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.بسم االله الرحمن الرحيم  
 

 
)) و اللذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ((    

  
  .صدق االله العظيم

  
  
  
  
  .67الآية  -سورة الفرقان
  
  
 

 
 
 

/أ  
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.بسم االله الرحمن الرحيم  

 

 

.إهداء  

 

.إلى من كان السبب في ولادتي و نشأتي  

.إلى من كان السبب في تربيتي و توجيهي  

.إلى من كان السبب في تعليمي و تكويني  

.إلى من كان السبب في تثقيفي و إلمامي  

.إلى كل شخصية لا زالت مواقفها راسخة في ذاكرتي  

.إلى كل الأصدقاء  

  

.أهدي هذا البحث  

 

 

 

  

 
/ب  
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.بسم االله الرحمن الرحيم  
 
 
 

.كلمة شكر  
 

بالتحية و الشكر إلى الأستاذ المؤطر الدكتور محمد مروان الذي أتقدم 
.مد لي يد العون و وجهني و قدم لي الدعم من أجل إتمام هذا البحث  

كما أتقدم بالتحية و الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة تقديرا لما بذلوه من 
.جل تصحيح هذا البحثأ  

.و إلى كل من ساعدني  
 
 
 
 
 
 
 
/ت   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
  

  : قائمة الرموز
  :باللغة العربیة -01
  
 .الجزء.: ج-
  .الجریدة الرسمیة.: ر.ج -
  .الدكتور.: د -
  .دینار جزائري.: ج.د -
  .دیوان المطبوعات الجامعیة .:ج.م.د -
  .الصفحة :.ص -
 .الطبعة.: ط -
 .عددال.: ع-
  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.: ج.ج.إ.ق -
   .الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائريقانون .: ج.إ.م.إ.ق -
  .القانون التجاري الجزائري.: ج.ت.ق -
 .قانون التجارة الفرنسي.: ف.ت.ق -
  .القانون المدني الجزائري.: ج.م.ق -
  .قانون العقوبات الجزائري.: ج.ع.ق -
  
 
  :باللغة الفرنسیة -02 

  
- A.C. : Arnond Colin. ( Imprimerie). 
- Art. ,  Arts. : Article, articles. 
- Bull. Crim. ; Bull. : Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour  
française de cassation.   
- Bull. Joly. : Bulletin  Joly. 
-Cass. Com. ; Com. : La chambre commerciale de la Cour française de cassation. 
- Cass. Crim. ; Crim.: La chambre criminelle de la Cour française de cassation. 
- C. fr. com. : Code français de commerce. 
- C.A. Paris.: La Cour d’appel de Paris. 
- comm.: Commentaire. 
- C.P.F.: Code pénal français. 
- D. : Recueil Dalloz. 
- D. H. : Dalloz hebdomadaire. 
- D. P. : Dalloz périodique. 
 

/ث  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
- Dr. Pénal.: Revue de droit Pénal. 
- Dr. sociétés: Revue de droit des sociétés. 
- éd. : Edition. 
- EDIK. : Edition Ibn Khaldoune. 
- E.N.A. : Ecole national d’administration  (Algérie ) 
- Encyc.  D. : Encyclopédie Dalloz. 
- Gaz.  Pal . ; Gazette du Palais. 
- Info.  Informations. 
- I. R. : Informations rapides Dalloz  (Recueil) . 
- J.C.P. : Juris-classeur périodique. 
- J.C.P. éd. E. : Juris-classeur périodique, édition entreprise. 
- J.O.R.F. : Journal officiel de la République française. 
- jur. : Jurisprudences (recueil Dalloz.). 
- L.G.D.J. : Librairie général de droit et de jurisprudence. 
- Litec. : Librairies techniques. 
- n°. : Numéro. 
- obs.: Observations.  
- op. cit. : option cité.(e)(s). 
- p. : Page. 
- parag. : Paragraphe. 
- précit. : Précité.(e)(s)  
- P.U.F.: Presse Universitaire de France. 
- R. D. : Revue du droit. 
- Rev. : Revue. 
- Rev. Proc. Coll. : Revue de procédures collectives. 
- Rev. Soc. : Revue des sociétés. 
- S. : Dalloz Sirey. (Recueil) . 
- Somm.: Sommaire. (Recueil Dalloz).  
- suiv.: Suivant. 
- T. : Tome. 
- trib. com. : Tribunal commercial. 
- Trib. Corr. Paris. : Tribunal correctionnel de Paris. 
- V. : Voir. 

 
/ج  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
1 

 
 

:المقدمة  
 

    
 

، أما قانونا )01("الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر"یعني الإفلاس لغة                  
 یقصد بھ النظام الذي أوجده المشرع للتنفیذ على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفعف

الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدینھ، یعلن  ھو" أو )02(دیونھ في مواعید استحقاقھا
)03("عنھ بمقتضى حكم  

الذي أخذ بازدواجیة  ...)، لبنانمصر في فرنسا، ( و حسب النظام القانوني اللاتیني          
ار فقط و ھو إجراء تنفیذ ، یتمیز نظام الإفلاس فیھ بأنھ یطبق على التج)04(القانون الخاص

جماعي قوامھ حجز الذمة المالیة للتاجر المدین كلھا مع غل یده عنھا لتكون تحت إدارة 
  .)05(وتصرف وكیل قضائي ثم توزیع الناتج على الدائنین كل بنسبة دینھ

في انجلترا،  ( كالنظام الأنجلوسكسونيالتي تأخذ بوحدة القانون الخاص  دولھذا بخلاف ال  
 ةمالیتعرضون لصعوبة الذي یطبقھ على التجار و غیر التجار الذین ی ...)الولایات المتحدة

ھدفھ تسویة الدیون و بقاء  )06(ؤدي إلى عدم الوفاء بدیونھم و یكون إرادیا أو غیر إرادیات
نظام تنفیذ  یعتبره ...)، السویدفي ألمانیا، النمسا (المؤسسة، و النظام القانوني الجرماني 

یطبق على التجار و غیر التجار، یقوم فیھ الدائن بحجز مال معین للمدین الممتنع عن الوفاء 
                                                                               .  )07(لیستوفي حقھ من ثمنھ 

أخذ ت...) كوباالاتحاد السفیاتي سابقا، ك ( المحض الاشتراكي الدول ذات الاقتصادأما في 
، ھذا النظام یأخذ )08(أو تصفیتھاالمھمة في الاقتصاد الوطني بنظام إعادة البعث للمؤسسات 

ھدفھ تحقیق تنفیذ المخطط الاقتصادي مھما كانت الظروف و الدولة  أكثر،طابع القانون العام 
   .  ھي التي تتحمل خسارة المؤسسات

     

.01 .، ص1979 القاھرة، ،، المطبعة الفنیة"نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري"، أحمد محرز .د  )01(  
  .2003- 2002 ، جامعة وھران،"لیسانس حقوق ،السنة الرابعة ،محاضرات مادة القانون التجاري"، دحماني محمد. د )02(
 الرابعة، . ط ،"القضائیة في القانون التجاري الجزائريالأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة "، راشد راشد. د )03(

  .217 .، ص2004، الجزائر .ج.م.د
(04) Y. GUYON, « Droit des affaires, Tome 02, Entreprises en difficultés, Règlement 

judiciaire, Faillite personnelle », 02ème éd., économica, Paris, 1989, p. 23.  
 .، ص 1983 ، الدار الجامعیة، بیروت،"الأوراق التجاریة و الإفلاس -أصول القانون التجاري"، مصطفى كمال طھ. د  )05(

  .336و  333
 http://www.insolvencyhelpline.co.uk/bankruptcy/what is bankruptcy.php  In site)06(  

  . 334 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ. د  )07(
Y. GUYON, op. cit., p. 24. )08(  
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فإنھ في النظم القانونیة اللاتینیة یختلف مفھومھ عن  ،من منطلق تعریف الإفلاس             
الإفلاس یطبق على التجار فقط و فیھ قانون ف ،المطبق في القانون المدني "الإعسار" مفھوم

تغل ید المفلس عن إدارة أموالھ و تخصص لدائنیھ بصفة جماعیة من أجل اقتضاء دیونھم 
و یمنع فیھ الدعاوى الانفرادیة للدائنین ضد المفلس إلى غایة انتھاء  ،بالتساوي كمبدأ عام

لتجار و یفترض فیھ فھو خاص بالمدینین غیر اسار إجراءات الإفلاس، بخلاف نظام الإع
و قلیل من  ،مع بقاء الدعاوى الفردیة ضده، عدم كفایة أصول المعسر للوفاء بدیونھ

  .)01(التشریعات التي ضمنتھ بتنظیم خاص مثل الإفلاس كالتشریع المصري مثلا

)02(" مصطلح التسویة القضائیة"و یختلف مصطلح  الإفلاس عن           
و التي تكون غالبا  

لأنھا تطبق على  ،حكامھ، تستعملھا التشریعات الآخذة بھا كبدیل عن الإفلاسملازمة لأ
عن الدفع حسن النیة الذي لم تنسب إلیھ أخطاء محددة في إدارة مؤسستھ و  ر المتوقفجاالت

و یھدف نظام التسویة القضائیة إلى استمرار النشاط التجاري  ،فیھا على رأس تجارتھ یبقى
.و لو بمقتضى إبرام صلح قضائي معھ للمفلس مع تسدید دیونھ  

 
 

لقد عالجت التشریعات ھذه الظاھرة الاقتصادیة و نظمت قواعدھا من حیث الھدف  و           
ح صطلااأطلقت علیھ  ذات الأصل اللاتینيالدول تشریعات فبالنسبة ل ،المبتغى منھا

)04( 563-67كالتشریع الفرنسي قبل تعدیلھ بالقانون رقم   )03( (La faillite) "الإفلاس"
و   

و  1997وت أ 08قانون مصطلح قانون الإفلاس في  تعملیسكذلك التشریع البلجیكي 
و التشریع الاسباني استعمل نفس المصطلح في التقنین التجاري و التشریع  التشریع الایطالي 

ھذا على غرار تشریعات الدول العربیة التي الیاباني و معظم تشریعات أمریكا اللاتینیة 
" الإفلاس"و اصطلحت علیھ كلمة  س اللاتیني الفرنسي في تشریعاتھاأخذت بنظام الإفلا

كالتشریع المصري في قانونھ التجاري، اللبناني في قانون التجاري، التشریع السوري، 
المنصوص علیھ  1975و التشریع الجزائري في القانون التجاري لسنة . )05(الأردني 

)06( 59-75بموجب الأمر رقم 
  .في الكتاب الثالث 

  
  

موسوعة الحقوق "، نھاد السباعي. دبالاشتراك مع  الأنطاكيالله رزق . د.  من القانون المدني المصري 650المادة   )01(
  .13 .، ص1965 ،مصر ، مطبعة العروبة،"-الجزء الثامن الإفلاس–التجاریة 

المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75رقم  من الأمر 226/1 ةالمادفي خاصة أخذ بھا المشرع الجزائري  )02(
  .232 .، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. دأنظر   . )المعدل و المتمم(، 1073.ص 101. ، ع19/12/1975. ر.، جالتجاري

أي خالف وعده و  faillir –tremper)  (التي تعني (fallere)أخذت عن الكلمة اللاتینیة  (Faillite) الكلمة الفرنسیة) 03(
الوسیط في القانون التجاري "، أحمد شكري السباعي. د  . أثناء حكم الأندلس" إفلاس"ھناك من یقول أنھا نقلت من العربیة 

  .69 .ص ،1992 الرباط، النشر و التوزیع،، شركة بابل للطباعة و "الجزء الرابع الإفلاس -المغربي و المقارن
)04(  La loi n° 67-563 du 13/07/1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la 

faillite personnelle et les banqueroutes. 
  .13 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي. دبالاشتراك مع  الأنطاكيالله رزق  .د )05( 
  .السابق الذكر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم )  06(  
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الجرمانیة فلا تطلق علیھ اصطلاح الإفلاس و إنما یختلط الدول أما معظم تشریعات            
ن قانون تصفیة الأموال و التسویة القضائیة و قانو"كما في التشریع الألماني یوجد  ،بالإعسار
أي قانون  (Droit de l’insolvabilité )یصطلح علیھ  ن النمساويوفي القانو" الإعسار
تتمیز ھذه الفئة من التشریعات بأن الإفلاس و و ، 01/07/1982 المؤرخ في الإعسار

                                                            ،  )01(الإعسار نفس الشيء و یطبق على التجار و غیر التجار
في ھذا  1986الأنجلوسكسونیة  كإنجلترا فمبدئیا بعد تعدیل قوانینھا سنة الدول قوانین أما في 

على غرار تشریع الولایات المتحدة  ،)02( (Bankruptcy law) الإطار اصطلحت علیھ اسم
الذي تضمن في العنوان الحادي عشر (United States Code )  1978الأمریكیة  لسنة 

و تتمیز ھذه التشریعات بأنھا أقل قسوة تجاه  ،   (Bankruptcy code) "الإفلاس  قانون"
و  ،المدین و تطبق على التجار و غیرھم  الذین یمتنعوا عن وفاء دیونھم بسبب عجزھم المالي

   .تھدف إلى إعادة  تنظیم وضعیتھ للعودة في تجارتھ و حمایة أقل  تجاه الدائنین

فكان یصطلح علیھ اسم الإفلاس في أولى قوانینھ  ثم في  ،التشریع الفرنسيرجع إلى ن         
، أما في التعدیل الذي جاء بھ )03(1955ماي 20 ثم مرسوم 1889ثم  1838ثم  1807قانون 

المتعلق بالتسویة القضائیة و تصفیة الأموال و   )السابق الإشارة(  563-67بموجب القانون رقم
حاول منح مفھوم اقتصادي للإفلاس و أعطى لأول مرة  قدف، یسالإفلاس الشخصي و التفل

ضرورة التفرقة بین المؤسسة العاجزة التي یجب حمایتھا و مساعدتھا لتنھض من كبوتھا عن 
صاحب المؤسسة أو مدیر الشركة الذي تسبب في عجزھا و الذي یجب أن یعاقب و یستبعد 

 98-85 و كرس نفس المبدأ في القانون رقم ، )04( من التجارة بسبب إدارتھ السیئة للمؤسسة
)05(

و الذي خصص ،  )06(المعدل للقانون التجاري الفرنسي 845 -2005و القانون رقم   
  " المؤسسات في صعوبة "  De la difficulté des entreprises)( الكتاب السادس بعنوان

جاء ھذا القانون بأحكام تھدف إلى الوقایة من العجز المالي للمؤسسة و إجراءات الإصلاح 
                                                                                                  .الأخرىالتفلیس و الجرائم  یمةو جر ھاو تصفیة أموال ھاالقضائي ل

  (Droit des entreprises en difficulté)اصطلاح في فرنسا نشأ فقھیا   1967فمنذ  بالتالي
   و حصر مصطلح  ،بدلا عن اصطلاح قانون الإفلاس "صعوبةقانون المؤسسات في "أي 

(Faillite personnelle)    07(المدنیة على المفلس أو مدیر الشركة في العقوبة(.    
  

 
)01(  G. RIPERT/ R. ROBLOT, « Traité de droit commercial- Tome 02: effets de commerce - 

Banques - Contrats commerciaux - Procédures collectives », par DELBECQUE – PHILIPPE, 
17ème  éd. , L.G.D.J. Paris, 2004. p. 804. 

 Y. GUYON, op. cit., p. 23. )02(  
)04) (03(   Y. GUYON, op. cit., p. 19. 

)05(  La loi n° 85-98 du 25/01/1985 relative au redressement et à  la liquidation judiciaire des 
entreprises, J.O.R.F. du 26/01/1985. 

)06(  La loi  n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, J.O.R.F du 27 juillet 
2005. p. 12187. 

(07)  Art. L. 653-4. du C. fr. com.  
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في " صعوبات المقاولة"و نفس الاتجاه تبعھ المشرع المغربي فاستبدل بدل الإفلاس مصطلح 
)01(الكتاب الخامس من مدونة التجارة الجدید

و  )560المادة (" مساطرة الوقایة"فنص على ،  
                                                                                               ،)560المادة ("مساطرة المعالجة"

بدلا عن " صعوبةقانون المؤسسات في "جد یوومنھ في فرنسا سواء تشریعا أو فقھا            
لكن ھذا لا یمنع من اعتبار ذلك القانون  ،قانون الإفلاس و عولج مع دراسة قانون المؤسسات

لأن المؤسسة ھي عبارة عن مقاولة و تكون جزءا من الذمة  ،الأعمالفرعا من فروع قانون 
 ،                 أو إما تكون ھذه المقاولة ملكا لشركة تجاریة ،المالیة لصاحبھا التاجر رجل الأعمال

یعنى  الأخیر ھذاباعتبار أن  ،قانون الأعمالو إضافة إلى أن قانون الإفلاس ھو جزء من 
... القانون التجاري بما فیھ الشركات التجاریة  فیھ  تجب الدراسة و ،بدراسة الأعمال

و القانون البحري الجبائي و قانون البورصات القانون دني و و جزء من القانون الم والإفلاس
                                   .و بصفة أعم كل الأعمال التي تتعلق بكل النشاطات الاقتصادیة ،...و المنافسة 

القانون الذي یطبق على رجال "الذي ھو  و من جھة أخرى لأن قانون الأعمال حسب مفھومھ
و رجل الأعمال ھو ) 02( "...الأعمال و أعوانھم بسبب أعمالھم الاقتصادیة و المالیة و التجاریة 

 .صاحب المؤسسة التي من الممكن أن یشھر إفلاسھا
  

:الاقتصادي نظامعلاقة قانون الإفلاس بال  
قانون الأعمال عرف مسبقا أن نقول أن قانون الإفلاس جزء من قانون الأعمال فنلما           

عكس النظام   (Droit libre) )03( ھو ولید النظام الاقتصادي اللیبرالي و ھو قانون حر
النظام  فما علاقة؟ و ما تأثیر ھذا(Droit dirigiste)  الاشتراكي قانونھ الاقتصادي توجیھي 

  الإفلاس ؟         ى قانونالاقتصادي اللیبرالي عل

)04(" مبدأ الملكیة الخاصة"یبنى النظام الاقتصادي الحر على أساس             
و حریة   

 ،    أي كل شخص لھ حق تملك مؤسسة خاصة ،التصرف و الإنتاج بإنشاء مؤسسات خاصة
العرض و  فالأسعار یحددھا ،نون السوقیة لقاو كذلك ھناك مبدأ خضوع الدورة الاقتصاد

الطلب و مبدأ الربح و تجنب الخسارة و ھذا ما یؤدي إلى ظاھرة المنافسة في السوق بین 
.                      و كل تاجر یسعى لإثبات وجوده و تحقیق الربح ،المؤسسات بسبب تعددھا

ھا كثیرا ما تجعل ھا  فإننظمیو المنافسة كظاھرة اقتصادیة حتى و لو كانت في قانون      
بین المؤسسات المتنافسة و غالبا ما تسقط مؤسسات خاسرة اقتصادیا لأنھا    تفاوت في الربح

                                   
 

.  2187 .، ص4418. ،ع03/10/1996المغربیة . ر.، جالمتعلق بمدونة التجارة 1996/ 01/08المؤرخ في  15- 95قانون رقم ال) 01(  
)02(  J. LARGUIER et Ph. CONT, « Droit pénal des affaires », 10ème éd. Dalloz, Paris A.C., 

2001, p. 04. 
)03(  J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 06.  

)04(  M.Ch. BELMIHOUB, « Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat, entre 
exigences et résistances », Rev. Idara, n° 21,2001, E.N.A., Alger, p. 23. 

  .72 .، ص2007عمان، دار الثقافة،  ،"المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة"، أنور محمد صدقي المساعدة .و د
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أو بسبب عدم الوفاء بمبلغ القرض أو ثمن البیع أو عدم القدرة  كبدت خسائر غیر متوقعةت  
و  أي متوقفة عن دفع دیونھا ،فتصبح على حافة الإفلاس أو مفلسة... على تسدید أجور العمال

كما یمكن أن تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الأخرى لأن في  ،في وضعیة اقتصادیة مستعصیة
و متشابكة بحیث أن عجز أحد التجار یؤدي إلى بلبلة النظام الحر العلاقات التجاریة كثیرة 

قانون  وضعھذا ما أدى بھذا النظام إلى ضرورة  ،بسبب حجم الخسائر و الدیون )01(الاقتصاد
. و لیس التاجر المدین وحدهلأن الأمر یتعلق بالأعمال كلھا  ،الإفلاس بصفة مضبوطة  

نظرا لارتباط الإفلاس بالتوجھ الاقتصادي اللیبرالي فإنھ في الجزائر من الناحیة             
السابق (المتضمن القانون التجاري 59-75العملیة رغم النص علیھ قانونا بموجب الأمر رقم 

إلا أنھ لم یطبق مبدئیا بسبب التوجھ الاقتصادي الاشتراكي الذي كانت تسیر علیھ  ،)الإشارة
لأن المؤسسات في ذلك النظام تكون مملوكة  ،الذي لا یتوافق مع مصطلح الإفلاس )02(الدولة 

للدولة على أساس الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج و السوق منظم سواء من حیث الأسعار أو 
حتى و لو تعرضت المؤسسة لصعوبة  لأنھ ،التوزیع فلا وجود لمؤسسة خاسرة أو مفلسة

 )03(تتولى إعادة بعثھا لاستمرار وجودھا في المخطط الاقتصادي مالیة فإن الحكومة ھي التي
و لا سیما في الجزائر  )04(في النظام الاشتراكي كمبدأ عام واقعیابالتالي لا وجود للإفلاس  

قبل تفتحھا على النظام اللیبرالي، و الدلیل أكثر على تعلق الإفلاس بالنظام الحر ھو أنھ في 
فإن أغلب المؤسسات وجدت   )05( من النظام الاشتراكي إلى اللیبرالي تحولھاالجزائر بعد 

.نفسھا على حافة الإفلاس، ومنھ فأصبح للإفلاس مدلول في الجزائر  
 

:                   موقف القانون الجنائي للأعمال من مخالفة قواعد قانون الإفلاس
      اللیبرالي الذي یجد فیھ قانون الإفلاس ماھیتھبما أننا في النظام الاقتصادي                 

فإن ھذا التحریر الاقتصادي لو ترك على إطلاقھ لخلق الفوضى و لعاد بسلبیات  ،و قواعده
النظریة "لھذا كان لزاما على الدول الناھجة لھ و في إطار  ،النظام الاقتصادي الرأسمالي

ادرة الاقتصادیة للخواص رجال الأعمال و تكتف أن تترك المب )06( "الاقتصادیة النیوكلاسیكیة
  
.218 .، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. د )01(    

،  نشر و التوزیع ابن 2 .، ط"الكامل في القانون التجاري الجزائري"، فرحة زراوي صالح .دعن ھذا الموضوع  )02(
   .30و  29 .ص، 2003 وھران، خلدون،

)03(  Y. GUYON, op. cit., p. 23. 
، 27.ع.ر.، ج25/04/1993المؤرخ في  08- 93من القانون التجاري قبل تعدیلھا بالمرسوم التشریعي رقم  219المادة  ) 04(

.تلك المادة كانت تستبعد المؤسسات الاشتراكیة و المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط. 3، ص25/04/1993  
المؤرخ في  438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من الدستور الجزائري المعدل سنة  37المادة  )05(

 ".مبدأ حریة التجارة و الصناعة"تلك المادة نصت على . 06 .، ص76. ع 08/12/1996 .ر.، ج07/12/1996
 :                     في الغرب، أنظر في ھذا الموضوع 1970بعد أزمة الدولة الاجتماعیة في تلك النظریة ظھرت  )06(

M.Ch. BELMIHOUB, « Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat, entre exigences 
et résistances », op. cit., p. 24, 26. 

 G. PREVOST, « Introduction à l’étude du concept de gouvernance », la même revue, p.37.    
  et - le rôle de l’Etat et la libre entreprise- in J.SPREUTELS, F. ROGEN,  F. ROGER, 

« Droit pénal des affaires », BRUYLANT, Bruxelles,2005, p. 10. 
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ییس الإنتاج و التوزیع مقاقواعد و ذلك بإتباع أسالیب وضع  )01( ھي بوضع قواعد اللعبة فقط  
التي ترتكب في مجال الأعمال  تجریم الأفعال بإتباع  أسلوب ،رىو من جھة أخ ،و التسویق

من شأنھا الإضرار بالنظام العام و الآداب و بالنظام الاقتصادي المبني على قانون  التي
و الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة،  التجمعات مثل تجریم ،السوق و المنافسة النزیھة

. و ھذا الأسلوب ھو عین القانون الجنائي للأعمال... مخالفات البنوك، و جرائم الإفلاس   
 

عن القانون الجنائي للأعمال و ما موقفھ من مخالفة قواعد الإفلاس ؟  ابالتالي ماذ  
الذي یھدف إلى دراسة الجرائم "  القانون الاقتصادي الجنائي"بدئا یجب أن نشیر إلى          

قانون " و ھو مع القانون الاقتصادي الذي یتمیز بأنھ، )03( و متابعتھا و معاقبتھا )02(الاقتصادیة
،         .موجود بصفة أكثر في الاقتصادیات ذات النظام التدخلي للدولة في الاقتصاد" موجھ

یھتم بدراسة جرائم قانون الأعمال وھو لصیق  فھو ،القانون الجنائي للأعمالأما         
القانون الجنائي الاقتصادي و یمكن دراسة جرائم لكن رغم ذلك ف، )04(بالنظام الاقتصادي الحر

الجنائي   القانون الجنائي للأعمال معا لأن كثیر من الجرائم الموجودة في القانون الاقتصادي
. مثل الجرائم الجبائیة تم دراستھا في القانون الجنائي للأعمال و العكس كذلكت  

 

القانون الذي یھدف إلى دراسة كافة "بأنھ یعرف القانون الجنائي للأعمال  و منھ           
قانون خاص فھو  –)05( "الجرائم التي ترتكب في میدان الأعمال و كیفیة متابعتھا و معاقبتھا

ذلك للضرورة المتنامیة في إیجاد قواعد تمنع و لو بالعقاب من  ،عالم الأعمال فيمطبق 
 .ارتكاب الأعمال و التصرفات غیر الأخلاقیة سواء على الأفراد أو السوق أو الاقتصاد ككل

.لھذا كان لزاما على المشرع  وضع قواعد لأخلقة عالم الأعمال   

بعد الثورة الصناعیة و بعد معایشة سلبیات النظریة م  18 و نشأ ھذا القانون بعد القرن  
و من حیث مصادر ھذا القانون فإنھ یتمیز بالتشتت و  ،)اللیبرالیة(الاقتصادیة الكلاسیكیة 

و ھو غیر مقنن، یجد مصدره في القانون التجاري و في قانون النقد و القرض،  )06( الكثرة
ي قانون العقوبات و یتمیز كذلك بالتعقید و أنھ قانون و ف... المنافسةقانون  الضرائب،قانون 

                                  ) 07( تقني من حیث وصف الركن المادي و قانون قاس من حیث العقوبات المالیة

.        دراسيو منھ فالقانون الجنائي للأعمال ھو لیس بمصطلح تشریعي و إنما ھو تصنیف 
       

 
(01) R. ZOUAIMIA, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 

algérien », la même revue préc., p. 128. 
  .و بعدھا 85.، المرجع السابق الذكر، صأنور محمد صدقي المساعدة .د  حول مفھومھا یوجد)  02(

)03(  J. LARGUIER et Ph. CONT, op.cit., la marge de la p. 06.     
  .17 ص ،1982بیروت،، مؤسسة نوفل، 1.ط ،"المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة" ،مصطفى العوجي .د -

 )04(  J. LARGUIER et Ph. CONT, op.cit., p.433. 
.2008،مدرسة الدكتوراه، جامعة وھران، سنة "محاضرات القانون الجنائي للأعمال"، فرحة زراوي صالح. د )05(  

)06(  M. VERONE, « Droit pénal des affaires », Dalloz, Paris, 1999,  p. 03.  
)07(  J. LARGUIER et Ph. CONT, op.cit., p. 07. 
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بما أن ھذا القانون ھو مادة متأثرة بالقانون التجاري و قانون الأعمال عموما  بالتالي          
 ما موقف القانون الجنائي للأعمال ،الإفلاس ؟ انونق معالقانون الجنائي للأعمال  علاقةفما 

 من عدم التقید بقواعد الإفلاس؟

إلى اللاتیني تھدف القانوني من المعلوم أن قواعد الإفلاس بصفة موجزة في النظام          
حمایة حقوق الدائنین ومبدأ المساواة بینھم من التصرفات التي یقوم بھا المدین في أموالھ 

إذا رأى تجارتھ على حافة الإفلاس أن یصرح لدى  على المدین جبتولذا ی ،رة بھموالضا
 أن تغل یدكما توجب قواعد الإفلاس  ،)01(المحكمة عن وضعیتھ لتفادي الآثار السلبیة للإفلاس

.)02(وتوكل لوكیل قضائي ثم توزع علیھم جماعیا اعن التصرف في أموالھ وإدارتھ المدین  

لكن على الرغم من ذلك فقد یلجأ التاجر المدین في كثیر من الأحیان إلى المناورة في          
مثل  ،قیام بتصرفات تؤدي لا محالة إلى استمرار تأزم وضعیتھ المالیة أو إفلاسھالتجارتھ أو 

أو بعد  ،المغامرة بأموالھاستھلاكھ مبالغ جسیمة لأغراضھ الشخصیة أو أغراض تجارتھ أو 
المدین بأنھ مفلس ولم یبق لھ مال كاف فیقوم بتھریب ما تبقى من أموالھ لتجنب متابعة  لمأن یع

.وغیر ذلك من الأفعال التي تضر بالدائنین ،القضاء لھا  

ه التصرفات غیر الأخلاقیة التي تضر ذلھذا كان لزاما على المشرع أن یضع حدا لمثل ھ      
في تجریم تلك الأفعال  و موقف المشرع تجسد كل،بدائني المفلس أو أي شخص و الاقتصاد ك

على غش المدین  ،أو إما ،التي تنطوي إما على سوء تسییر المؤسسة الذي أدى إلى إفلاسھا
وقد یأتي الخطر من أشخاص غیر المدین المفلس كالمدیرین في  ،وقصده الإضرار بدانیھ
كمبدأ "عدة من قواعد الإفلاس أو من الدائن نفسھ لما یتعدى على قا ،الشركات التجاریة مثلا

في جرائم و ھذا ما یؤدي بنا إلى الدخول  ،أو من أي شخص آخر )03("الدائنین بین مساواةال
التي ظھر أنھا تدخل في نطاق دراسة القانون الجنائي للأعمال و التشریعات ضبطت  الإفلاس

الفقھ اصطلاح  قواعد الإفلاس بالنص على جرائم الإفلاس، أما في فرنسا یستعمل بعض 
.و الذي یعتبر فرعا من فروع قانون الأعمال )04("القانون الجزائي للمؤسسات في مشكل"  

 

فقبل  ،أن القانون الجنائي للأعمال تطرق لدراسة جرائم الإفلاس معرفةبعد ف            
لمذا  ندرس جرائم الإفلاس؟ و ما أھمیة ھذه الدراسة ؟    السؤالالخوض في دراستھا یطرح 

                                                                                               
 

.الجزائري. ت.من ق 215المادة  )01(  
. ات السابقة الذكر، المحاضردحماني محمد. د.  ،الجزائري. ت.من ق... 254-245-  244المواد ) 02(   

، منشورات 03 .، ط02، المجلد "جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"،محمود نجیب حسني. د )03(
  .801 .ص ،1998 بیروت، الحلبي الحقوقیة،

)04(  A. LOURDE, «  Droit pénal économique et des affaires », Groupement des écoles 
supérieures de gestion ALLIANTIS, mars 2003, p. 201. 
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:  أھمیة دراسة جرائم الإفلاس      

أي سبب تجریمھا من  ،في أھمیة ھذه الجرائم بحد ذاتھا تكمنإن أھمیة الدراسة              
ضرورة تسلیط الضوء على ھذه الجرائم لأننا في  ،و من جھة ثانیة ،طرف المشرع من جھة

التصرفات اللاأخلاقیة  "الجزائر نعیش النظام الاقتصادي اللیبرالي الذي تتفشى فیھ 
و لو طبقت متابعات جرائم الإفلاس لظھرت أھمیتھا الفعلیة في حمایة حقوق  ،"للإفلاسات

ھذه الأخیرة لھا أثار سلبیة من لأن  ،ضحایا المدین المفلس و الحد من الإفلاسات المصطنعة
تطھیر عالم الأعمال من الأعمال غیر "فيالناحیة التجاریة  من :عدة نواحي أھمھا

)01("الأخلاقیة
ئتمان و سرعة مبدئي الا"لأن التجارة تبنى على  ،ومن التجار سیئي النیة  

عن تسدید دینھ الجرائم تمس بھذین المبدأین فلما یمتنع التاجر المدین و تلك " المعاملات
فھذا  وف،أي یعلم مسبقا أنھ لا ی ،قتراضلتاجر آخر أو لما یكون التاجر مفلسا و یلجأ للا

و سرعة المعاملات تفترض أن كل المعاملات یجب أن تنفذ في وقتھا و  ،ضر بدائنیھیالفعل 
جھة من و فلما یرتكب المدین جریمة إفلاس یكون قد عرقل تلك المعاملات، كما أنھ  ،بسرعة
و إخلال أحد " تسلسل المعاملات"اللیبرالي على  النظام الاقتصاديالتجارة في تبنى  ،أخرى

المدینین بھذه السلسلة من خلال عدم الوفاء بدیونھ أو باصطناع وضعیة مفلسة أو إخلالھ 
قد یؤدي إلى إفلاس التجار الدائنین  ائنیھ أثناء ثبوت توقفھ عن الدفعبقاعدة المساواة بین د

.                                                                                                            الآخرین لأنھم غالبا ما ینتظرون استیفاء حقوقھم لتسدید دیونھم
لة ردع و تطھیر للتجار غیر إذا من الناحیة التجاریة عقوبات جرائم الإفلاس ھي وسی

.                                                                            و التجار الآخرین و خاصة منع تفضیل دائن عن الآخر )02(المرغوب فیھم و لحمایة التجارة

لأنھ كثیرا ما تلجأ المؤسسات  المالیةالناحیة  منوھناك أھمیة لجرائم الإفلاس       
فتحصل على  غطاء استحداث مشاریع أو توسیعھا للاقتراض من البنوك لأموال ضخمة تحت

یرى التاجر نفسھ أنھ غیر قادر على الوفاء بمبلغ القرض فیلجأ إلى  بعدھا تلك القروض و
عجز المدین اصطناع إفلاسھ و شركة التأمین ھي التي تلتزم برد مبلغ القرض بسبب 

.                                                                              المقترض و في ھذا إضرار بالمؤسسات المالیة
كذالك قد یلجأ الأفراد إلى تأسیس شركة تجاریة في شكل شركة مساھمة أو ذات المسؤولیة 

فیقومون بممارسة   )04(ادوا مساوئ الإفلاسلیتف )03(المحدودة وذلك من أجل تحدید مسؤولیاتھم
مبالغ مالیة كبیرة من أجل التمویل أو الاستثمار ثم یحدث أن  و تقترض ،التجارة باسم الشركة

أن أصول الشركة تنتھ وتحل الشركة  و ،لمؤسسات المالیةلھذه القروض لا توفى للبنوك أو 
   أو لا یستطیع البنك الدائن متابعة الشركاء أو الشریك الوحید ،دون أن تعلن إفلاسھا

  

  
)01(  J. LARGUIER et Ph. CONT, op.cit., p. 471. 

)02(   P.-Cyrille  HAUTCOEUR, « Pour une approche quantitatives des faillites », éd., EHESS,  paris, p.05. 
 .ج.ت.من ق 1فقرة  592المادة  بالنسبة لشركة المساھمةو  1فقرة  564 المادةبالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة  )03(

)04(   Y. GUYON, op. cit., p. 23.  
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لأن مسؤولیاتھم محدودة  في حدود مقدماتھم في رأسمال الشركة، أو قد تعلن الشركة إفلاسھا 
 تلأن كما قل ،حلھا والتھرب من تسدید مبلغ القرض للبنكعن طریق مدیرھا وذلك بھدف 

مسؤولیة الشریك في شركات الأموال محدودة لا یستطیع الدائن متابعتھم في أموالھم 
لھذا كان لزاما  ،ونعرف أن إفلاس شركة الأموال لا یؤدي إلى إفلاس الشریك ،الشخصیة

تسلیط الضوء على مثل ھذه الأفعال التي یرتكبھا مدیر الشركة سواء بتقصیره أو عمدا 
لأنھا تشكل أفعال مجرمة ومعاقب علیھا في التشریع  ،بتھریب أموال الشركة المفلسة

حتى ولو كانت مسؤولیة الشریك محدودة ف ،التجاري و الجزائي تحت عنوان جرائم الإفلاس
فلاس التي لإلمدیر ھو الذي كان یتصرف فإن ھؤلاء یمكن أن یعاقبوا في إطار جرائم اأو أن ا

وھنا یكون لتجریم و عقاب جرائم الإفلاس وسیلة ردع لمثل تلك  .بعدسنوضحھا في ما 
  .التصرفات الجانحة و ھي میزة من میزات جرائم الأعمال

حمایة المؤسسة لھا دور في  و من ناحیة أخرى فإن تجریم و متابعة جرائم الإفلاس     
لأنھ في إطار معاقبة تصرفات  ،سواء كانت تابعة للخواص أو رأسمالھا مملوك للدولة نفسھا

ھمال الإرین قد یتردد ھؤلاء في مواصلة أو اتخاذ زمام إدارة المؤسسة إدارة سیئة أو بیالمد
و الدولة إذا كانت سواء الشركاء أھا وبالتالي الإضرار بمالكی ،الذي یؤدي إلى إفلاسھا

المؤسسة عمومیة، فدراسة جرائم الإفلاس تكمن في أھمیة تلك الجرائم نفسھا فھي وسیلة 
.               ردع وإبعاد للمدیرین الجانحین و الإبقاء على المؤسسة وحقوق مالكیھا و دائنیھا

الشركة أفعال  لما یرتكب صاحب المؤسسة أو مدیرف، )01(الناحیة الاجتماعیةأما من      
نھ یؤدي إلى غلق إف ،أو أثناء إفلاسھا وذلك سواء عن غش أو إھمال تؤِدي إلى إفلاسھا

.تسریح العمال وما یشكل ذلك من مشكل البطالة ونقص الدخل الفردي للمجتمع المؤسسة و  

 أو تعمد ،فلاسھالإھمال في تسییر المؤسسة والمؤدي لإفإن ا ،الناحیة الاقتصادیة أما من     
ما یؤدي بالدولة  ،یؤدیان إلى قلة المنافسة في السوق وقلة العرض والإنتاج الوطنيھا، إفلاس

أن  المعلوم ،ومن جھة ثانیة ،ھذا من جھة ،إلى الاستیراد لتوفیر حاجیات المواطن الضروریة
 ،أھم مصادر جبایة الدولة من التزامھم بدفع الضرائب والرسوم الشركات والمؤسسات ھن

إفلاسھ أو بتقصیر منھ فإنھ یؤدي إلى حرمان الدولة من الجبایة التاجر فلما یعمد المدیر أو 
  .)02(المفروضة على تلك المؤسسة المفلسة و منھ تلك الجرائم تضر بالمجتمع و الدولة

ن موضوع الإفلاس یجب إف، )03(وفي الجزائر بما أنھا تبنت النظام الاقتصادي اللیبرالي     
وخاصة متابعة جرائم الإفلاس لأنھا تعتبر وسیلة  ،من الدراسة في ھذه الحالة اخذ حیزأأن ی

فلاسھا أو إفلاس المؤسسة المقصود أو الأفعال لإردع كل إھمال في تسییر المؤسسة المؤدي 
         

 
  J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 472.  )01(  

  . 801 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د: كذلك )02(
مھا مع ارقأ (...المؤسسات العمومیةفسة و خوصصة المنالسابقة الذكر و قوانین من الدستور ا 37بالنظر إلى المادة  )03(

   ).في أخر البحث المراجع
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وسیلة إبعاد للمدیرین أو التجار غیر المرغوب  الضارة المرتكبة خلال إفلاس المؤسسة و
.میدان التجارة في الجزائرفیھم في   

فلاس في الجزائر لم تكن تطبق بسبب النظام الاشتراكي الذي لإأن جرائم ا المعلومو         
المواد أما حالیا و في إطار النظام الاقتصادي الجدید فیجب رفع الستار عن  ،كان سائدا
أھمیة دراستھا في تكمن ھذه الجرائم حتى لا تكون مجرد حبر على ورق وبالتالي المتعلقة ب

  .أھمیة تلك الجرائم المذكورة آنفا

  

   

فلاس؟ وما مفھومھا؟ وما تاریخھا؟ ومصادرھا؟ لإبالتالي فما ھي جرائم ا         
بھا؟ وما ھي أركان وشروط ھذه  نووما ھي تصنیفاتھا؟ ومن ھم الأشخاص المتھم

ما ھي  الجرائم؟ و كیف تتابع و ھل لھا من خصوصیة؟ و ما ھي عقوباتھا؟
   ؟الموجودة و التعارضات و مواطن النقص الإشكالات

و ھل یفي التشریع الجزائري المتعلق بھا بكل جوانبھا من حیث التجریم و     
   ؟الإجراءات

 استھلھا بمبحث تمھیدي موضحأحاول الإجابة عن تلك الإشكالیات وفق منھجیة، أ       
تطرق إلى دراسة جریمة أ الفصل الأولثم في  ،مفھوم و تاریخ و مصادر جرائم الإفلاس

خصصھ لدراسة أالذي  الفصل الثانيتطرق إلى أو بعده  ،مفلسال مدینالتفلیس المطبقة على ال
      .ثم في الأخیر خاتمة ،الجرائم التي یرتكبھا الأشخاص من غیر المدین المفلس
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:درھاامص و تاریخھا، فلاسلإمفھوم جرائم ا:  المبحث التمھیدي  

  

الجرائم المرتكبة بمناسبة توقف التاجر عن "ھي  فلاسلإمفھوم جرائم ا فمن حیث          
والتي فیھا الإخلال بالقواعد التي رسمھا المشرع في قواعد الإفلاس أو  )إفلاسھ(دفع دیونھ 

.و من شأنھا الإضرار بمصلحة الدائنین  )01("التسویة القضائیة  

 )02("جنحة التفلیس"قد ترتكب ھذه الجرائم من طرف التاجر المفلس ذاتھ وذلك في          
لما یرتكب التاجر المفلس أفعالا " جنحة التفلیس بالتقصیر"والتي یمكن أن تكون في صورة 

كما یمكن  ا،أو جوازی ابالتقصیر إلزامی اتكون ھذه الصورة تفلیسو محددة قانونا فیھا تقصیر 
ذلك لما یرتكب التاجر أفعالا محددة " التفلیس بالتدلیس"أن تكون جنحة التفلیس في صورة 
ویمكن أن ترتكب جرائم الإفلاس من طرف المدیرین أو  ،قانونا وباستعمال الغش اتجاه دائنیھ

 بالإضافة إلى أنھ  قد ترتكب جرائم الإفلاس من )03(المفوضین أو مصفي الشركات المفلسة
 تشریعاتو ھذا التصنیف ھو في أغلب  ،)05(و من طرف الدائنین )04(طرف الغیر عن التفلیسة

الآخذة  بالنظام القانوني اللاتیني في الإفلاس كالجزائر، مصر،الأردن، سوریا، لبنان،  الدول
   .، و فرنسا و المغرب سابقا...بلجیكا، اسبانیا،

و الملاحظ أن التشریع الفرنسي فما یخص جرائم الإفلاس جاء بتعدیل جوھري لھا            
فالأولى ھي التي یرتكبھا   )06("جنحة التفلیس و الجرائم الأخرى"و ذلك بصدد النص على 

الشخص المعنوي العاجز و تكون بعد صدور حكم  وأو ممثل وأو مصف والمفلس ذاتھ أو مدیر
بحیث ألغى المشرع  ،ئیة أو الإصلاح القضائي للمؤسسةفیة القضامن محكمة الإفلاس بالتص

الفرنسي التصنیف السابق للتفلیس بالتدلیس و التفلیس بالتقصیر الجوازي و الوجوبي و وحد 
أما الجرائم الأخرى فقد ترتكب من المفلس ذاتھ  ،و جعلھا عمدیة القصد )07("جنحة التفلیس"

   و بعض أجھزة التفلیسة، و في فرنسا یوجد فرع یھتم بدراسةأو أقربائھ أو الغیر أو الدائن أ
                                                                               

 
.802و  801 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني. د  ) 01(  
.الجزائري .ت.من ق 374و  371و  370 وادالم)  02(  

.الجزائري .ت.من ق 380و  379و  378 وادالم )03(  

.الجزائري .ت.من ق383و  382 تانالماد )04(  

.الجزائري .ت.من ق 385المادة  )05(  

)06(  Arts. 196 à 202 de la loi n° 85-98, préc. Modifiant  les articles L626-01 à L626-14 du C. fr. 
com., actuellement les articles L654-01 à L654-14 du C. fr. com. ( Modifié par la loi n° 2005-

845, préc.) 
  .و ما بعدھا من مدونة التجارة السابق الذكر 721نفس المنھجیة في التجریم نص علیھا المشرع المغربي في المادة) 07(
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                         )01(  ات الجماعیةجرائم الإفلاس و یسمى  بالقانون الجزائي للإجراء
(Droit pénal des procédures collectives)                                                                                                           

 الإفلاس مصطلحستعمل  للدلالة على جرائم یالأنجلوسكسونیة الدول قوانین أما في     
(Bankruptcy  infractions)    و انجلترا مثلا) 20( كقانون الولایات المتحدة الأمریكیة.  

على جرائم  وننصكالجزائري و الفرنسي ی عینشرمو بصفة عامة فإن أغلب ال       
الإفلاس مباشرة بعد النص على قواعد الإفلاس و ھذا كنتیجة للمیزة التي یتمیز بھا القانون 

    .    الجنائي للأعمال في أنھ قانون مشتت المصادر و تقني من حیث الركن المادي
أي أصولھ  ،فھي أموال المدین المفلس ،الحق المعتدى علیھ في جرائم الإفلاسأما           

جمیع أموال المدین "لأن ھذه الأموال التي یملكھا تشكل الضمان العام للمدین طبقا لمبدأ 
  .)03( "ضامنة للوفاء بدیونھ

ھذا الضمان الممنوح لدائني المفلس حماه المشرع بجملة من الجرائم المعاقب علیھا تمنع كل 
أو غیر المدین سواء كان ... إخفاءهأو طرف المدین نفسھ من التصرف فیھ  مساس بھ من
، إذا ھذا الضمان العام الممنوح للدائنین ھو ممنوح لھم على قدم الغیرأو  امدیرا أو دائن

  .بحیث لا یمكن تفضیل دائن عن آخر و إلا شكل جریمة إفلاس )04(المساواة بینھم مبدئیا
جر أو غیره من أعمال محددة النتیجة ھي أن جرائم الإفلاس ھي كل ما یرتكبھ المدین التاف   

.من شأنھا المساس بأصول التفلیسة أثناء تحقق التوقف عن الدفع ،قانونا  
 

: تمییز جرائم الإفلاس عن بعض جرائم المال و الأعمال المشابھة     
:   تمییزھا عن جنحة التعسف في استعمال أموال الشركة - 1     

 الشركة منصوص علیھا في القانون التجاريجنحة التعسف في استعمال أموال             
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في المادة (في المخالفات المتعلقة بالشركات التجاریة  الجزائري

فعلى الرغم من أن ھذه الجنحة یتحقق الركن  ،) 4- 3- 811و  شركة المساھمة في المادة  4- 800
إلا  )05(ي غیر محلھا مثلا من طرف المدیرالمادي فیھا بركن الاستعمال لأموال الشركة و ف

صاحب ، ففي ھذه الأخیرة أنھا تختلف عن جرائم الإفلاس و لا سیما جنحة التفلیس بالتدلیس
. الاختلاس أو التصرف في أموالھ و الذي یرتكب فعلالأموال أي المدین المفلس ھ  

        
 

(01)  Site: lexinter. Net, (www.lexinter.net\Doctrine\droit_penal_des_procedures collectives.html)   

  ).Title 18  (.Bankruptcy  infractions, United States Code, art.151 القانون في الولایات المتحدة الأمریكیة أنظر)  02(
 ) :www.law.cornell.edu./uscode  //http( في الموقع 

.من القانون المدني الجزائري 188المادة  ) 03(  

 التوزیع،، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و الأولى. ، ط"قانون العقوبات القسم الخاص"علي محمد جعفر، . د )04(
  .407. ، ص2006 بیروت،

، رسالة "جنحة إساءة استعمال أموال شركة المساھمة"، فنینخ عبد القادر ستاذالأ أنظرأركان الجریمة  لمزید من شرح)  05(
. 2003 .الماجستیر في القانون، جامعة وھران، كلیة الحقوق  
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جنحة التعسف في استعمال أموال و یرتكب الفعل أثناء توقفھ ھو عن الدفع أي إفلاسھ عكس 
فإن الحق  ،ھذا من جھة و من جھة أخرى، الشركة فالفاعل ھو المدیر و لا یشترط إفلاسھا

أما في  ،المعتدى علیھ ھو أموال الشركة في جنحة التعسف في استعمال أموال الشركة
).أموال الفاعل(التفلیس فالحق المعتدى علیھ ھو أموال المدین المفلس   

 
:  تمییزھا عن جنحة النصب  - 2     
منصوص و معاقب علیھا في " جرائم القانون العام"إن جنحة النصب ھي جریمة من           

أن یقوم الفاعل بالتوصل إلى  ،تتحقق بتوافر أركان وھي،  372قانون العقوبات في المادة 
اذبة أو مناورات استلام أموال من الغیر و ذلك باستعمال وسائل تدلیسیة كاسم أو صفة ك

فتختلف عنھا جنحة التفلیس و خاصة التفلیس بالتدلیس، فھذه الأخیرة على الرغم ،  )01(احتیالیة
ن الجنحتین إمن المدین المفلس یرتكب فیھا تدلیسا من أجل اختلاس أموالھ إضرارا بدائنیھ ف

ففي النصب یستعمل التدلیس من أجل جعل الغیر  ،تختلفان في الھدف من استعمال التدلیس
ن التدلیس یرتكب عندما یقوم المفلس إأما في جنحة التفلیس بالتدلیس ف ،یسلم أموالھ للنصاب

بالتصرف في أموالھ أو إخفائھا أو تقدیم وضعیة مدینة صوریة بصفة تدلیسیة و الھدف من 
  ،            كبر إضرارا بدائنیھأ استعمالھ ھو الإنقاص من أصول التفلیسة و جعل خصومھ

كذلك الحق المعتدى علیھ یختلف ففي جنحة التفلیس الحق ھو أصول المفلس ذاتھ أما في 
.النصب فالحق المعتدى علیھ ھو أموال الغیر  

 
.:ج. ع. من ق 376المعاقب علیھا في المادة  تمییزھا عن جریمة خیانة الأمانة - 3  

تسلیم المال للجاني على سبیل  ي لخیانة الأمانة یقوم على واقعةالمادالمعلوم أن الركن          
          .)02(عقد أمانة و اختلاس أو تبدید الفاعل بسوء نیة ھذا المال المسلم لھ إضرارا بمالكھ

تتفق جنحة خیانة الأمانة و جنحة التفلیس في أن كلاھما یقع فیھما الاعتداء على الأموال و في 
تى لو كان یھ حیس المدین یخون أمانة دائنففي جنحة التفل ،ن ھناك خیانة للأمانةكلا الجنحتی

عند المساس بأموالھ الخاصة بالاختلاس أو الإخفاء أو بالتصرف  بینھما عقد قرض أو بیع
لكن الاختلاف  ،فیھا أو بإدارتھا إدارة سیئة مع العلم أن وضعھ المالي مستعص ومؤد لإفلاسھ

المختلس أو المقصر في إدارتھ یجب أن یكون مملوكا للمدین المفلس أما  یظھر في أن المال
.في جنحة  خیانة الأمانة فالمال ھو ملك للغیر و لا حق للفاعل فیھ  

 
.:ج. ع. من ق 364المعاقب علیھا في المادة  جنحة إتلاف أو تبدید الأموال المحجوزة - 4  

   .و فعل الاعتداء تفلیس في الحق محل الحمایةمع جنحة ال )03(قد تتشابھ ھذه الجنحة          
    

 

.134. ، ص2000، الجزائر ،.ج.م .د  ،"قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة"، أحسن بوسقیعة. د  )01(  
. ج.م. د ، 4.، ط "شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص"، محمد صبحي نجم. دللمزید حول ھذه الجنحة  ) 03( و) 02(

.136 .ثم ص. 134. ، ص2003 الجزائر،  
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دین تلاف و على أموال مملوكة للمالإیكون بفعل التبدید أو الجریمتین الاعتداء  تيففي كل     

 ،)كشریك(أو من الغیر )صاحبھا(یرتكب الفعل من المدین ذاتھ و ) المفلس أو المحجوز علیھ(
 ،تطبق مبدئیا بمناسبة تحقق إفلاس تاجر ماإلا أن الاختلاف یكمن في أن جرائم الإفلاس 

بخلاف جنحة إتلاف أو تبدید الأموال المحجوزة تتحقق على المال الذي یكون موضوعا تحت 
.، مفلس أم لاالحجز سواء كان مملوكا لتاجر أو غیر تاجر  

 
كجریمة تنظیم "و في بعض القوانین ھناك بعض الجنح المشابھة لجرائم الإفلاس   - 5

 الفرنسي و في قانون العقوبات البلجیكي منصوص علیھا في قانون العقوبات" الإعسار
L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité) ( "جریمة تنظیم الإعسار تدلیسا ")01  (

من حیث اختلاس أو إخفاء أموال بالتدلیس ولھا تقریبا نفس الركن المادي لجنحة التفلیس 
مدین إضرارا بدائنیھ أو إحداث وضعیة مدینة وھمیة إلا أن الفرق یكمن في أن جنحة ال

التفلیس مبدئیا تقع من التجار على أموالھم و بشرط تحقق حالة الإفلاس أي وضعیة التوقف 
أما جنحة تنظیم الإعسار فھي تطبق على كل شخص مدین یؤدي فعلھ إلى إعساره  ،عن الدفع

و الملاحظ أن ھذه الجنحة لا وجود لھا في القانون ) أصولھ صإنقازیادة خصومھ و (
الجزائري رغم أھمیتھا في إضفاء الثقة في المعاملات المالیة و الثقة في السندات القضائیة 

  .عند التنفیذ
  .)02("المصريفي القانون  الواقي من الإفلاسجرائم الصلح "و ھناك  

 
 

:تاریخ و مصادر جرائم الإفلاس         
 

إن لجرائم الإفلاس أصول و تطورت إلى أن وصلت إلى ما ھي علیھ الآن في           
 القوانین، إذا ما ھو تاریخ جرائم الإفلاس؟ و ما مصدرھا المادي و الشكلي؟

 
لقي الإفلاس  ،و منذ أمد بعید في تاریخ الحضاراتالإفلاس  تاریخ  جرائمفمن حیث          

فالامتناع عن تسدید الدیون شكل جریمة وعقوبتھا كانت تعتبر  ،استھجانا من طرف المجتمع
عشر تقر  اثنلإاففي التشریعات الجرمانیة و في روما كانت الألواح  ،وسیلة تنفیذ على المدین

للدائن أن یستولي على شخص المدین فیرغمھ على العمل لحسابھ حتى وفاء دینھ و إذا لم 
أثار ثم انتقلت ،  )03(یحق للدائن أن یقتل مدینھ أو یبیعھیوما كان  60یتمكن من الوفاء في أجل 

  التشریع الروماني في القرون الوسطى إلى المدن الایطالیة و ظل یعتبر جریمة مبدئیا 
  

      
Arts. 314-7 à 314-9 du code pénal français  et art. 141 du code pénal belge,    )01(  

    . 1999سنة   17من قانون التجارة المصري رقم  769المادة ) 02(  
                                                                                                         .05 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي .د بالاشتراك مع الأنطاكيالله رزق . د ) 03( 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
15 

  
فنشأ منھا المصطلح  ،المفلس الذي لم یوف قروضھ مجرما كان بالإمكان حبسھاعتبر و 

الذي  یجد أصلھ في المصطلح "  التفلیس"أي   (La banqueroute)المعروف الیوم
)banca rotta  ()01(یطالي الإ

     

ذاك آن مشرعو انتقل المصطلح إلى فرنسا للدلالة على جریمة التفلیس و عامل ال                  
 ،ستحق عقوبة صارمة كالحبس مع التعذیب ثم الموتی امجرم فاعتبره ،المفلس معاملة قاسیة

ثم لأول مرة بإصدار أول تقنین   1560ثم سنة   1536ذلك بموجب الأوامر الملكیة سنة 
و عاقب بعقوبة الإعدام المفلس بالتدلیس فقط، ثم  1673تجاري بري فرنسي بموجب الأمر 

و فرقھا  (Banqueroute)" جریمة التفلیس"في عھد نابلیون نظم أكثر  1807 بموجب تقنین
فقسم جریمة التفلیس إلى نوعین جنحة  ،المصطلح التجاري (La faillite )"الإفلاس"عن 

 "التفلیس بالتدلیس"عقوبتھا الحبس، أما  (Banqueroute simple) " التفلیس بالتقصیر"
(Banqueroute  frauduleuse)  02(تبره جنایةفاع(.  

و الملاحظ أن ھذه القواعد طبقت على التجار و غیر التجار إلا أن القضاء الفرنسي كان  
ثم توالت إصلاحات القوانین التي خففت من حدة عقوبة التفلیس و  ،یطبقھا على التجار فقط

سنة  ثم قانون ،ن الجزائي بھدف حمایة المدینینأكثر مالطابع التجاري  ى الإفلاسأضفت عل
 سنة و 1955 لسنة الذي عاقب على جرائم المدیرین للشركات ثم المرسوم التشریعي 1835
تفلیس نظام الإفلاس و بخصوص جرائم الإفلاس أبقي على نوعیھ ال ذي عدلال 1958

 على التجار فقط التدلیسي و التقصیري و طبق
)03 (.  

) 04( 563-67رقم  قانونالثم 
ي قانون الإفلاس الفرنسي لكن رغم الذي اعتبر تغییرا جذریا ف 

ھذا القانون على جنحة التفلیس بالتدلیس و التقصیر و قسمھ إلى تفلیس بالتقصیر أبقى ذلك 
الوجوبي و الجوازي و الجرائم المشابھة الخاصة بمدیري الشركات و الجرائم المرتبطة  

یز معاملة المذنب على متأثرا في ذلك بالتطور الذي حققتھ نظریات القانون الجنائي من تمی
و لیس الضرر الذي ألحقھ بالغیر حسب رأي المدرسة الكلاسیكیة ) قصده(أساس سوء نیتھ 

الذي ألغى القانون ) السابق الإشارة( 98-85، ثم القانون رقم )05(الجدیدة في الفقھ الجزائي
ر جار و بعض الأشخاص من غیفوسع من مجال إعمال جریمة التفلیس على الت ،السابق
كما أنھ أنھى التمییز بین التفلیس بالتدلیس و بالتقصیر و جعلھما في جنحة واحدة ھي  التجار

جنحة التفلیس التي تشترط دائما القصد الجنائي لا التقصیر فقط و الجرائم الأخرى ثم القانون 
)06( 845- 2005رقم 

  .المعدل للقانون السابق الذي مد إعمال جنحة التفلیس على الأشخاص 
 
 

  -أي التاجر الذي تحطم الطاولة الخشبیة التي یعرض علیھا بضاعتھ للبیع بسبب عدم وفاءه بدیونھ) 01( 
-  D. PASCAL, « Banqueroute », Encyc. D., droit pénal, A.Cas, paris, 1996, p. 2. (… ce nom  

  venait de ce que leur banc de marchand était rompu...) 
 )03 ( -  )02  (   G. RIPERT/ R. ROBLOT, op. cit. p. 805. 

  La loi n° 67-563 du 13/07/1967, préc.  Et  La loi n° 2005-845 du 26/07/2005, préc. )06 (-)04(  
تقیم المسؤولیة الجزائیة على أساس حریة الإرادة و الاختیار  و    E. KANTتلك المدرسة یقودھا الفیلسوف الألماني )  05(

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة 1. ، ط"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. دفي ھذا الموضوع 
 .367. الذكر، ص ، المرجع السابق نھاد السباعي .د بالاشتراك مع الأنطاكيالله رزق . دو    -.17 .ص ،2002 ،الجزائر
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ذات الأصل اللاتیني تاریخیا بالقانون الروماني و الفرنسي الدول أثرت تشریعات و لقد ت

القدیم  فیما یخص جرائم الإفلاس من تقسیم جرائم المفلس في جنحة التفلیس بالتقصیر و 
 كالتشریع الاسباني و التشریع البلجیكي و الایطالي و  ،التفلیس بالتدلیس و جرائم غیر المفلس

العربیة كالتشریع المصري و السوري و الأردني و التونسي التي احتفظت الدول تشریعات 
التفلیس بالتدلیس و التفلیس بالتقصیر سواء كان الجوازي أو -بالتقسیم الفرنسي القدیم لجرائم الإفلاس 

  -الوجوبي
)01( 157-62قانون رقم الانتقل التشریع الفرنسي إلى التشریع الجزائري بعد  و 

الأمر  بموجب 
في ما یخص جرائم و الذي یبدو أنھ مأخوذ مبدئیا  )02(القانون التجاري المتضمن 59-75رقم 

)03( .)السابق( 563-67الضبط و بصفة كبیرة من قانون الإفلاس من القانون الفرنسي و ب
   

  
 في عھد الملك ھنري أما في النظام الأنجلوسكسوني فقد عرفت انجلترا عقاب المفلس          

   (Bankruptcy acte) 1883ثم قانون ،فكان المفلس یحبس و تحجز أموالھ ،1542الثامن سنة 
و أخذ قانون الولایات  ،)04( جریمة إفلاس أقصى عقوباتھا الحبس لمدة سنتین 16الذي حدد 

و آخر قانون  1903ثم عدل سنة  1898المتحدة الأمریكیة عن القانون الانجلیزي في القانون 
تضمن جرائم الإفلاس في العنوان الثامن  1978ھو تقنین الولایات المتحدة الفدرالي لسنة 

ات سجنا مع سنو 05فھذا القانون عاقب على الإفلاس بالتدلیس بعقوبة تصل حتى  ،عشر منھ
  .  )05(2005ثم  1984 كان سنة 1978الغرامة أو بدونھا وآخر تعدیل لقانون 

و " الفلس" أما عن الحضارة الإسلامیة و في الشریعة الإسلامیة  فإنھا عرفت نظام          
كالشیخ خلیل في مختصره الذي أجاز فیھ  ،و یوجد كتابات فقھیة في ھذا المجال )06("التفلیس"

و جمھور  )07("التفلیس"مدین المفلس ذلك في حالات محددة و اصطلح مصطلح حبس ال
للشافعي بصفة " كتاب الأم"حبس المدین كابن الجوزي و أبو حنیفة و في  الفقھاء یجیزون

زون حبس المدین یو ھناك من الفقھاء مثل الشیخ ابن تیمیة و الإمام القرطبي لم یج ،استثنائیة
.    )08(ظ أن الفقھ الإسلامي لا یشترط أن یكون المفلس تاجراالمفلس مبدئیا و الملاح  

                                                                                                                  
 

. ر.، جحتى إشعار لاحقالمتضمن تمدید العمل بالتشریع الفرنسي  31/12/1962المؤرخ في  157-62القانون رقم  )01(
.18 .، ص2. ع 11/01/1963  

 08/06/1966المؤرخ في  156-66السابق الذكر و سبقھ الأمر رقم  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم ) 02(
.على العقوبات فقط اا نصتملكنھ 384و  383 تینالمادي ف، 701.، ص49.ع 11/06/1966. ر.المتضمن قانون العقوبات ج  

 الجزائر ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،" 2 .الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج"، أحسن بوسقیعة .د  )03(
.187. ، ص2008  

)04 (    E. W. Hansell « Note on the Penal Consequences of Bankruptcy under the Bankruptcy Laws of England 
and the United States », 1904,  British Institute of International and Comparative Law, p.271 in 

http://www.jstor.org. 
)05(   (Title 18 Bankruptcy  infractions, United States Code, art.151.), préc.  

.09 .، المرجع السابق الذكر، صحمد شكري السباعيأ .د ) 06(  
جدیدة ،دار  .ط ،"مختصر العلامة خلیل في فقھ الإمام مالك للشیخ خلیل بن إسحاق المالكي"، أحمد علي حركات الشیخ )07(

.204 .ص. 2007 ،الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت  
  . 61و  60 .، المرجع السابق الذكر، صالسباعيأحمد شكري  .دلتفصیل أكثر ) 08(

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=biicl
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Code&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiAt96JyW4Pn-r_mDJBJpv7BDmHZQ


 
17 

 
:در جرائم الإفلاسامص        

 
المصادر المادیة لجرائم الإفلاس ھي التشریع الفرنسي القدیم   یمكن التأكید أن            

و لاسیما قانون الإفلاس  ،العربیة و اللاتینیةالدول بالنسبة للدول التي أخذت بھ كتشریعات 
الأنجلوسكسونیة الدول أما تشریعات  ،1967 ھ سنةالفرنسي في التقنین التجاري قبل تعدیل

 اایرلند فمبدئیا تجد أصلھا المادي في القانون الانجلیزي كتشریعات استرالیا، جنوب إفریقیا،
.لایات المتحدة الأمریكیةالو الجنوبیة،  

یما یخص جرائم الإفلاس عن التشریع الفرنسي فن المشرع أخذ و في الجزائر یلاحظ أ      
المتضمن التسویة القضائیة و تصفیة الأموال و التوقیف  ) 01(1967جویلیة  13المعدل بقانون

   .المؤقت للمؤسسة
         

الذي ینص على جرائم الإفلاس  تشریعلجرائم الإفلاس أي ال المصدر الشكليأما عن          
  ھو الذي ینص على ھذه الجرائم، نذكر ) التجاري(فإنھ في غالبیة التشریعات قانون الإفلاس

و ما بعدھا من التقنین التجاري الفرنسي  L 654-1في التشریع الفرنسي المادة  من بینھا
التفالس و "بعنوان و القانون المغربي في الباب الثالث  ) 02( 845-2005المعدل بقانون 

و ما یلیھا من  685و التشریع السوري في المادة ، )03(من مدونة التجارة " الجرائم الأخرى
و في القانون المصري كذلك تم النص " بجرائم التفلیس"قانون العقوبات و سماھا المشرع 

جرائم  بجرائم التفالس و"و ما بعدھا و سماھا  328علیھا في قانون العقوبات في المواد 
إلى  632الباب الرابع من المواد  عقوباتو كذلك التشریع اللبناني في قانون ال" الصلح الواقي

   . و القانون الأردني و القانون التونسي 650
و ما  489كذلك في بلجیكا نص المشرع على جرائم الإفلاس في قانون العقوبات في المواد 

 18العنوان "و في الولایات المتحدة الأمریكیة جرائم الإفلاس منصوص علیھا في  )04(بعدھا
الصادر في  Federal united states code)  (The".من تقنین الولایات المتحدة الفدرالي

  .)05(المعدل و المتمم  1978
  
  

                                                                                                           
 

  )01 ( La loi n° 67-563 du 13/07/1967, préc.   
 )02(   La loi n° 2005-845 du 26/07/2005, préc. 

.، السابق ذكرهالمتعلق بمدونة التجارة 1996أوت  01المؤرخ في  15-95القانون رقم  )03(  

)04 (  Code pénal belge modifié par la Loi du 8 AOUT 1997 sur les faillites, in  http://www. 
Faillissementen Belge/ texte de loi sur les faillitess.htm.  

)05(  (Title 18 Bankruptcy  infractions, United States Code, art.151.), préc.   
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و في الجزائر فالمصدر الشكلي لجرائم الإفلاس ھو القانون التجاري الصادر بموجب           
في القسم الرابع  و قانون العقوبات الجزائري 388إلى  369في المواد من  59-75الأمر رقم 

من )  01(384و  383في المادتین من الفصل الثالث الخاص بالجنایات و الجنح ضد الأموال 
الجنایات و الجنح و : من الكتاب الثالث الجنایات و الجنح ضد الأفراد،: ي الباب الثان

.       التجریم،: عقوبتھا، من الجزء الثاني  
و اصطلح المشرع الجزائري جنحة التفلیس في تلك الجریمة المطبقة على التاجر المفلس أما  

. جنح غیر المفلس فسماھا الجرائم الأخرى  
 
 

  
 محتوىجرائم الإفلاس تاریخھا و مصادرھا فما المقصود من  توضحبعدما         

ھا و عقوباتھا؟متابعت جرائم الإفلاس؟ ما تصنیفھا؟ أركانھا و شروطھا و إجراءات  
؟و ھل القانون الجزائري كاف و ملم بكل جوانبھا  

  
المفلس ثم في  مدینتطرق في فصل أول بدراسة جریمة التفلیس المطبقة على الن           

.خصصھ لدراسة جرائم الإفلاس المطبقة على غیر التاجر المفلس، ثم خاتمةنفصل ثاني   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
في المادة  »الإفلاس  «مصطلح) السابق الذكر( 156-66الأمر رقم  أياستعمل المشرع الجزائري في قانون العقوبات ) 01(

" التفلیس"في صیاغة المادة بالفرنسیة، لكنھ تدارك ذلك و استعمل مصطلح  ) (Banquerouteللدلالة على مصطلح  383
، 84 .، ع24/12/2006. ر.، جالمتضمن تعدیل قانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في  23-06بموجب القانون رقم 

  .11 .ص
یان أحكام إحاطة الدین في باب ب" مختصر العلامة خلیل"و مصطلح التفلیس ھو معمول بھ في كتابات الفقھ الإسلامي ك

 .و غیره للشافعي" كتاب الأم"و ) السابق الذكر( التفلیس بمال المدین و 
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  :الفصل الأول

  :  )01(فلسدین المجریمة التفلیس المطبقة على الم
            

    :تمھید           
باللغة و  )02(جریمة التفلیس بھذا المصطلح العربي الموجود في الفقھ الإسلامي إن             
إلى غایة سنة  و كانت )03( ،قدیمة من حیث تنظیمھا   (Banqueroute)اصطلاحھا  الفرنسیة

وتكون الجریمة في  ،تلك الجریمة التي یرتكبھا التاجر الذي توقف عن دفع دیونھ )04( 1985
   .صورة التفلیس التقصیري الجوازي أو الوجوبي أو التفلیس التدلیسي

، تونسكمصر، سوریا، لبنان، (الآخذة بالنظام القانوني اللاتیني و ھذا المفھوم أخذت بھ الدول  
   ،   )05( 98-85ھذه الجریمة بموجب القانون رقم  المشرع لعد ، ثم في فرنسا.)، اسبانیابلجیكا
على أشخاص من تطبیقھا كذلك  مد ة التفلیس في جنحة واحدة ووحد كل أنواع جریم الذي

  .ربط وجودھا بضرورة صدور حكم بافتتاح الإجراءات الجماعیة غیر التجار و
على جریمة التفلیس مع ) السابق الذكر( و في الجزائر نص المشرع في القانون التجاري 

في المواد من  الأول من الباب الثالث من الكتاب الثالث ھا في الفصلمتابعت بعض إجراءات
السابق ( من قانون العقوبات 384و  383و نص على عقوباتھا في المادتین  ،377إلى  369
بق السا(  563-67رقم  الفرنسي قانونو الملاحظ أن المشرع استمد أحكامھا من ال) الذكر
. یس بالتقصیر الجوازي أو الوجوبيتكون جنحة التفلیس بالتدلیس أو التفلف ،)الذكر  
ھي قواعد متابعتھا؟ و عقوباتھا؟     ما ھي أركان و شروط جنحة التفلیس؟ و ما نإذ         

   :لمبحثین الآتیینل قطرسأت لأوللفصل اا لإذا وفي إطار تحلی
  .شروط و أركان جریمة التفلیس :ولالأمبحث ال     
  .و عقوباتھاقواعد متابعتھا : يثانالمبحث ال     

                                                                                               
 

لقد تم تخصیص فصل كامل لدراسة جریمة التفلیس التي تعتبر جنحة في التشریع الجزائري لأنھا أخذت حیزا كبیرا من جرائم  )01(
   .لدراستھا و بسبب أنھا ھي الأولى تاریخیا بالنظر إلى جرائم الإفلاس الأخرى و من حیث تطرق الفقھ ،الإفلاس

شكري  أحمد .د ، المرجع لسابق الذكر و"العلامة خلیل في فقھ الإمام مالكمختصر "، أحمد علي حركات الشیخ )02(
.60. المرجع السابق الذكر، ص ،السباعي  

السابق ذكره في  الإیطاليالتي أخذت عن المصطلح ( banqueroute و لأول مرة استعمل مصطلح  1629فمنذ  )03(
و كانت تختلط الجریمة و تتداخل مع  135في فرنسا بموجب الأمر الملكي للویس الثامن في المادة  ) الفصل التمھیدي

في  1807الفرنسي لسنة البري بموجب التقنین التجاري  الإفلاس بمفھومھ العام التجاري، إلا أنھ تم تمییز الاصطلاحین
  :في ھذا الموضوع كذلك  )الكتاب الثاني ثم تلت القوانین المنظمة لھما

     - W.  JEANDIDIER, "Droit pénal des affaires", 06ème éd. Dalloz, Paris, 2005, p. 325.               
)04(
 Selon les lois, du 04 mars 1889 et 28 mars 1931 et le décret-loi du 17 juin 1938 titre 02 du 

livre 03, et par l’ordonnance n° 58-1299 du 23/12/1958, en suite par la loi n° 67-563, préc., 
Chapitre 1er du titre 03 «banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes » - Sur ce sujet, J. 

ROBIN, "Banqueroute", Encyc. D., droit pénal, A.Cas, 1970, Paris, p. 2. 
  )05(  Arts. 196 à 202 de  la loi n° 85-98 du 25/01/1985, préc.  
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:أركان جریمة التفلیسشروط و : المبحث الأول  
 

من القانون التجاري الجزائري  )01( 374و  371و  370من خلال نصوص المواد            
 التفلیس بالتقصیر الجوازي، الوجوبي، التفلیس (الثلاثة یتبین أن جریمة التفلیس بمختلف صورھا 

إلا أن  ،ذین یكونون في حالة توقف عن الدفععلى التجار ال أنھا تطبقتتشابھ في  )بالتدلیس
.الأخرىللجریمة یختلف في كل صورة عن و المعنوي الركن المادي   

 ةالمشتركة في كل صور جنحالمسبقة ستھل بدراسة الشروط أ بحثو من باب تبسیط ال ،لھذا
بالركن الخاصة  حكامدرس الأأثم  ،الوجوبي أو الجوازي التفلیس بالتدلیس أو بالتقصیر

التفلیس بالمقارنة مع بعض جریمة كل صورة من صور المعنوي لالركن المادي و 
.التشریعات الأخرى  

  
  

    
 

:یوجد في إحدى الحالات الآتیة ،یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع"  :370لمادة اتنص  )01(  
.إذا ثبت أن مصاریفھ الشخصیة أو مصاریف تجارتھ مفرطة -1   
.ت نصیبیة محضة أو عملیات وھمیةإذا استھلك مبالغ جسیمة في عملیا -2   

بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع  أو استعمل بنفس القصد  إذا كان قد قام -3
 وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال

.إذا قام بعد التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین -4   
.عدم كفایة الأصولبسبب ن االتفلیست تقفلأمرتین و  ھشھر إفلاسإذا كان قد أ -5   
.إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المھنة نظرا لأھمیة تجارتھ -6   
  ".إذا كان قد مارس مھنة مخالفة لحظر منصوص علیھ في القانون -7 
  

إحدى الحالات یوجد في ، یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع"  371المادة  و 
:الآتیة  

.إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات ثبت أنھا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقد بغیر أن یتقاضى مقابلھا شیئا -1  
.إذا كان قد حكم بإفلاسھ دون أن یكون قد أوفى بالتزاماتھ عن صلح سابق-2  
.، دون مانع مشروعیوما 15التوقف عن الدفع في مھلة التصریح لدى كتابة الضبط عن حالة إذا كان لم یقم ب -3  
.، دون مانع مشروعلدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید المحددة بشخصھ إذا كان لم یحضر -4  
.إذا كانت حساباتھ ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام -5   

أن یعتبر الممثلون  بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز بالتضامن مسئولینتشمل على شركاء و بالنسبة لشركات التي 
القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا بالتصریح لدى كتابة الضبط  المحكمة المختصة خلال 

امنین مع بیان أو لم یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتض ،خمسة عشر یوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع
  "..أسمائھم و موطنھم

  
یكون قد أخفى حساباتھ أو بدد أو اختلس ، كل تاجر في حالة توقف عن الدفع تكبا للتفلیس بالتدلیسیعد مر"  :374المادة  ثم

سواء كان ھذا في محرراتھ بأوراق  ،أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست في ذمتھ أو یكون بطریق التدلیس قد ،كل أو بعض أصولھ
  ".رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في میزانیتھ
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:صور جریمة التفلیس  في كل المشتركة الشروط المسبقة: المطلب الأول  
      

نفس المنھجیة في دراسة الجریمة و خاصة في فرنسا  ) 01(أغلب الفقھ  یستعمل            
  أي الشروط المسبقة ،)  .Les conditions préalables(مصطلح  )02(الفرنسي  الفقھیستعمل 

الشروط المفترضة التي یفترض القانون قیامھا وقت "فھي تلك  ،لارتكاب جریمة التفلیس
   . )03( "لا یوصف ھذا النشاط جریمة امباشرة الفاعل لنشاطھ و بدونھ

 )باستثناء الفقرة الأخیرة( 371و   370اد والمفي و من منطلق القانون التجاري الجزائري             
على  الثلاثالمشرع ینص في كل صور جنحة التفلیس یلاحظ أن ، المذكورة أعلاه 374 و

و ثانیا ضرورة توقفھ عن دفع دیونھ، ھذا على  ،ضرورة توفر شرط صفة التاجر في الفاعل
المصري و السوري و اللاتیني كالتشریع البلجیكي و الدول ذات الأصل غرار تشریعات 

                  .L.654-01في المادة  الفرنسي الحاليالتجاري بخلاف القانون  ،كما سنوضحھ لاحقا اللبناني
و الشریعة  ...)كالألماني(  و الجرمانیة...) الانجلیزي (الأنجلوسكسونیة الدول و تشریعات  

لأن تلك التشریعات تأخذ بوحدة  ،الإسلامیة لا تشترط صفة التاجر في مرتكب جریمة التفلیس
أي لا تفرق بین القانون التجاري و القانون المدني فالشخص سواء كان  ،القانون الخاص

  . تاجرا أو غیر تاجر یخضع لقانون واحد كما سبق تبیانھ في المقدمة
    

 
 

:فاعلصفة التاجر في ال حققضرورة ت: لفرع الأولا  
 

و ھناك من  )04(،بط جریمة التفلیس بالتجار فقطرت منالدول ھناك من تشریعات  بما أن        
فإنني سأتطرق ، )05(لأنھا لا تمیز بین التاجر و غیر التاجر على غیر التجار كذلك تطبیقھا مدت

ثم ، القوانینبعض تشریع الجزائري على ضوء ھذا الشرط لجریمة التفلیس في اللدراسة أولا 
.غیره ار في التشریع الجزائري وعلى غیر التج جریمةالدرس مدى امتداد تطبیق أ  
 
 

  ....)بنھام رمسیس. ، د)الأردنفي (محمد جعفر . الأنطاكي، دالله رزق . محمود نجیب حسني د. د( : مثل )01(
)02(  ( J. LARGUIER et Ph. CONT, W.  JEANDIDIER, MARTIN BETCH, D. PASCAL…) 

، 1983القاھرة،  ، دار النھضة العربیة،"الشروط المفترضة في الجریمة"، عبد العظیم مرسي .د  ،و حول ھذه الجزئیة )03(
  .77. ص

من قانون  692و  691و  690الموادفي اللبناني و من قانون العقوبات،  328المادة  في بالنسبة للتشریع المصري :مثلا ) 04(
  .من قانون العقوبات 677و  676تین الماد في السوري و العقوبات

الأنجلوسكسونیة و الجرمانیة و الشریعة الإسلامیة لا تشترط صفة التاجر في مرتكب جریمة الدول مثل تشریعات  )05(
  .التجار و غیر التجار كما سبق توضیحھ في المقدمةالتفلیس لأن إجراءات الإفلاس التجاریة تطبق على 

  .17 .، المرجع السابق، صأحمد شكري السباعي. د و  –. 334 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ. د  -
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:تحلیل شرط صفة التاجر: أولا  
من  374و  371و  370المواد بدایة نصوص یظھر ھذا الشرط بصورة واضحة في         

ربط الدراسة الجنائیة بالدراسة أأن ، نإذ ب، فیج)السابقة الذكر (القانون التجاري الجزائري 
لأن ھذه الجریمة موجودة في القانون التجاري و ھي من جرائم الأعمال المطبقة  ،التجاریة لھ

ھا ثم طرح من شروط ل مضمون صفة التاجرو من منطلق ذلك لبد من تحلی ،على المھنیین
. في تقریرھا نائيو سلطة القضاء الج ،لات المتولدة عن ھذا الشرطالإشكا  

 
:المترتبة عنھاو الإشكالات  شروطھا ،التاجر صفة /01  

بما أن جریمة التفلیس في مختلف صورھا الثلاثة منصوص علیھا في القانون            
القانون العامة في حكام الأ قیطبتن مبد فلا ،التجاري في باب الإفلاس و التسویة القضائیة

.بینھ لاحقاأكما س خرىفي القوانین الأ الشيء اتبعونفس  ،صفةتلك ال عریفالتجاري لت  
 

:مبدئیا -01  
یعد تاجرا كل شخص طبیعي  ": أنھ على من القانون التجاري  الأولىالمادة تنص            

)01("القانون بخلاف ذلك مھنة معتادة لھ، ما لم یقضیتخذه أو معنوي یباشر عملا تجاریا و   
 معتادة ھا مھنةه لالأعمال التجاریة و اتخاذ الشخص مباشرة المشرع یعرف التاجر بضرورةف

  .)02( لممارسة التجارة الأھلیة التجاریة بالإضافة إلى ذلك یشترط المشرعأي حرفة، لھ 
 

:الشخص للأعمال التجاریة احتراف -1  
أي كل الأعمال ..." عملا تجاریا"...بصفة موسعة المادة في  تھاصیاغ وردت قد           

ة في و المذكور و ھذه الأخیرة إما أن تكون موضوعیة بحسب غرضھا ،دون تحدید التجاریة
المذكورة  تبعیة تلكأعمال تجاریة أو   ،من القانون التجاري الجزائري المادتین الثانیة و الثالثة

  .من نفس القانون في المادة الرابعة
كون یصفة التاجر یجب أن  یھلأعمال التجاریة لكي یضفي علل الشخص احترافف         

 لأن ،04الواردة في المادة  تبعیةالأعمال التجاریة الب ولیسالموضوعیة، التجاریة بالأعمال 
  .تفترض أولا أن یكون القائم بھا قد اكتسب صفة التاجر ذه الأخیرةھ
 المادة الواردة في تلك ،و الأعمال التجاریة الموضوعیة إما أن تكون تجاریة بصفة نسبیة     

كل شراء للمنقولات لإعادة بیعھا بعینھا أو بعد تحویلھا و شغلھا، كل شراء للعقارات لإعادة : ( و ھي 02
مثال كمقاولات التأجیر و بمختلف نشاطھا و أورد المشرع المقاولات على سبیل البیعھا، المقاولات 

، كل عملیة مصرفیة أو خاصة بالصرف و السمسرة  ...التخزین ،الانتقال، النقل، التحویل ،الإنتاج  
  
 

 .، ص11/12/1996، المؤرخة في 77. ر.، ج06/12/1996المؤرخ في  27-96ھذه المادة تم تعدیلھا بموجب الأمر ) 01(
  ".حرفة"  بدل "مھنة«فاستعملت مصطلح   .04

  .من القانون التجاري الجزائري 05المادة  )02(       
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العقاریة، كل أو الخاصة بالعمولة، كل عملیة توسط لشراء و بیع العقارات أو المحلات التجاریة أو القیم 
قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمین أو  شراء و بیع لعتاد و مؤن السفن، كل تأجیر أو اقتراض أو

العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة، كل الاتفاقیات و الاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إبحارھم، كل 
من المرسوم  02و أعمال الترقیة العقاریة المنصوص علیھا في المادة . )الرحلات البحریة

.نشاطات الترقیة العقاریةأي ) 01( 03-93 رقم التشریعي  
من القانون  03 المادةالواردة في تلك  ،التجاریة بصفة مطلقة عمالقد تكون ھذه الأ كما

، الشركات التجاریة، الوكالات و مكاتب الأعمال ،الأشخاصالتعامل بالسفتجة بین كل ( :ھيو التجاري 
.)العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة، لتجاریة المتعلقة بالتجارة البحریة أو الجویةالعقود ا  

 
لھذه الأعمال  بد أن تكون الممارسةفلا ،ھي الأعمال التجاریة ما تم تحدیدفبعد أن           

و یتخذه ... "من القانون التجاري   02و ھذا ما قصده المشرع في المادة  ،احترافیةبصفة 
بصفة مستمرة و  الإنسانيتوجیھ النشاط " فقھا أنھ  الاحترافو یعرف  ،"...مھنة معتادة

الذي لا یصل فیھ تكرار العمل لدرجة  الاعتیادو ھو عكس   )02( "منتظمة لمزاولة عمل معین
،)03(الاستمرار و الانتظام  

بصورة متكررة و مستمرة و منتظمة  الأعمال التجاریة ممارسةبالتالي الاحتراف تكون فیھ  
بكافة  یجوز إثباتھ مسألة واقع الاحترافباعتبار أن و  ،جاعلا منھا صاحبھا مھنة حقیقیة

.)04(المعنوي الإثباتتأسیسا على نظام  الوسائل  
 

:احتراف الشخص للأعمال التجاریة باسمھ الشخصي و لحسابھ الخاص - 2    
ھذا الشرط غیر وارد بصفة صریحة في المادة الأولى من القانون التجاري إلا أنھ           
المتعلقة بالتسجیل في تلك من قراءة تلك المادة و النصوص القانونیة لاسیما  ضمنیایفھم 

 تلكلكن  ،)05( 90- 22من القانون رقم  02السجل التجاري، فكانت تنص علیھ صراحة المادة 
  .)06(04- 08من القانون رقم  43المادة ألغیت بموجب المادة 

و ھو لا مفر منھ و أمر منطقي یقصد بھ قیام  )07(و یعبر عن ھذا الشرط بمبدأ الاستقلال    
.الشخص باحتراف الأعمال التجاریة باسمھ و لحسابھ الخاص أي یتحمل ھو مخاطر التجارة  

. و یؤدي ھذا الشرط إلى استبعاد العمال الأجراء و المدیرین في الشركات  
 
 

 .ر.المتعلق بالنشاط العقاري، ج 1993مارس  01:رمضان الموافق ل 09المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي رقم  ) 01(
.04 .، ص14.، ع03/03/1993  

، المرجع "الكامل في القانون التجاري الجزائري "فرحة زراوي صالح،. ، نقلا من دحمد محرزأ. د حسب )03( و )02(
.164. السابق، ص  

 الوضعيفي المواد الجنائیة في القانون  الإثباتنظام " الدكتور محمد مروان للمزید حول نظام الإثبات الحر أنظر  )04(
.139 .، ص1999الجزائر،  ،.ج.م.، د1.، ج"الجزائري  

.1145.، ص36 .، ع22/08/1990 .ر.، جالمتعلق بالسجل التجاري 1990أوت  18المؤرخ في  22-90القانون رقم ) 05(  
.4، ص52.، ع18/08/2004 .ر.، جالتجاریة شروط ممارسة الأنشطة 14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم ) 06(  
  .167. ، المرجع السابق، ص"الكامل في القانون التجاري الجزائري"، فرحة زراوي صالح .د ) 07(
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:اكتمال الأھلیة التجاریة -3  

باعتبار و  ،الأداء الكاملة متمتعا بأھلیةن وأن یك فاعلال فيصفة التاجر  لتحققیجب           
الواردة  الرجوع للأحكام العامةیجب ف للأھلیة،القانون التجاري لا ینص على سن خاص أن 

التي تنص على أن الأھلیة المدنیة ھي بلوغ الشخص سن  40في المادة  )01(في القانون المدني
  .سنة كاملة مع خلوه من عیوب الأھلیة كالجنون و العتھ و السفھ و الغفلة 19
سنة  18من القانون التجاري الذي بلغ سن  05للقاصر حسب المادة  و استثناء یجوز        

علیھ  االعائلة مصادق كاملة أن یكتسب صفة التاجر بشرط منحھ إذنا من طرف ولیھ أو مجلس
.)03(و بشرط قید ھذا الإذن في مصلحة السجل التجاري )02(من المحكمة   

              .)04(صفة التاجر لممارسة التجارة و اكتسابأما المرأة المتزوجة فلھا كامل الأھلیة         
 صفة التاجر ضفاءھا تستلزم نفس الشروط لإأن دول الأخرىتشریعات ال في و الملاحظ    

.)05(على الشخص كالتشریع الفرنسي و البلجیكي و التونسي و المغربي و المصري  

 
  :        الاستثناء على شروط صفة التاجر -02

قد تمنح صفة التاجر بحكم  ،استثناء على المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري         
و ذلك بالنسبة  ،الشخص و لا حاجة للبحث عن احتراف الأعمال التجاریة في ،القانون

للشریك في شركة التضامن و الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة باعتبار 
و نفس الشيء  ،یھم النظام القانوني للشریك في شركة التضامنالشركاء المتضامنین ینطبق عل

و لا  )06(فھؤلاء ھم تجار بحكم القانون ،بالنسبة للشریك المتضامن في شركة التوصیة بالأسھم
   .حاجة لإثبات احتراف الأعمال التجاریة باسمھم و لحسابھم

  
  :ھناك بعض الإشكالات

  ما مدى تأثیر عدم القید في السجل التجاري على الفاعل؟       
على  02فقرة  22تنص المادة  ،)السابق الإشارة(بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري          

عدم السماح للتاجر بالتذرع بعدم تسجیلھ في السجل التجاري قصد تھربھ من الواجبات و 
  أي حتى و لو لم یكن الشخص الذي ثبتت فیھ الشروط ،التاجر لازمة لصفةمالمسؤولیات ال

  
  
   .، المعدل و المتمم990.ص 78. ، ع30/09/1975. ر.، جالمدني المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  )01(
یتضمن قانون  25/02/2008الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم (من  480حسب المادة ) 02( 

.فإن قاضي شؤون الأسرة ھو المختص بالترشید.) 03. ، ص21 .، ع23/04/2008. ر.،جالإداریةالمدنیة و  الإجراءات  
  .ريتابعة للمركز الوطني للسجل التجاأي الملحقة المحلیة ال )03(

.406. ، المرجع السابق، صفرحة زراوي صالح .د .السابق الذكر من القانون التجاري الجزائري 07 أنظر المادة )04(  
(  ، السوري)من قانون التجارة 8-7-6المواد ( ، المغربي )من قانون التجارة 10المادة ( بالنسبة للتشریع المصري ) 05(

  .L 121-1 (Art  (.du C. fr. com، و الفرنسي)من قانون التجارة 9المادة 
لجمیع الشركاء "التي تنص على أنھ  الجزائري القانون التجاريمن  551بالنسبة للشریك في شركة التضامن، المادة ) 06(

، و بالنسبة .)ج.ت.ق 01مكرر  563المادة ( و بالنسبة للشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة  .."صفة التاجر
).ج.ت.ثالثا، ق 715المادة ( لشركة التوصیة بالأسھم   
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تاجرا و یطبق علیھ جریمة  یعتبره نائيفالقضاء الج ،التجاريالسابقة غیر مقید في السجل 
             ،الفرنسي و التشریع ) 01(العربیةالدول و ھذه الجزئیة تتفق معھا تشریعات  ،التفلیس
في القانون أما القاصر المرشد غیر المقید في السجل التجاري فلا یعد تاجرا          

.)02(فرنسا لا یعد كذلك حتى لو كان مرشدا و في ،كما سبق أن بیناه أعلاه الجزائري  
  
ما مدى تأثیر قیود ممارسة التجارة و حالات التنافي القانونیة على المتھم بالجریمة؟   

كامل  )03( )الإشارةالسابق ( 08-04المشرع الجزائري في القانون رقم رتب ی          
الأعمال التجاریة على الرغم من أنھ  شخص الذي یحترفالعاتق مسؤولیات التاجر على 

الشخص الذي یجمع بین وظیفة عمومیة :(حالات التنافي القانونیة مثلإحدى في  یوجد
أو یكون محروما من  )04( ،)أو مھنیة كالطبیب و المحاسب الخبیر مع مھنة التاجر... كالمعلم

.أو الاعتماد أو التصریح لممارسة نشاط معین لعدم حصولھ على الإذن الاتجارالحق في   
و ھذه  على الفاعل الإسقاطاتالقانونیة أو القیود أو  يو منھ فلا تأثیر لحالات التناف       

    )05(.قضاءا في فرنساو  (.R. ROBLOT –M. VERON)الجزئیة كرست فقھا 
  
   :في تقریر صفة التاجر و إثباتھا جنائي سلطة القضاء ال/  02 

للقاضي الجزائي  ،تأسیسا على مبدأ استقلال القضاء الجزائي عن القضاء المدني           
فیلتزم بتحدید في حكمھ  ،كامل السلطات من أجل تقریر وجود الصفة التجاریة في الفاعل

من الاحتراف للأعمال التجاریة و  ،العناصر التي استند علیھا لتقریر وجود صفة التاجر
    )06(.أعلاه ناھاالأھلیة كما بی

و لا یتقید القاضي الجزائي بالوصف الذي قرره القاضي التجاري في حكم آخر بافتتاح  
یجوز لھ إضفاء صفة التاجر على المتھم حتى و لو كان الحكم  :إجراءات الإفلاس، مثلا

 و العكس كذلك یجوز للقاضي الجزائي القضاء ،المدني قد قرر عدم وجودھا في المدعى علیھ
    )07(.البراءة لانتفاء صفة التاجر حتى و لو كان ھناك حكم تجاري كان قرر وجود ھذه الصفةب

محكمة الاستئناف المختلطة (و القضاء العربي كالمصري  )08(و ھذه الاستقلالیة یتفق بشأنھا الفقھ
  .)09( .)1020.ص 551رقم  9المحاماة س 30/01/1929

  
  
. كالتشریع السوري و المصري و المغربي و اللبناني  )01(  

 L.221 du C. fr. com. « Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant.»   Art. )02(   
  ). السابق الذكر( شروط ممارسة الأنشطة التجاریة المتضمن 08-04من القانون رقم  03فقرة  09المادة ) 03(
   .186 .ص ، المرجع السابق الذكر،2 .، ج"الوجیز في القانون الجزائي الخاص"، بوسقیعةأحسن  .د  )04(

(05) (Cass. Crim.14 mars 1888, D.P.88.1.168), cité par  J. ROBIN, op. cit., p. 2, parag. 15. 
(06) (Cass Crim.08/03/1966, Bull. Crim. n°82). J. ROBIN, op. cit., p. 2, parag. 16.  

شرح الإفلاس "، أحمد محمود خلیل.د  و. 38.، ص، المرجع السابقنھاد السباعي .د بالاشتراك مع الأنطاكيالله رزق . د )07(
  .172.، ص 2002الإسكندریة،  منشأة المعارف، ،"التجاري في قانون التجارة الجدید معلقا علیھ بأحكام محكمة النقض

  ....)محمد جعفر ،. الأنطاكي، دالله رزق . د ،محمود نجیب حسني. د راشد،راشد .مصطفى كمال طھ، د. د (مثل )08(
  . 172. ، المرجع السابق الذكر، صأحمد محمود خلیل.د مشار إلیھ في مرجع. )09(
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كان  ،)السابق الإشارة( 98-85 رقم قانونالالتشریع الفرنسي فقبل تعدیلھ بفي أما           
 حریة) السابق الإشارة( 563-67رقم قانون الللقاضي الجزائي في ظل القوانین السابقة و 

القانون التجاري تعدیل أما بعد  ،و لا یتقید بالحكم المدني تقریر الصفة التجاریة في المتھم
تشترط في وجودھا أصبحت   L.626-2 في المادة فجریمة التفلیس،  98-85 رقم قانونالب

ھذا ما جعل القاضي الجزائي  ،افتتاح الإجراءات الجماعیةصدور حكم مدني بضرورة 
  . )01(مرتبطا بالوصف الذي قرره القاضي المدني في حكمھ 

  ). السابق الإشارة(وقایة المؤسسات المتضمن 845- 05القانون رقم و نفس الموقف كرسھ  
فقد فقد القاضي  ،المواد الجزائیةأي نظرا لإلغاء المشرع الفرنسي لنظریة الإفلاس الفعلي في 

   .التفلیسجریمة الجزائي جزءا من استقلالیتھ في تقدیر شروط 
  
  :  إثبات صفة التاجر  

 كالقرائن، نائیةتثبت بكل وسائل الإثبات الج صفة التاجر مسألة واقع فإنھاأن باعتبار           
فیجب إثبات قیام الشخص بالأعمال التجاریة و بصفة ... .شھادة الشھود، بعض الأوراق 

و یقع عبئ ذلك على النیابة العامة أساسا و على المدعي  ،احترافیة باسمھ و لحسابھ الخاص
  .  )02(.و قاضي الحكم أیضا المدني بالتبعیة

فإن القید في السجل التجاري  ،و استثناءا على ضرورة إثبات شروط إصباغ صفة التاجر  
بالتحقق من الشروط  نائيو ھنا لا یلزم القاضي الج ،یعد قرینة على أن الشخص تاجر

  . )تحقق شروط صفة التاجر(  المذكورة أعلاه
  
  
  :مدى امتداد تطبیق جنحة التفلیس على الأشخاص: ثانیا 

صفة التاجر في المتھم بجریمة بالنسبة للقانون الجزائري ھناك استثناء على اشتراط           
  .كذلك تجارالتمد تطبیق جریمة التفلیس على غیر إنھا ف خرىالتفلیس، أما بعض القوانین الأ

  
   :الجزائري لتشریعفي ا  /01
نص  ،خلافا للقاعدة التي نھجھا المشرع في تطبیق جنحة التفلیس بمختلف صورھا          

من القانون التجاري الخاصة بجریمة  371المادة ھا في الفقرة الأخیرة من ءعلى استثنا
و بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء مسئولین "... : إذ نص  ،التفلیس بالتقصیر الجوازي

بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز أن یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر 
یوما عن حالة  15صریح لدى كتابة ضبط المحكمة  المختصة خلال إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا بالت

  .)03(".التوقف عن الدفع أو لم یتضمن ھذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین
  

 

)01 (    D. PASCAL, op. cit., p. 4. , parag. 27. 
  .166. ، المرجع السابق الذكر، صمحمد مروان .د  )02(

)03(
  .)المذكور سابقا(الفرنسي  563-67من القانون رقم  02فقرة  128مصدرھا من المادة تجد تلك الفقرة  
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التضامن و شركة  ةا تعامل الممثل القانوني لشركلاحظ أنھی ،الفقرة نصمن منطلق           
جریمة التفلیس و تطبق علیھ  ،معاملة التاجر )01(لبسیطة و شركة التوصیة بالأسھمالتوصیة ا

و ھو كل  ،و ھي أن یكون الشخص المعني الممثل القانوني للشركة ،لكن بشروط جد خاصة
مثل مدیر  تھأي یعبر عن إرادثل الشخص المعنوي و یتصرف باسمھ شخص طبیعي یم

و یشترط  ،یكا و قد یكون أجنبیا عن الشركةو قد یكون ھذا الأخیر شرأو المصفي الشركة 
.)في الركن المادي(شرحھا في المطلب الثاني أس ارتكابھ لأفعال مادیة محددة  

 
:لأخرىا اتالتشریعبعض في / 02  
 854-2005قانون ثم  98-85قانون تعدیلھ ب الحالي بعدالتشریع الفرنسي إن            
 : أنھ على )من القانون التجاري(  L.654-01في المادة ینص) الإشارة ینالسابق(

L.654-01 (Les dispositions de la présente section sont applicables : 
1º A tout commerçant, agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire 
des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou 
réglementaire ou dont le titre est protégé ; 
2º A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, 
dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 
3º Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales 
dirigeants des personnes morales définies au 2º ci-dessus.) 

  
تطبق جنحة التفلیس على كل تاجر، فلاح و على كل شخص مقید في سجل  بمعنى        

بما فیھا المھن  ،و على كل شخص طبیعي ممارس لنشاط مھني مستقل .)كالحداد(الحرف 
و كذلك تطبق الجریمة على كل  ،)الرغم من أنھم لیسو تجاراعلى كالأطباء (الحرة المنظمة 

شخص، یدیر أو یصفي، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بحكم القانون أو الواقع لشخص 
و على كل شخص طبیعي  ،)مثل مدیري و مصفي الشركات( ،معنوي خاضع للقانون الخاص

  . الدفع ممثل قانوني للأشخاص المعنویة المدیرة للشركة المتوقفة عن
   .الملاحظ أن المشرع الفرنسي وسع من مجال إعمال جریمة التفلیس على الأشخاص

السابق ( التجارة  مدونةالمتضمن  15- 95و كذلك المشرع المغربي بموجب القانون رقم      
  .)02( على التاجر و الحرفي و الشركة التجاریة ،مد تطبیق جریمة التفلیس )الإشارة

  )03(.و أیضا المشرع البلجیكي یطبق جنحة التفلیس على التجار و مدیري الشركات    

        
من القانون التجاري و بالنسبة للشریك المتضامن في شركة التوصیة  551بالنسبة لشركة التضامن، أنظر المادة ) 01(

).ج.ت.ثالثا، ق 715المادة ( ، و بالنسبة لشركة التوصیة بالأسھم .)ج.ت.ق 01مكرر  563المادة ( البسیطة   
  .560بدورھا تحیل للمادة ھذه و  702 لى المادةإالتي تحیل  721المادة مدونة التجارة المغربیة في و ذلك من منطلق  )02(

)03(  L’art. 489 du code pénal belge modifié par la loi du 08/08/1997 sur les faillites. 
           

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
28 

  
  

تخل لمفھوم التاجر و من و لعل في ھذا المد لتطبیق جریمة التفلیس على الأشخاص          
باعتبارھا  ( L’entreprise ou le professionnel)أو المحترف لمفھوم المؤسسة  تكریس

   .استھلاكتشغیل و محور العلاقة الاقتصادیة من إنتاج، توزیع و 
   

الأنجلوسكسونیة الدول و ذلك الموقف للتشریع الفرنسي لیس بغریب لأن تشریعات            
و حتى في الفقھ الإسلامي  )01(الجرمانیة الدولكتشریع الولایات المتحدة و إنجلترا وتشریعات 

فلا فرق بین التاجر و غیر التاجر تطبیقا لوحدة  ،جریمة الإفلاس تطبق على التجار و غیرھم
 في المقدمة وأي لا فرق بین الإعسار و الإفلاس كما سبق توضیحھ في  صالقانون الخا

   .الفصل التمھیدي
 

 
 

  
لتجاریة لا تشترط الصفة االدول لاحظ أن أغلب تشریعات یكحوصلة للفرع الأول           

التي لا زالت تسیر على القانون الفرنسي القدیم ذلك لأن  إلا الدول  تفلیسفي مرتكب جریمة ال
إجراءات الإفلاس و جریمة التفلیس تطبق على التجار فقط، لكن التطور الذي أحرزه 

فیما یخص جریمة التفلیس جعلھ یمد إعمال ھذه الجریمة على غیر التجار و  لفرنسيالتشریع ا
ھذا تكریسا للحمایة التي أولاھا للاقتصاد و السوق و المستھلكین و العمال و الدائنین و في 

ذلك من كتشریع الولایات المتحدة الأمریكیة  الأنجلوسكسونیة الدولتشریعات   ارب معھذا تق
  .منطلق أھمیة جریمة التفلیس و العقاب علیھا

و إلى جانب شرط الصفة في المتھم یشترط أیضا شرط آخر و ھو ضرورة تحقق حالة 
.التوقف عن الدفع في المتھم  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

كما سبق أن بیناه نظرا لوحدة القانون الخاص لأن  إجراءات الإفلاس في تلك القوانین لا تفرق بین التاجر و غیر التاجر )  01(
.334 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ. د -  .في المقدمة و الفصل التمھیدي  
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:)فاعلال( حالة التوقف عن الدفع في التاجر حققضرورة ت: الفرع الثاني   
 

من القانون ) المذكورة أعلاه( 374و 371و  370ینص المشرع الجزائري في المواد             
  "...حالة توقف عن الدفع كل تاجر في ...": بنفس صیاغة العبارة التجاري 

التوقف عن أن یكون التاجر في حالة محور جنحة التفلیس في التشریع الجزائري ھو ف      
و قد یستعمل  ، (L’état de cessation des paiements )بالفرنسیة او یعبر عنھ ،الدفع

   .وضحھ لاحقاأكما س ،التوقف عن الدفع لى مصطلحللدلالة ع "لاسالإف"مصطلح 
؟الھ بحكم مقرر او ھل لبد من إثباتھالتوقف عن الدفع؟  حالةمضمون  عن اماذ        
 

:تحلیل واقعة التوقف عن الدفع:  أولا  
أي ھل : لتوقف عن الدفع في جنحة التفلیسحالة احدد الطبیعة القانونیة لن البدایةفي            
شرط في الجریمة أم ركن فیھا أم شرط متابعة أم شرط عقاب؟  يھ  

من الشروط المسبقة  ایدرج عنصر التوقف عن الدفع باعتباره شرطمن  من الفقھ ھناك        
و ھناك  ،و ھناك من اعتبره شرط متابعة ،أركانھا من او ھناك من اعتبره ركن ،الجریمة في

  .)01(من اعتبره شرط عقاب 
حالة عدم  فيخاصة  ،جزائیاره او الاختلاف في الطبیعة القانونیة للتوقف عن الدفع لھ أث

فبالنسبة للذین یرون أنھ شرط أو ركن في الجریمة فالدعوى مآلھا البراءة،  أما من  ،ھتحقق
و من یرون أن التوقف  ،یقول أنھ شرط عقاب فالدعوى مآلھا عدم مسؤولیة الجاني جزائیا

.عن الدفع ھو شرط للمتابعة فغیابھ یؤدي إلى عدم انعقاد الدعوى العمومیة  
.شرط مسبق في الجریمة ھو أن التوقف عن الدفع یعداجع، بالنظر إلى المر الغالبو الرأي   

 
:التوقف عن الدفعالمقصود ب /01  

نصوص  و بالإحالة إلى ،في جریمة التفلیسلم ینص المشرع الجزائري على ذلك              
كان مطروحا   و نفس الموقف ،عرف كذلك مصطلح التوقف عن الدفعالإفلاس التجاریة لم ت

.ھالذي لم یكن یحدد مضمون 563- 67 رقم الفرنسي في القانون  
 لھ تعریف وضعولة إلى محا )الفرنسي و العربي(  أدى بالفقھ و القضاء المقارنالأمر الذي 

و  ،ھلوضع تعریف ل )كما سنوضحھ لاحقا( ى الوضع ببعض التشریعاتن أثرا إلى أن أدیاللذ
  .حدیث لھثم مر بمراحل  فیوجد مفھوم تقلیدي   من حیث مفھومھ فقھا و قضاء ھذا الأخیر

 
 

 :مثل )و ھو الغالب(  ن التوقف عن الدفع شرط مسبق في الجریمة ذاتھاأالذي قال ب )01(
 )W.JEANDIDIER, MARTIN BETCH, M. MARTY- DELMAS إلیاس ناصیف ،،(...  

 (,P. DUPONT DELESTRAINT, J. LARGUIER et Ph. CONT)أما من یقول أنھ ركن في الجریمة
  )M.VERON(:و ھناك من یرى أنھ شرط للمتابعة) محمد نجیب حسني و محمد جعفر:(أنھ شرط للعقابو ھناك من رأى 
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: مرحلة المفھوم التقلیدي للتوقف عن الدفع -01  
فالمفھوم التجاري العام لھ وقف  ،عن الدفع لتوقفنظرا لعدم وجود مفھوم جنائي ل          

 د عدم أدائھا في میعاد استحقاقھاأو مجر أي الامتناع عن أداء الدیون ،عند حدود ظاھر النص
   .)01(سواء كان موسرا أو معسرایؤدي إلى إفلاس التاجر 

بمعنى آخر حتى و لو أن الذمة المالیة للتاجر مملوءة فبمجرد عدم وفائھ بدیونھ یعد متوقفا   
ھي أن الثقة و الائتمان  في ذلك فقھالتي یستند علیھا ال و كانت الأسباب .عن الدفع أي مفلس

عاده یكون قد ألحق ضررا من أھم دعائم المجتمع التجاري و أنھ لما لا یفي المدین دینھ في می
.عكس الإعسارو كذلك لتسھیل الأمر على القضاء  ،و المجتمعبدائنیھ   

التوقف عن الدفع ھو بوجھ عام واقعة عدم دفع  " :أنھبو یعرفھ الدكتور مصطفى كمال طھ       
فكان في ظل ھذا المفھوم یغلب   )02( "الدیون في مواعید استحقاقھا و ھو بذلك لا یختلط بالإعسار

  )03(التعریف الظاھري المادي للتوقف عن الدفع و كان القضاء یطبقھ كالقضاء الفرنسي 
سرعان ما تم تجاھلھ من طرف الفقھ و القضاء و بسبب قسوتھ تجاه المدین، ذا المفھوم لكن ھ

.و الأحكام القضائیة المقارنة الآراءتطور بتطور   
 

:مرحلة المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع  - 02   
الفرنسي الفقھ خاصة  هانتقدالمفھوم التقلیدي للتوقف عن الدفع  قسوةنظرا لصرامة و           
   .تدریجیا ھعن ىتخل و  )04( )ترو، لیون كان ،رینوبیدا ریدا ،تالیرو بروس( 
فرأى الفقھ الفرنسي و معھ العربي بضرورة عدم الوقوف عند المعنى الحرفي المادي         

الذي ینبئ عن سوء حالة  الدین  و إنما العبرة بالتوقف الحقیقي عن دفع ،للتوقف عن الدفع
               .)05(التجاري و عجزه عجزا عن متابعة تجارتھ ائتمانھالمدین المالیة و زعزعة 

بالتالي یجب النظر إلى الوضعیة المالیة للتاجر الذي یكون في مركز مالي میؤوسا منھ و 
                    )06(أو وجود وقائع من طبیعتھا اعتراض استمرار استغلال المؤسسة  ،أحوال مالیة مضطربة

أي یبحث ما إذا كان المركز  ،بالدیون عدم الوفاء ھوم الحدیث یبحث عن أسبابفھذا المف
تحول من تم الفي ھذا المفھوم و المالي للتاجر مضطربا یجعلھ عاجزا فعلا عن الأداء نقدا، 

و  ،انوني المادي إلى المفھوم الاقتصادي الذي لا یكتف بمجرد عدم الوفاء بالدینالمفھوم الق
   .تحتمباللجوء إلى خبرة إن  ،إنما یذھب إلى أبعد من ذلك إلى الوضعیة الاقتصادیة للتاجر

 
 

.114 .، المرجع السابق الذكر، صأحمد شكري السباعي.د ) 01(  
  . 307 .الذكر، ص، المرجع السابق مصطفى كمال طھ. د )02(

،جریدة 1909شباط  19محكمة تجارة لیون  – 46،2، 1847سیري  1846كانون الأول  14استئناف باریس (  )03(
) 159.ص 954مجموعة الاجتھادات سنة  19442نیسان  1استئناف مصر المختلط ) ( 370.ص 1909الإفلاسات عام 

  .38 .، المرجع السابق الذكر، صالسباعي نھادبالاشتراك مع  الأنطاكيالله رزق . موجود في مرجع  د
  .38 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعيبالاشتراك مع  الأنطاكيالله رزق . د ) 04(
                             . 309 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ. د )05(

  Y. GUYON, op. cit., p. 135. )06( 
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و خاصة محكمة النقض  ،المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفعالقضاء المقارن  و كرس        
الذي بنى   14/02/1978الفرنسیة في قرارھا المشھور الصادر عن الغرفة التجاریة بتاریخ 

الاستحالة المالیة التى تنطوي على عدم القدرة على مجابھة الدیون المستحقة بالأصول "حكمھ على 
، و قد سبق ھذا القرار قرارات من نفس المحكمة التي تركز على المركز  )01( "القابلة للصرف

  .)02(المالي المیؤوس منھ و المضطرب للتاجر
أعطى مفھوما قضائیا للتوقف عن كان قد  ،أعلاه قضائي الفرنسيفیمكن القول أن القرار ال
  .یة المدین الاقتصادیة و المالیةالدفع مرتكزا على وضع

) السابق الإشارة( 98-85رقم  قانونالالمشرع الفرنسي بموجب  تبناهصیاغة و نفس المفھوم  
فقرة  03فاستعمل عبارة تفید العجز و الاستحالة في المادة  ،المعدل للقانون التجاري الفرنسي

  :إذ نص على أنھأولى منھ 
 « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise… qui 
est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif  
disponible… »  )03(.    

مواجھة الدیون الواجبة الأداء بالأصول على  ةعاجز مؤسسةكون فیھا التالاستحالة التي ...( أي      
یقوم على  ھلھذه الفقرة المعرفة للتوقف عن الدفع رأى أن )04(فحسب شرح الفقھ) القابلة للصرف 

و  ،و ثانیا الأصول السائلة و الحاضرة ،أو الخصوم المستحقةھي أولا الدیون ، عناصرثلاثة 
   .ثالثا ھي استحالة مواجھة الخصوم بالأصول

فیجب أن تكون موجودة و  صولأما الأ دیون سائلة، مؤكدة و حالة الأداءط أن تكون الشتراف 
و یجب مقارنة  ،أو بعد تحویلھا مباشرة مثل الشیكات )(Liquides قابلة للصرف و سائلة

  .أصول المؤسسة بخصومھا
         )05(ھذا المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع یقترب و قد یتداخل مع مفھوم الإعسار المدني

في بحالة الإفلاس ھ البلجیكي كذلك عرف مشرعفإن ال ،و على غرار التشریع الفرنسي       
  :على أنھ و نص )السابق الإشارة(المتضمن قانون الإفلاس 1997أوت  08من قانون  02المادة 

   Art. 2. « Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et 
dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite... » 

و التي من شأنھا یوجد ائتمانھ  ،بصفة دائمة أداءاتھتوقف عن دفع  كل تاجر یعد في حالة إفلاس(أي       
   .من قانون العقوبات البلجیكي 489إلیھا المادة ھذه المادة أحالت ) …مزعزع

  
  

)01(  (Cass. Com. 14 fév.1978, D.1978, Info. Rap.443, note Honorat) cité in Y. GUYON, op. 
cit. p.135. 

  .40 .، المرجع السابق الذكر، ھامش صنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق  .د ) 02(
      Actuellement l’art. L631-1 du C. fr. com.  )03(  

 Y. GUYON, op. cit. p.135.  .)04  (  

  و .570 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ .د   )05(
 A. JACQUEMENT, « droit des entreprises en difficulté », 5ème  éd., Litec, Paris, 2007, p. 99.    
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 ةقانون التجارمن  550في المادة  التوقف عن الدفع  المصري عرف مشرعكذلك ال  

معھا ائتمان عن مركز مالي مضطرب و ضائقة مستحكمة یتزعزع ذلك الذي ینبئ … "المصري بأنھ  
  ،"…و تتعرض بھا حقوق دائنیھ لخطر محقق أو كبیر الاحتمال التاجر

 فيبنفس الصیاغة نصا  489المادة  فيو اللبناني  606في المادة  المشرع السوريأما  
و كل تاجر لا یدعم الثقة یعتبر في حالة إفلاس كل تاجر یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة  " التجارة يقانون
  ."…إلا بوسائل تظھر بجلاء أنھا غیر مشروعة المالیة

          
الفقھ التجاري ف ،مصطلح التوقف عن الدفع لم یعرفبما أنھ الجزائري  مشرعال و            

ظریة الحدیثة إلى تطبیق الن یذھب  ...)، أحمد دحماني كراشد راشد ، أحمد محرز(  الجزائري كلھ
 و إنما التوقف عن الدفع ،عن الدفعالتي لا تكتف بالوقوف المادي  تلك ،في التوقف عن الدفع

   .إضافة إلى المركز المالي المضطرب و المیؤوس منھ للتاجر المدین
  
الأنجلوسكسونیة كتشریع الولایات  الدول أما عن تشریعات ،اللاتینیةالدول  قوانینھذا عن     

حسبھ أن  )01(یقول الفقھ  1978المتحدة الأمریكیة فالتقنین الفدرالي للولایات المتحدة لسنة 
                                                                                                                       .).على مواجھة دیونھ االإفلاس مكرس لحالة المدین الذي  یجد نفسھ مربكا بأعباء مالیة و عاجز(

استحالة  یفترض في الإفلاس بمعنى التوقف عن الدفع التشریع الألمانيفذلك و على غرار 
   )02(.الدفععلى وجود الاستحالة في التوقف عن الوفاء و تقوم القرینة 

الأول و ھو حالة  )03(أما في الشریعة الإسلامیة فجمھور الفقھ یمیز بین ثلاثة أشخاص       
علیھ و الله المدیان و ھو الموسر الممتنع عن الدفع فتطبق علیھ عقوبة الظلم تطبیقا لقولھ صلى 

أما الشخص الثاني  یعامل معاملة المفلس في المفھوم التقلیدي،ف )04( "مطل الغني ظلم ": سلم 
فھو المتوقف المعسر و ھو من تغطي الخصوم أصولھ و یعبر عن ھذه الحالة في الفقھ 

و ھذه الوضعیة تستدعي الرأفة و المساعدة   )05( )إحاطة الدین بمال المدین(  :ب الإسلامي
تصدقوا خیر لكم إن  أنو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة و  ((تطبیقا لقولھ عز و جل  

فحسب الفقھ ھذه الوضعیة لا یعاقب من وجد فیھا  ،. من سورة البقرة 280الآیة  ))كنتم تعلمون
و الشخص الثالث ھو  ،أي یقترب الوضع من المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع.  مباشرة

.المعدم من لا فلوس لھ   
 

 
(01) John Ringrose, "The Penal Effects of Bankruptcy Law" ,2002 C.O.L.R. IX, p. 1.  «…Bankruptcy 
law is devoted to the plight of debtors who find themselves overwhelmed by financial burdens and are 

unable to meet their debt obligations… » 
.38 .ع السابق الذكر، ص، المرجنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق  .د ) 02(  

 ،في مختصره المذكور سابقاالشیخ خلیل و كذلك یقول . 119 .، المرجع السابق الذكر، صأحمد شكري السباعي.د )03(
و حبس لثبوت عسره  إن جھل حالھ و لم یسأل الصبر لھ بحمیل بوجھھ فغرم إن لم یأت الحمیل  و لو أثبت ... . "204 .ص

".تفالسعدمھ  أو ظھر ملاؤه إن   
.102و  101ص 4 .الشیخ عثمان بن المكي التوزري في توضیح الأحكام على تحفة الحكام،ج )04(  

.346الشرح الصغیر على أقرب المسالك على ضوء  مذھب الإمام مالك ص–الإمام الدردیر  )05(  
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في ظل للتوقف عن الدفع المقارن من  منطلق المفھوم الفقھي و القضائي و التشریعي   

المفسرة   )01(كرس القضاء الفرنسي ھذا المفھوم في جملة من القرارات ،النظریة الحدیثة
   :للمفھوم التشریعي لھ مثل

    ( B. Rigaud/ Caisse organique des Pyrénées – Cass. Com. 25/02/1997.)  
أي  –المذكورین أعلاه الذي قرر بأن التوقف عن الدفع لا ینتج إلا من مقارنة العنصرین       

         و قرار. و یتم التحقق من مجمل الوضعیة المالیة للمؤسسة -الخصوم و الأصول
Cass. Com. 19/03/20.) ( لذي قرر بأن عجز المیزانیة لا یبرر التوقف عن الدفعا       

    , sociétés.1998. p.150)                      ( Cass. Com. 25/11/1997. Bull. Joly 
من القانون التجاري على الاستحالة    .L.631-01فالقضاء الفرنسي یركز في تفسیره للمادة   

  . للمؤسسة المالیة
  
في بعض الأحكام  و لقد تبنى القضاء التجاري الجزائري المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع  

و  10/02/2008حكمان صادران عن محكمة تلمسان عن القسم التجاري، الأول في : مثل
تبنیا في تحدید فكرة التوقف عن الدفع النظریة الحدیثة أي  اللذان.08/01/2005الثاني في 

    .الأخذ بعین الاعتبار المركز المالي للمدین و تدھور الحالة الاجتماعیة للمؤسسة
  .الناحیة لتعریف التوقف عن الدفعھذه لي ھذا ھو المفھوم الذي یجب تبنیھ من بالتا

 
محاولة الفقھ و القضاء الفرنسي في وضع مفھوم جزائي للتوقف عن الدفع متمیزا عن  -03

  :المفھوم العام لھ
الفرنسي الجزائي كان القضاء  )الإشارةالسابق (  98-85 رقم قانونالقبل وضع         

ین و ظھر ذلك بوضوح من خلال قرار ،للتوقف عن الدفعخاصا بھ یستعمل مفھوما جنائیا 
 :وھما - الغرفة الجنائیة  -محكمة النقض الفرنسیة  عنصدرا مھمین 

 Cass. Crim. 12/11/1978  D.79.525 note. F. Dérrida.)   (  
-        )02(  Cass. Crim. 12/01/1981 D. 81.348 note. COSSON.)   (  
 من خلال منطوقھما إن التوقف عن الدفع یجب أن یكون فیھ التاجر في وضعیة بدون منفذ   

  (Irrémédiablement compromiseأو غیر ممكن التحكم في معالجتھ(Sans issue) نجدة أو
 و ھي وضعیة أكثر دقة من المفھوم التجاري العادي لھ الذي یرتكز على الاستحالة،  )03( )

عن المفھوم  استقلالاو كان القضاء الجزائي یتبنى ھذا المفھوم الخاص  ،المالیة للمؤسسة
  ).السابق الإشارة( 98-85 رقم قانونالقبل صدور العادي المدني 

  
  

(www.lexinter.net\JPTXT2\htm)  Publiés sur: )01(          

(02) Cités par M. BETCH , « Lamy droit pénal des affaires 2005 », 2006, Paris, p. 862. , parag. 
2152. 

       (03)  M. BETCH ,  op. cit., p. 861. , parag. 2150.    
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التوقف عن الدفع نظرا  التفرقة أو الازدواجیة في مفھوم ھذه  )01(ویبرر بعض الفقھ          
ي ترتبط بوسائل للاختلاف بین الجھتین القضائیتین عند تقدیر حالة التوقف عن الدفع الت

كذلك في القضاء المدني لا تكون  ،ففي القضاء الجزائي تكون متوفرة أكثر، الإثبات المتوفرة
  .فعلھ المعرفة بالطابع النفسي التدلیسي للمدین المتوقف عن الد

الدعوى  أما ،المتھم الجزائیة ھدفھا عقابفالدعوى  ،نظرا للھدف من الدعویینو كذلك  
على  الدیونحمایة الضمان العام للمدین المفلس و تخصیص أموالھ للوفاء بالتجاریة فھدفھا 

  .الإثباتعن أدلة  القاضي الجزائي مھمتھ البحث و من جھة أخرى ،المساواة بین الدائنینقدم 
      
 98-85 رقم قانوناللكن ھذه الازدواجیة في مفھوم التوقف عن الدفع زالت بصدور         
بافتتاح إجراءات و جود حكم بسبق ي ربط وجود جریمة التفلیس الذ) السابق الإشارة(

المشرع الفرنسي من مفھوم  وحد و بذلك ،أو التصفیة القضائیة للأموال الإصلاح القضائي
و أصبح المفھوم الجزائي  )سابق الإشارة(  85/98من قانون  03التوقف عن الدفع في المادة 

  .لھأي فقد المفھوم الجزائي الخاص  ،)02(للتوقف عن الدفع ھو المفھوم العادي أو التجاري لھ 
 

:أھمیتھا، ، عددھاما ھي الدیون المتوقف عنھا؟ طبیعتھا، شروطھا -/ 02  
 یجبف ،نظرا لعدم وجود نص صریح في جریمة التفلیس حول الدیون المتوقف عنھا        

. امة في شروط الإفلاس التجاریةعلأحكام الإلى ا الرجوع  
 

:طبیعة الدین -1   
یجب  ،ف عن الدفعحالة التوقتحقق أن الدیون التي تستوجب  )03( في الفقھساد رأي  لقد        

  .المدني و لیس لأن المشرع یھدف إلى حمایة الائتمان التجاري ،بع تجارياأن تكون ذات ط
أي التي یكون سببھا مدنیا كأجرة السكن و النفقة الغذائیة  ،و بعبارة أخرى فإن الدیون المدنیة

و نصت  ،و الضرائب و اشتراكات الضمان الاجتماعي لا تدخل في نطاق التوقف عن الدفع
.)04( سوریا ،لبنانشریعات مصر، على ذلك ت  

فحسم ھذه المسألة بأن جعل كل  ،)05( أما التشریع الفرنسي الحدیث و نظرا لانتقاد الفقھ لھ
سواء كانت  ،الدیون مھما كانت طبیعتھا ممكن أن تكون سبب في حالة التوقف عن الدفع

  653-67رقم قانون الى ذلك في و تم النص عل ،تجاریة أو مدنیة أو ضرائب أو غیرھا
 
 

)01  (    B. BOULOC, Rev. Soc., journal des soc., Dalloz, jui. Sep.,1981, n° 03, « sur la différence de 
nature de la cessation des payements (juge pénal et juge civil) », p. 620. 

     (02)   M. VERONE, «  Droit pénal des affaires », 7ème éd., Dalloz, Paris, 2007,  p. 258. 
  ...مصطفى كمال طھ. الأنطاكي، دالله رزق   .راشد راشد، د. د: مثل )03(
  .السوري ةقانون التجارمن  489ة اللبناني و المادة قانون التجارمن  606من قانون التجارة المصري و المادة  550المادة  )04(

 Y. GUYON, op. cit. p. 137..)05  (   
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منھ للدائن طلب شھر إفلاس المدین المتوقف عن دفع  02إذ أجازت المادة  ،)السابق الإشارة(
و كرست نفس المبدأ المادة  ،مدنیة أو تجاریة ادیونكانت  سواء ،دیونھ في مواعید استحقاقھا

    .)السابق الإشارة( 98-85من قانون  04
الإجراءات الجماعیة ضد المدین دعوى و بذلك أصبح بإمكان الخزینة العمومیة تحریك  

.اشتراكاتھاعن عدم دفع  الضمان الاجتماعي ھیئةالمتوقف عن دفع الضرائب أو   
  

لأن المشرع نص في  ،تبنیھ فھذا الموقف الأخیر ھو الذي تمو في القانون الجزائري          
یجوز أیضا افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس بناءا  ":من القانون التجاري على أنھ  216المادة 

أي المشرع أخذ بنفس المبدأ الذي  "ا كانت طبیعة الدینعلى تكلیف بالحضور صادر من الدائن مھم
.الفرنسي المذكور سابقا 1967جاء بھ قانون   
الأنجلوسكسونیة و الجرمانیة فلا عبرة لطبیعة الدین لأن جرائم الإفلاس  الدولأما تشریعات 

.كما سبق تبیانھ الإسلامیةتطبق على التاجر و غیر التاجر ھذا على غرار الشریعة   
 

:عددھا وأھمیتھا -2   
لم  ینص المشرع على عدد معین من الدیون التي تؤدي إلى حالة التوقف عن الدفع             
إلى ثبوت حالة التوقف عن أن یؤدي دین واحد ممكن  )01(و القضاء المقارن  فقھفحسب ال

أو یكون  منھا میئوسفي وضعیة مالیة مرتبكة و عن دفعھ إذا كان معھ التاجر الممتنع  ،الدفع
  .العبرة بالحالة المیؤوسة و المضطربة للمدین المتوقف عن الدفعفي استحالة مالیة، ف

  
:الدیون المتوقف عن وفائھاشروط الدین أو  -3  

في التشریع الجزائري لا وجود لنص صریح، بالتالي یشترط في ھذه الدیون حسب           
و كذلك حسب التشریع  اتباعتبارھما المفسران للتشریع) العربي و الفرنسي(الفقھ و القضاء 
  :الشروط الآتیة من قانونھ التجاري L631-1أي المادة (  الفرنسي الحالي

أي یجب أن لا یكون الدین مؤجلا  أو  ،أو مستحق (échue)أن یكون الدین حال الأداء -   
یكون قد حصل المدین من دائنیھ على تأجیلات أو تأخیرات كما یجب أن یكون ھذا الدین 

   (  « …il faut aussi que le paiement ait été demandé … »   )02( مطالبا بھ
یجب أن یكون الدین مؤكدا أي مفروغا منھ فیما یخص وجوده و مقداره و لا یكون  -   

  .المبیع تسلیمیؤخذ في الحسبان التزام ب مثلا لا  )Liquide ()03(منازعا فیھ و یجب أن یكون سائلا 
 
 

230. السابق، ص، المرجع راشد راشد. د    .أحمد محرز. و د الأنطاكيالله رزق  .د  و ،مصطفى كمال طھ و   )01(  

)02(  Y. GUYON, op. cit. p.136.  
)03(   ( Cas. Com. 25/11/1997, Bull. Joly, Société, 1998, p.150) Cité par Y. GUYON, op. cit. 

p.137. 
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:في تقریر حالة التوقف عن الدفع جنائي القضاء ال سلطة /03  
بقانون  1985الفرنسي سنة التجاري جریمة التفلیس في القانون أحكام قبل تعدیل           

فكان ،  )01(في الفاعل في تقریر حالة التوقف عن الدفع سلطة نائيالج يضاكان للق، 85-98
وھذا الموقف ھو السائد في تشریعات  ،المدني يضاالخاص المتمیز عن القیعطي مفھومھ 

  .التي أخذت عن التشریع الفرنسي قبل تعدیلھ) مثل التشریع الجزائري( اللاتینیة الدول
فللقاضي الجزائي سلطة التصریح ببرائة المتھم من جریمة التفلیس لعدم تحققھ من شرط  

یجوز  ،و العكس ،المدني كان قد قرره بحكم مدني يضاالتوقف عن الدفع حتى و لو أن الق
ض دعوى المحكمة التجاریة برف قضتللقاضي الجزائي إدانة المتھم بجنحة التفلیس حتى ولو 

و الأكثر من ذلك قد تفتتح إجراءات الإفلاس أمام القضاء  ،شھر الإفلاس لعدم التأسیس
ینتظر القاضي الجزائي الحكم فلا  الجزائي ضاءدعوى التفلیس أمام الق باشرالتجاري و ت

ني و تكریس و في ھذا تكریس لمبدأ استقلالیة القضاء الجزائي عن القضاء المد .التجاري
.لنظریة الإفلاس الفعلي التي سنوضحھا في الفرع الثاني  

مصطفى مصطفى كمال طھ، الأنطاكي، أحمد محرز ، ( ھذا الموقف یتفق معھ جل الفقھ العربي و   
  )02(والقضاء 1985سنة التجاري و الفقھ الفرنسي قبل تعدیل القانون ) ...كمال طھ

 
  .)03(  محكمة النقضلقرار القضاء المصري في و كذلك  

و ھو نفس الموقف الذي یجب تبنیھ في الجزائر بناءا على مبدأ استقلالیة القضاء         
.أعلاه المقارن الجزائي عن المدني و بناءا على ما جرى علیھ الفقھ و القضاء  

 )04( )الإشارةالسابق ( 98-85 رقم قانونالفي فرنسا بعد تعدیل القانون التجاري بثم  -         
ما القاضي الجزائي سلطتھ في تقدیر حالة التوقف عن الدفع لأن ھذه الحالة لا  فقد نوعاقد 

یجوز للقاضي تقریرھا إلا إذا كانت مقررة بحكم عن القضاء التجاري بافتتاح الإجراءات 
.  )05(مرتبط بالقضاء المدني أي القضاء الجزائي في فرنسا حالیا الجماعیة  

 
 

)01 (  J. ROBIN, op.cit., p.3. , parag.26. 
(02) ( Cass. Crim. 30/06/1971, Rev. Sos. 1972, p. 283.) Selon lequel «…S’il est vraie qu’il est 

appartient au juge correctionnel de constater souverainement l’état de cessation des paiements sans être 
lié par la décision du tribunal de commerce, rien ne lui interdit cependant de se référer sur ce point aux 
constatations de cette juridiction , que d’ailleurs en l’espèce, la coure d’appel a pris soin de corroborer 

par ses propres énonciations.»  Cité 
                                      par B. BOULOC, Rev. Soc., op. cit. p. 619.  

و .. ".:الذي قرر )34. حلمي ھیكل ص 14/05/1984،  نقض 02 .ع 1355. ص 46، السنة11/12/1990نقض () 03(
ما لا سلطة المحكمة في ھذا الصدد مطلقة لا تقع تحت رقابة محكمة النقض طالما لم تخرج بالوقائع التي استخلصتھا إلى 

.23. ، المرجع السابق الذكر ،صأحمد محمود خلیل.موجود في مرجع د  "تؤدي إلیھ عقلا أو منطقا  

(04) Art. L 626-2 du C.fr. com. (En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont 
coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article…)  actuellement  l’art. L. 654-2.  
(05)   D. PASCAL, op. cit., p. 7. , parag. 50 et 51. 
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الدفع مغایرا للتاریخ الذي أعطاه للتوقف عن ا إعطاء تاریخ نائيلكن ھل یجوز للقضاء الج
 القاضي المدني؟

القانون الفرنسي السابق و وانین الأخرى كبالرجوع إلى القف لعدم وجود نص صریح،          
مغایر  حریة إعطاء تاریخ نائيالج يضاللق ،و القضاء )01(الفقھالعربیة و حسب الدول قوانین 

.كمھ بجریمة التفلیسالمھم أن یحدده في ح ،أي ممكن أن یقدمھ أو یؤخره ،للتوقف عن الدفع  
أبقى القضاء الجزائي الفرنسي  2005و  1985و رغم تعدیل القانون الفرنسي سنة   

بموجب القرار  ذلككرس  وقف عن الدفع في جریمة التفلیس واختصاصھ في تحدید تاریخ الت
 ھ، فأكدت أنالجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة عن الغرفة 18/11/1991بتاریخ صدر الذي 

تحدید تاریخ توقف  -آخذا في الحسبان العناصر التي تخضع لتقدیره –القاضي الجزائي لھ سلطة "
  )02("مخالفا عن ذلك المحدد من طرف الجھة القضائیة العادیة ،عن الدفع

لتوقف عن تاریخ مغایر لسلطة تحدید الجنائي في القانون الجزائري  للقاضي بالتالي     
   .الدفع

 
بتحدید تاریخ للتوقف عن الدفع  بشرط عدم تجاوزه في ذلك  نائيلكن ھل یتقید القاضي الج

من القانون التجاري  247مثل القضاء التجاري حسب المادة  - شھرا من تاریخ الحكم؟ 18مدة 
   ؟ شھرا 18من  بأكثرالجزائري أو ھل یجوز وضع تاریخ سابق عن الحكم 

أن قررت محكمة النقض الفرنسیة أن القاضي  و سبق، نفس الإشكال طرح في فرنسا          
و  ،شھرا من تاریخ الحكم 18الجزائي یستطیع تحدید تاریخ للتوقف عن الدفع لمدة سابقة عن 

و ذلك تأسیسا  ،1967جویلیة 13من  قانون  129قررت أنھ لا یتقید القاضي الجزائي بالمادة 
بین الدعویین  الاختلافعلى مبدأ استقلالیة القضاء الجزائي عن المدني و تأسیسا على 

            كان محل نقد من  طرف الفقیھ و الدعوى العمومیة لكن ھذا الموقفالمدنیة التجاریة 
 ( Bernard BOULOC)  (03) .قرارذلك الفي إطار التعلیق على           

   
  :مسألة إثبات حالة التوقف عن الدفع  /04 

تخضع مسألة  إنھاف ،)04(الجنائیة الإجراءاتتطبیقا لمبدأ حریة الإثبات في قانون             
بالتالي فیمكن إثبات واقعة التوقف عن الدفع  ،للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة

   ...الخبرة المالیة ،بالاعتراف الذي یدلیھ المتھم أو بشھادة الشھود أو القرائن

  
 
    - ,B. BOULOC, D. PASCAL, J. ROBIN, M. BETCH, (M. VERONE (:حسب ما ورد في مراجع)  01( 

)02(
 (Cas. Crim. 18/11/1991. Bull. Crim. n 415 2ème arrêt ; Gaz. Pal . 1992, 2, 515,1er arrêt note 
J-P. MARCHI) Cité par M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, préc., p. 232. 

(03) B. BOULOC, Rev. Soc., journal des soc., Dalloz, jui. Sep.,1981, n° 03, « sur la différence de 
nature de la cessation des payements (juge pénal et juge civil) », p. 618. 

  .39 .ص المرجع السابق الذكر،، محمد مروان. د أنظرحول ھذا النظام  )04(
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 )01(فاعتبر أن واقعة التوقف عن الدفع ھي مسألة واقعالمقارن و بالرجوع إلى الفقھ و القضاء 
مواجھة الدیون الواجبة  استحالةبیان تسمح بھا بموجب كل الدلائل التي ب الاستدلالو یمكن 

)02(الأداء بالأصول القابلة للصرف و بتأكید الطابع غیر المؤقت لتلك الوضعیة  
في الأوراق التجاریة الذي یثبت الامتناع عن الدفع،  الاحتجاجو من أمثلة تلك الدلائل  

من أجل دیون غیر متنازع الدعاوى المرفوعة أمام القضاء و المتابعات الممارسة ضد المدین 
، بیع الأصول بثمن بخس، المعاینات بعدم وجود المقر الحجزفیھا، محاضر عدم الوجود إثر 

التاجر، غلق التاجر محلھ أو ھربھ، البیع المستعجل للمحل  اختفاءالخاص بتجارة المدین، 
.ھذه الدلائل مع عجز المدین مالیافلبد من  ،...التجاري   

و یقدر قاضي الموضوع  ،ئ إثبات واقعة التوقف عن الدفع على النیابة العامةو یقع عب        
 و یجب تبیانھا من طرف ،تھا لقیام حالة التوقف عن الدفعالوقائع المعروضة علیھ و مدى كفای

ھل ھي موجودة في  عند إثباتھ لتلك الواقعة )03(القاضيق مراقبة و للمحكمة العلیا ح القاضي
.الحكم أم لا  

 
یمكن القول أن ھذا الأخیر یقوم على  ،ه عن التوقف عن الدفعكخلاصة لما سبق ذكر         

و الآخر معنوي  دفع الدیون في میعاد استحقاقھا  أولاھما مادي و ھي واقعة عدم ،عنصرین
.و ھو عنصر اقتصاديأي العجز یتمثل في المركز التجاري المیؤوس منھ للمدین   
 

  :الأخرىن یانوقبعض ال في بعض المفاھیم الخاصة للتوقف عن الدفع  /05
استثنائیة للتوقف عن الدفع بصفة  امن خصصت مفھومالدول ھناك بعض تشریعات            

التعریف  من قسوةفھو تعریف أكثر ) البنوك و المؤسسات المالیة( بالنسبة لمؤسسات القرض
من  01فقرة  .L.613-26كالتشریع الفرنسي الذي ینص في المادة  ،العادي للتوقف عن الدفع

  :القانون النقدي و القرضي
 « Sont en état de cessation des paiements, les établissements de crédit qui ne sont pas en 

mesure d’assurer leurs paiements immédiatement ou à terme rapproché… »   
تكون مؤسسات القرض في حالة توقف عن الدفع عندما تكون في وضعیة بموجبھا لا (أي 

، فالدفع في الأجل القریب یخص الوفاء .)حالا أو في أجل قریبدیونھا تضمن تسدید 
. )04(القصیر الأجل بالادخار  

ني مؤرخ في كانون الثا 02في مادتھ الثانیة من القانون رقم  ریع الأردنيكذلك التش        
ة تتسم بطابع أربعمصرف في حالة توقف عن الدفع في حالات على أنھ یعتبر ال 1967
.)05( كذلك القسوة  

 

 
)01(

)02( و 
.188 .، المرجع السابق الذكر،ص2 .، ج"الوجیز في القانون الجزائي الخاص"، حسن بوسقیعةأ.د       

    )03(   J. ROBIN, op. cit., p. 3., parag. 27. 
 )04(  A. JACQUEMENT, op. cit., p. 103.   

.363 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق . د )  05(  
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تقوم على شرط صفة التاجر و تحقق یس فمن خلال ما سبق ذكره إن  جریمة التفل          
لكن السؤال یطرح ھو ما مدى استلزام المشرع لسبق صدور حكم بافتتاح  ،توقفھ عن الدفع

و بعبارة أخرى ما موقف المشرع التسویة القضائیة لتحقق الجریمة أو  الإفلاسإجراءات 
 الفعلي في المواد الجزائیة؟ ھذا ما الإفلاسمن نظریة  الأخرىالجزائري و التشریعات 

:كالآتي لیھع الإجابةحاول أ  
 
 

:مدى استلزام سبق صدور حكم بافتتاح إجراءات الإفلاس: ثانیا  
حتى في حالة عدم وجود  ھل یجوز للقاضي الجزائي تطبیق أثار الإفلاس الجزائیة           

؟الإفلاس أو التسویة القضائیة بافتتاح إجراءات حكم تجاري  
و موقف المشرع یة ھذا ما یجرنا إلى عرض نظریة الإفلاس الفعلي في المواد الجزائ

.قدر ھذه النظریةأالتشریعات الأخرى ثم مع مقارنة الجزائري منھا   
 

:الفعلي الإفلاسعرض نظریة  /01  
                  أو الإفلاس الافتراضي (La faillite de fait)أولا یقصد بالإفلاس الفعلي           

(La faillite virtuelle) أو شخص معنوي التاجر  توقفحالة " ،غیر المشھر أو الإفلاس
یستدعى أمام المحكمة أو لم  یبادر بطلب شھر إفلاسھ و لم خاضع للقانون الخاص عن الدفع،

   )01(..."لشھر إفلاسھ أمام المحكمة

 الفرنسي و حسب الفقیھموجود دون حكم مدني یثبتھ الأو التوقف عن الدفع  الإفلاسأي ھو  
(Yves GUYON)  یقول بشأنھ:  

«…selon cette théorie la faillite était une situation de fait qui résulté de la seule 
cessation de paiement... » (02) 

الإفلاس الجزائیة على المدین المتوقف فعلا  بآثارفثار جدل حول ما مدى جواز الحكم         
  .عن الدفع قبل أو دون صدور حكم مدني بذلك

أو المدنیة الجزائیة  نتائج الإفلاس یطبق  )03( القضاء الفرنسيالفقھ و مر كان ففي بدایة الأ 
نص صریح في القانون یمنع القاضي من  على المدین المتوقف عن الدفع و ذلك لعدم وجود

إذ یكشف عن  ،یعد كاشفا و لیس منشئا و كان سند القضاء ھو القول أن حكم الإفلاس ،ذلك
  ووفق رأیھ إذا رفع نزاع مدني ،الدفع التي ھي مناط حكم الإفلاس حالة الوقوف عن

  
 
 

.33 .، ص1979، ، المطبعة الفنیة، القاھرة"نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري"، أحمد محرز.د ) 01(  
(02)

  Y. GUYON, op. cit. p.147.   
(03)

  (Crim.13 mai 1882, D. P., 82.1.487) J. ROBIN, op. cit., p. 2 , , parag. 23. 
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توقف  ھاین لو تبفي قضیة فسخ أو بیع أمام المحكمة المدنیة غیر مختصة بشھر الإفلاس 
)01(علیھ الإفلاس بآثارجاز لھا أن تحكم  المدین عن الدفع  

مفلس یطبق الجزاءات الجنائیة على المدین الء الفرنسي أما من الناحیة الجزائیة فكان القضا
مة التفلیس التدلیسي أو و تلك الجزاءات ھي الإدانة بجری لھ التوقف عن الدفعإذا ثبت 

من  ئیة فقط بالبحث عن عناصر الجریمةوحسب ذلك تكتف المحكمة الجزا ،التقصیري
  .)02(و لم یكن الحكم التجاري المعلن للإفلاس ضروریامسبقة و أركان، شروط 

 
و على  ،تقلال القضاء الجزائي عن المدنياسقاعدة و كانت تلك القرارات ترتكز على        

 1299-58المعدل بالأمر رقم  )03(من القانون التجاري الفرنسي آنذاك 447تفسیر المادة 
      .)السابق الإشارة( 1958دیسمبر  23 المؤرخ في

 
:بصفة عامة من ھذه النظریة التشریعاتبعض موقف  -  

و نظرا  ،(…R. Roblot, B. Bouloc ) تم انتقادھا من طرف الفقھ الفرنسي         
 20 التشریعي المؤرخ في قام المشرع الفرنسي بإلغائھا بموجب المرسوم ،لانتقادھا كثیرا

 على جوازفنص صراحة  اجزائیما أ، المدنیة فقط بالآثارلكن فیما یتعلق  1955ماي 
حتى و لو كانت واقعة التوقف عن الدفع لیس التقصیري س التدلیسي أو التفالإدانة بالتفلی

قم من التقنین التجاري المعدل بالأمر ر  447المادة  -غیر مقررة بحكم معلن لھا 
   .139في المادة  1967جویلیة  13قانون  و كرس نفس المبدأ  - ) السابق الإشارة( 58/1299

 
 )67/563قانون ( التشریع الفرنسي  إلیھما وصل شرع الجزائري ولقد أخذ الم         

لا یترتب إفلاس و لا تسویة قضائیة على مجرد التوقف  "تجاري ال. من ق 225ونص في المادة 
بالتفلیس بالتقصیر أو بالتفلیس  الإدانةو مع ذلك تجوز  ،.عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك

المشرع  حتى و لو لم یقرر أي ،".بالتدلیس دون أن یكون التوقف عن الدفع  أثبت بحكم مقرر لذلك
.كرسھا بصریح العبارةمن الناحیة الجزائیة  ھ، فإنفي المنازعات المدنیةتلك النظریة   

 
 من قانون التجارة 550المادة ي ف عليع المصري فإنھ كرس نظریة الإفلاس الفشرمأما ال    

فلم یأخذ بھا لأنھ ربط جریمة التفلیس بصدور حكم  المغربيأما  ،اللبناني مشرعمثلھ مثل ال
  .)04(ع السوري فلم ینص على ذلك صراحةأما التشری ،)من مدونة التجارة 721:المادة(مدني 

 
 

)01(  V. RODIERE, « droit commercial », 7éme  éd., Dalloz, Paris, 1975, p. 267 et 373. 
(02) ( Cass. Crim. 13/05/1882. D. P.  82.1.487) ,(Crim. 18/01/1936. D. H. 1936. p. 35 ; 

Cass. Crim. 25/02/1958. J.C.P.1958.11.10740.note. P. Bouzat.)Cités  par B. BOULOC, 
Rev. Soc., op. cit. p. 618. 

.بجریمة التفلیس التدلیسي أو التقصیري حتى في حالة عدم صدور حكم مدني الإدانةاز وتنص على ج )03(      
 )04(

  .76 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق . د    - إلا أن الفقھ استبعدھا  
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:تقدیر نظریة الإفلاس الفعلي في المواد الجزائیة /02  
فقط  تطبیقھا حتى و لو اقتصر )01(الحدیث ھذه النظریة من طرف الفقھلقد انتقدت            
فیھا إخلال  ،أنھا من جھة :و من أھم الانتقادات الموجھة لھا ھي ،في المواد الجزائیة 

دائن معین حق متابعة المتوقف للأنھا تمنح لبعض الدائنین أو  ،بمبدأ المساواة بین الدائنین
ھي نوعا ما طریقة تنفیذ و ھذه الطریقة  ،لیا بجرم التفلیس و طلب التعویضععن الدفع ف

و من جھة ثانیة قد تؤدي  ،على المدین بصفة انفرادیة تمس بحقوق الدائنین الآخرین
 ،نظریة الإفلاس الفعلي إلى تناقض الأحكام بین المحكمة الجزائیة و المحكمة التجاریة

)02(كما اعتبرھا الفقھ الفرنسي أنھا كانت خطیرة   
 

:موقف التشریع الفرنسي الحدیث منھا -  
أو  الموجھة لنظریة الإفلاس الفعلي سواء في المواد المدنیة للانتقاداتنظرا        

 98-85رقم  قانونالبموجب  في المواد الجزائیة ھاتطبیقالمشرع الفرنسي  ألغى ،الجزائیة
عند نصھ على جریمة التفلیس في المادة ) المعدل للقانون التجاري الإشارة،السابق (

L.626-02. في حالة افتتاح إجراءات ( ... فنص على أنھ   من القانون التجاري
  )03( )...الإصلاح القضائي أو التصفیة القضائیة

قاضي لإفلاس الفعلي في جریمة التفلیس و أصبح الاستبعد صراحة نظریة ا المشرعأي  
و في حالة غیابھ  ،بافتتاح الإجراءات الجماعیة نيوجود حكم مدالجزائي ملزما بمعاینة 

و نفس  ،حتى لو كان ھذا الأخیر من الناحیة الواقعیة متوقفا عن الدفع فلا یدان المتھم
المعدل للقانون  )الإشارةالسابق (  845- 2005 رقم قانونالتم تكریسھ في  موقفال

  :على أنھ من القانون التجاري الحالي  .L.654-02نص المادة تحیث  التجاري الفرنسي
   (En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 

judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article…)   
   ...)یعد مرتكبین التفلیس الأشخاصح القضائي أو التصفیة القضائیة الإصلافي حالة افتتاح إجراءات أي  

یستلزم سبق صدور حكم مدني بافتتاح إجراءات الإصلاح  بذلك أصبح القانون الفرنسيو 
اء الفرنسي ھذا القضائي أو التصفیة القضائیة من أجل الإدانة بجریمة التفلیس و كرس القض

  )04(قراراتھفي كثیر من الموقف التشریعي 
  
 

 
.380. ، المرجع السابق الذكر، صمصطفى كمال طھ. و د. 36.، المرجع السابق الذكر، صأحمد محرز.د ) 01(  

)02 (  Y. GUYON, op. cit. p. 147.     
.10/06/1994المؤرخ في  475-94رقم  )الفرنسي( تم إضافة عبارة التصفیة القضائیة في المادة بموجب القانون) 03(  

   
)04(  (Cass. Crim. 10/03/1986, n°85-91 242 D. 11986 jur. p. 182 note Dérrida F. D. 1986. 

I.R. p407.), ( Cass. Crim. 12/10/1987 n°86-96. 089 D.1988 jur. p. 137. note Dérrida. F.), 
(Cass. Crim. 27/02/2002, n°01-81. 504) Cités  par M. BETCH, op. cit., p. 862. , parag. 

2152. 
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في التشریع الجزائري  للشروط المسبقة في جریمة التفلیسكخلاصة لتحلیلنا           
 ،   أنھ یجب عند معاینة تلك الجریمة التأكد من أن المتھم مكتسبا صفة التاجر یمكن القول

الجزائري ة في التشریع و لا حاج ،لما كان تاجرا انیا من أنھ متوقفا عن دفع دیونھو ث
و ھذان  ،أو التسویة القضائیة ضد المتھم مدني بافتتاح إجراءات الإفلاس لصدور حكم

وا بإدانة المتھم بجریمة من طرف قضاة الموضوع إذا قضانھما الشرطان یجب تبی
لأن انتفاء  ،النقض مراقبة و جودھما في الحكمو ذلك حتى یتسنى لمحكمة  ،التفلیس

بخلاف تقدیر مضمونھما  لحكم معیبا من الناحیة القانونیةعل اأحدھما في حكم الإدانة یج
. فإنھ یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع  

في مد إعمال  لجزائري لم یسایر المشرع الفرنسيامن الدراسة أن المشرع  و الملاحظ        
و ھناك  .الجزائیةنظریة الإفلاس الفعلي في المواد  و إلغاءعلى الأشخاص جریمة التفلیس 

من یضیف شرط ثالث و ھو ضرورة تلازم الشرط الأول مع الثاني أي ثبوت  )01(من الفقھ
  . و ھذا بدیھي صفة التاجر في المتھم وقت تحقق توقفھ عن الدفع

  
 ھي الأحكام الخاصة بكل صورة من صور جریمة التفلیس؟، بعبارة أخرى ما بالتالي ما      

  .الركن المعنوي في كل صورة من صور جریمة التفلیس؟ھو الركن المادي و 
    .تطرق إلیھ في المطلب الثانينھذا ما سوف 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.130.، المرجع السابق الذكر، صأحمد شكري السباعي.د ) 01(  
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:الأحكام الخاصة بكل صورة من صور جریمة التفلیس: المطلب الثاني  
   

      قد تكون جریمة التفلیس في صورة التفلیس بالتقصیر الوجوبيكما سبق ذكره              
فالركن المادي و  و لكل صورة خصوصیات، ،أو الجوازي أو في صورة التفلیس بالتدلیس 

في جریمة لمعنوي لجریمة التفلیس بالتدلیس ھو غیر الركن المادي و المعنوي الركن ا
فإنھا  في صورة تفلیس بالتقصیر الجوازيكانت  و ھذه الأخیرة بدورھا إذا ،س بالتقصیرالتفلی

.عن جریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي ركنھا الماديتختلف من حیث   
. مطلب لدراسة الأحكام الخاصة بكل صورة من صور جریمة التفلیس صیصختم ت الھذ  

 و المعنوي بدراسة الأحكام الخاصة بالركن المادي في الفرع الأولستھل التحلیل ن ومنھ       
ر الوجوبي عن بین التفلیس بالتقصی ركنھا المادي ینممیز ،لجریمة التفلیس بالتقصیر

حلل الأركان الممیزة لجریمة التفلیس نسفرع ثاني الو في  ،المعنويالجوازي ثم ركنھا 
   .بالتدلیس

 
 
 
 

:بالتقصیرالأحكام الخاصة بأركان جنحة التفلیس : الفرع الأول  
 

التفلیس مصطلح جریمة یستعمل المشرع الجزائري للدلالة على ھذه الصورة من           
 الدولو ھذا على غرار تشریعات  ،و التي یفھم منھا عنصر التقصیر ،)01( التفلیس بالتقصیر

  .)02(اللبناني و السوريو العربیة التي أخذت بھذه الصورة من التفلیس كالتشریع المصري
حذف ھذا التصنیف و ) السابق الإشارة( 98- 85قانون تعدیلھ بأما المشرع الفرنسي فبعد  

 .)03( L654-2)حالیا المادة ( .L626-2 du C. fr. comوحد جنحة التفلیس في المادة 
.تستلزم الركن المادي و كذلك الركن المعنويبالتالي جنحة التفلیس بالتقصیر            

 
  
  .من القانون التجاري الجزائري 371و  370المادة   ) 01(

  )البسیطأي التفلیس ( (la banqueroute simple)الفرنسیة یستعمل المشرع الجزائري  مصطلح  صیاغةالبأما  -
الملاحظ أن ھناك عدم توافق في المعنى اللغوي بین الصیاغتین العربیة و الفرنسیة، لكن المشرع الفرنسي نفسھ كان  ف
للدلالة  )السابق الإشارة( 563-67رقم قانون المن  128و  127في المواد  (Banqueroute simple) تعمل مصطلحیس

العربیة استعملت نفس ذلك لأن أغلب التشریعات  على التفلیس بالتقصیر من أجل تمییزه عن التفلیس التدلیسي و لا غرابة في
   )simple).  Banqueroute للدلالة عن "التقصیر"المصطلح  

 676المادة(و السوري.)  ع.من ق 691و 690المادة(واللبناني .) ع.من ق331و330المادة(التشریع المصريفي   )02(
  ..)ع.من ق 677و

ھناك من التشریعات من لا تسمیھ بالتفلیس بالتقصیر و إنما ھو نوع من جرائم الإفلاس كالتشریع البلجیكي في المادة  )03(
من  18 و ما بعدھا من عنوان 151ة في الماد شریع الولایات المتحدة الأمریكیةو تمن قانون العقوبات مكرر  489و 489

  ).ارةالإشالسابق (1978سنة تقنین الولایات المتحدة 
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:الركن المادي لجنحة التفلیس  بالتقصیر: أولا  
الخارجي الذي یعبر  العملالفعل أو "ھو الركن المادي في كل الجرائم  أن لومالمعمن           

تحتم  تسلوكیااك فلیس بالتقصیر ھنفي التو ،  )01("عن النیة الإجرامیة أو الخطأ الجزائي
من  370المادة ( صورة التفلیس بالتقصیر الوجوبي  ذلك فيو  ا الإدانة بالجریمةوجوب

من وطأتھا رع التخفیف قد لا تبلغ حد من الجسامة و رأى المش تسلوكیا و یوجد ،).ج.ت.ق
(  صورة التفلیس بالتقصیر الجوازي ذلك فيو  ثبوتھاعند الإدانة فجعلھا جوازیة  على المتھم

.).ج.ت.من ق 371المادة   
     ما ھي حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي ؟  و الجوازي؟ نإذ      

 
  :حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي  /01

      .ج.ت.من ق 370حدد المشرع سبع حالات للتفلیس بالتقصیر الوجوبي في المادة  لقد        
بالتقصیر  للتفلیس یعد مرتكبا ": لأن الصیاغة وردتالتجریم  أنھا وجوبیةو نص صراحة 

  ..)… Est coupable de( "..:.یةكل تاجر متوقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآت
مادة من صیاغة ال ظ كذلك أن المشرع استمدو الملاح ،دلیل الوجوبیةغة افي ھذه الصیف      

على غرار تشریعات  )السابق الإشارة( 563-67 قانونمن  127المادة المشرع الفرنسي من
  .بینھ لاحقاي الحالي كما سأبخلاف التشریع الفرنس ،)...،مصر، لبنان( العربیة الدول

 
  : الإفراط في مصاریف المدین الشخصیة أو مصاریف تجارتھ: الحالة الأولى -1 

بالتقصیر كل تاجر متوقف عن الدفع  یعد مرتكبا للتفلیس "  .ج.ت.من ق 370 المادةتنص           
:یوجد في إحدى الحالات الآتیة  

.".... إذا ثبت أن مصاریفھ الشخصیة أو مصاریف تجارتھ مفرطة - 1.          
مصاریف و ثانیا أن یكون ھذا الإفراط في الإفراط  فعلأن ھذه الحالة تستلزم الملاحظ    
   ،لمدین الشخصیة أو مصاریف تجارتھا

التاجر بتقیید  إلزام على ینص ملالمشرع  إنالإفراط،  فعلففیما یخص تحلیل          
 12الشخصیة في الدفاتر التجاریة الإلزامیة عكس المشرع السوري مثلا في المادة  مصاریفھ

لھذا یعود  ،)1985قبل .ف.ت.من ق 08المادة ( من قانون التجارة و المشرع الفرنسي آنذاك 
فیقدرون بكل حریة  ،الإفراط في مصاریف التاجر الشخصیة لقضاة الموضوع تقدیر عنصر

و  )02( ،أم لا ر الشخصیة أو نفقات بیتھ أنھا زائدة عن الحد المعقولما إذا كانت نفقات التاج
.الحد المعقول یختلف حسب الوضعیة المالیة و الاجتماعیة للتاجر و عاداتھ  

و ھي نفقات التاجر على نفسھ أو على مصاریف التاجر الشخصیة  فيفعل الإفراط  كونو ی 
  الشخصیة، رحلات العطل السنویة، الإنفاق كثیراالسیارة :( مثل )03(أفراد عائلتھ و على بیتھ

 
 

.82 .ص، 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 01 .، ط"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. د ) 01(  

  .374 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق . د  )03( و) 02(
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سواء أكان ھذا الإنفاق تم من طرف التاجر نفسھ أو من طرف  ،...)السمر في الملاھيعند 
.أفراد عائلتھ بعد السماح لھ من التاجر  

المصاریف یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یقتصر في فعل الإفراط الإنفاق في             
أي  ،فلسرة المدین المو إنما مد ذلك إلى الإفراط في النفقات الخاصة بتجا ،الشخصیة فقط

 المصاریف التي یستھلكھا المحل التجاري أو مؤسستھ مثل بدل الإیجار، المنقولات و 
نص المشرع الجزائري  مع العلم أن ،، مصاریف النقل من أجل التجارةالمعدات و الآلات

المصاریف كذلك إثبات ھذه یمكن و ،  )01(على إلزام التاجر بقید مصاریف تجارتھ في دفاتره
و المستندات التي لھا علاقة من كل الوثائق  فلسیف تجارة المالمفرطة المتعلقة بمصار

المصاریف الشخصیة أو المصاریف  یخضع تقدیرو  .)..نیة التاجر كالفواتیر، الوصولبمیزا
   )02( لموضوع و تثبت بكل وسائل الإثباتلتقدیر قاضي االمفرطة  التجاریة

  
         
بعین  أخذھا المدة التي یجب ،في ھذه الحالةالجزائري كما لم یتضمن القانون التجاري          

     ؟ھل قبل التوقف عن الدفع أو بعده ،لمعرفة ما مدى الإفراط في مصاریف التاجر الاعتبار
  ،)الإشارةالسابق ( 98-85بقانون و نفس المشكل طرح في القانون الفرنسي قبل تعدیلھ 

تسبق الحكم التي المدة اتجاه یرى أنھ یجب أن یأخذ في الحسبان  :الفقھ في اتجاھانلھذا ظھر  
الفقھ یرى  فيأما الغالب ، )03( )برسرو و دیسترو كالفقیھ(  بالإفلاس أو التوقف عن الدفع

رزق . محسن شفیق، د. د( كانت قبل التوقف عن الدفع أو بعده  سواءفعال الأخذ في الحسبان الأ
   .)05( ھذا الرأي ھو الراجح و) . LYON-CAEN et RENAULT (04)،الأنطاكيالله 

 لا تتفق رافھ و تعلقھ بأسالیب الحیاة قد یمتد طیش التاجر و إس بالقول أنھ موقفھمیبررون  و 
              )06(.و قدرتھ المالیة إلى الماضي بل قد یكون وقوفھ عن الدفع ناشئا عن ھذا الإسراف بالذات

        
نصت على ھذه  فإنھا ،بمقارنة التشریع الجزائري مع بعض التشریعات الأخرى و         

إلا أنھا تستبعد من مجال التجریم عنصر الإفراط في المصاریف الخاصة بتجارة  ،الحالة
المادة (و التشریع المصري) السابق الذكر( 1967المدین وھي التشریع الفرنسي القدیم لسنة 

من  676المادة (و السوري  )من قانون العقوبات 690المادة (و اللبناني  )قانون العقوباتمن 331
المادة (فقد ألغى ھذه الحالة من جریمة التفلیس الي،، أما التشریع الفرنسي الح)قانون العقوبات

L.654-02. من مدونة التجارة 721المادة ( و كذلك المشرع المغربي )من القانون التجاري.(  
 
 

یدون فیھ عملیات مقاولتھ و دفتر الجرد لیجرد فیھ عناصر أصول و الذي دفتر الیومیة حول  .ت. من ق 10و 09المادة  )01(
.خصوم مؤسستھ كذلك في الدفاتر الاختیاریة كدفتر الصندوق أو الخزانة الذي تقید فیھ حركة النقود  

)02(  (Crim. 07/07/1898, Bull. Crim. n° 244 :18 déc.1940, Gaz. Pal.1941.1.156.) Cités par . J. 
ROBIN, op. cit., p. 3 ,  parag. 33. 

.374 .، المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق . د  )06( و)  05( و)  03(  

 )04(  Cité par . J. ROBIN, op. cit., p. 3, parag. 32. 
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:وھمیةعملیات استھلاك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو : الحالة الثانیة -2   
استھلك مبالغ  إذا -2... " :على أن من القانون التجاري الجزائري °2-370تنص المادة            

   ."... . ةوھمی جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات
ثروتھ التجاریة  التاجر إنفاق"الذي یعني نص على فعل الاستھلاك  ،المشرع یلاحظ أن       

.أي إذا جاوز ما ینفقھ شخص عادي لھ نفس موارد المدین )01("بصفة جسیمة أو الخاصة  
   )02(،و یخضع تقدیر جسامة تلك المبالغ لقضاة الموضوع 

  .استھلكت في العملیات النصیبیة المحضة أو العملیات الوھمیة تكون تلك المبالغ أنكما یجب 
     
  (Les opérations d’ hasard)الحظ  عملیات لعملیات النصیبیةبااصطلاحا قصد یو        

 267المادة  عرفتھا و )04(ھي من الأنشطة الممنوعةو  (les jeux d’hasard) ) 03( مثل القمار
العملیات المعروضة على الجمھور تحت أیة تسمیة كانت و "... بأنھا  من قانون العقوبات الجزائري

   ."في الربح عن طریق الحظ الأملالمعدة لإیجاد 
تكون في ظاھر صفقة مؤجلة أو للتسلیم التي لا تكون فإنھا وھمیة أما العملیات ال     

یمكن توقع نتائجھا من لا "و   )05( و بالمقابل تستوجب دفع مبلغ مشترط مستوجبة التنفیذ الفعلي
في حالة  علیھاالمشرع  عاقب و ،ل الوفاء الوھمي و البیع الوھميمث  )06(" ربح أو خسارة

.لأنھا مضاربات متھورةالتوقف عن الدفع   
قبل التوقف عن الدفع و ممكن أن تكون بعده و تخضع لتقدیر  و قد ترتكب ھذه الواقعة      

     )07( .و طابع الحظ فیھا لا ھل ھي وھمیة أمحول قضاة الموضوع  
قانون من  330رع المصري في مادتھ ن المشإف ،الأخرى دولتشریعات الفي أما          
إذا استھلك مبالغ جسیمة في القمار أو أعمال النصیب المحض أو : ثانیا"...  :  أن ینص على عقوباتال

و في ھذه الصیغة أكثر دقة أي  . "..البضائعفي أعمال البورصة الوھمیة  أو في أعمال وھمیة على 
مثل ما كان ینص علیھ  أنھ أعطى أمثلة عن بعض تلك العملیات النصیبیة المحضة أو الوھمیة

 ان، أما المشرع1958دیسمبر  23المشرع الفرنسي سابقا في القانون التجاري المعدل بالأمر
على المضاربات الوھمیة على النقد  السوري و اللبناني اللذان أخذا صیاغة واحدة إذ قصراھا

  .يللبنانا .ع.ق 690/1و المادة  من قانون العقوبات السوري 676/1المادة  أو البضاعة حسب
  .ود لھذه الحالة في جریمة التفلیسفلا وج و المغربي وفي التشریع الفرنسي الحالي     

 
 

.859 .ص و .855 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني. د )01(  
 )02 (    J. ROBIN, op. cit., p. 3, parag. 36. 

)03( R. TERKI- M. KABBABI, « lexique juridique- français arabe », ENAL, Alger, 1983, p. 135.  
القسم السادس من الفصل الخامس من الباب الأول  و حسبمن القانون المدني الجزائري  612حسب المادة  ھي ممنوعة ) 04(

  .أعمال النصیب: الذي جرمھا تحت عنوانمن الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري 
)05  (    J. ROBIN, op. cit., p. 3, parag .37. 

.856 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني. د ) 06(  

)07(     J. ROBIN, op. cit., p. 3,  parag. 36. 
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 وسائل ھبأقل من سعر السوق أو استعمال بمشتریات لإعادة بیعھاالمدین قیام : الحالة الثالثة -3
:عن الدفع ھتوقفعلى أموال  بقصد تأخیر إثبات  ھلحصول لإفلاسھمؤدیة   

 
قام  إذا كان قد -3... " :على أنھ ون التجاري الجزائرينمن القا 370تنص المادة             

بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع  أو استعمل بنفس القصد 
" .... وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال  

من القانون الفرنسي  ° 3-127المادة  من أن ھذه الحالة تجد مصدرھا المادي الظاھر         
   .و التي وردت بنفس الصیاغة )السابق الإشارة( 563-67رقم 

عادة البیع  الشراء لإدقیقة و ھي الأولى  ،فتفترض المادة أن یقوم المدین بإحدى العملیتین    
ھي استعمال وسائل مؤدیة للإفلاس جد عامة و و العملیة الثانیة  ،بأقل من سعر السوق
ملیتین إحدى العاجر التالمشرع أن یكون الھدف من استعمال  و یشترط ،للحصول على أموال

  .و لكل من العملیتین قصد محدد، عن الدفع ھتوقف أو كلاھما ھو تأخیر إثبات
 

: بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر التوقف عن الدفع ات لإعادة بیعھابمشتری القیام :أولا  
 الأول عملیة شراء سابقة من )01(تفترض ھذه الواقعة المادیة توافر عنصرین مجتمعین          

ن ان العنصراأجل إعادة البیع و عنصر قصد البیع لتلك المشتریات بأقل من سعر السوق و ھذ
  )02(یجب على قاضي الموضوع أن یبینھما بصفة واضحة في حكمھ

    
  
الملاحظ من صیاغة المادة أن المشرع نص على المشتریات أي : فبخصوص العنصر الأول 

أي ھي كل اقتناء لسلعة مقابل  )البیع( القانونيفیجب فھم عملیة الشراء حسب معناھا  ،شراء
ومنھ یجب استبعاد السلع التي توھب للمدین أو التي یحصل علیھا من  ،دفع ثمنھا للبائع

.المیراث ذلك لضرورة تفسیر النصوص الجنائیة تفسیرا ضیقا  
  .ھو إعادة بیعھا بأقل من سعر السوق للسلعة یكون قصد التاجر من شرائھیجب أن و 

       
من أجل  ،و یطرح التساؤل حول التاجر المدین المفلس الذي یشتري وسائل معینة للنقل مثلا 
بأقل من سعر السوق فھل ھذا التصرف یشكل الركن المادي لھذه الحالة؟     نقلال  

على الرغم من دائنین و أنھ حتى و لو ترتب ضرر عن ھذا الفعل على ال الجواب ھو     
نظرا  ،من الناحیة القانونیة الجنائیة لا یشكل ھذا الفعل الركن المادي للجریمةفإنھ تھ جسام

  .تأسیسا على مبدأ الشرعیة للتفسیر الضیق للنصوص و لعدم جواز القیاس في المواد الجزائیة
  
  

  )01(  M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 233.  
)02  (  (Cass. Crim. 12/03/1974 .D.1974 I. R. 114. Bull. Crim. n° 102).Cité par . M. VERONE, 

« Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 233. 
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یع المشتریات بأقل من سعر في ھذه العملیة ھو قصد القیام بإعادة ب العنصر الثاني أما         
 ،ق الخاص بتلك السلعأقل من الثمن الساري في السوالسوق أي أن یكون ثمن البیع المقصود 

المتعلق  03-03رقم  الأمر(طبقا لقانون المنافسة یحدد  و سعر السوق في القانون الجزائري
سلع و استثناءا یوجد بعض ال )04المادة ( تلقائیا في السوقأي  ))01( المعدل و المتمم بالمنافسة

.)05المادة ( التي تحدد قانونا أو تنظیما  
  .ء إلى خبیر لسلعة معینةو ممكن للقاضي لتحدید سعر السوق اللجو 

التاجر لو أن (  :مثلالأنھ  السلعةسعر شراء و لیس لسوق سعر اعلى  ینص المشرعف         
و عشرون ملیون سنتیم  بمائةلأجل بیعھا  اشترى عقارات بمائة ملیون سنتیم للواحدة فلسالم

ملیون سنتیم للواحدة فإنھ یكون قد ارتكب  مائتینللواحدة و أن سعر السوق لتلك العقارات ھو  
فیعاقب لأنھ یقصد  ،التفلیس بالتقصیر و ذلك على الرغم من أنھ غیر خاسر من العملیةجریمة 

.ھو فقط و إنما دائنیھلیس البیع أو باع بأقل من سعر السوق لأن المتضرر   
 اقعة عن جریمة البیع بالخسارةیمكن تمییز ھذه الوأعلاه و من خلال ھذه الجزئیة        

،  ففي جریمة البیع بالخسارة لا یشترط توقف  )02( 04-02المنصوص علیھا في القانون رقم 
و  ،بثمن البیعمقارنة سعر التكلفة الحقیقي التاجر عن الدفع و السعر الذي یجب تقدیره ھو 

بالخسارة مكونة للتفلیس بالتقصیر إذا اشترى  لكن ھذا لا یمنع من أنھ قد تكون جریمة البیع
)03(عن القضاء الفرنسي كما في قرار المفلس سلعة لبیعھا بأقل من سعر السوق    

 .لبیع بأقل من سعر السوقو لا شك من وجود إضرار بالدائنین في الشراء لإعادة ا  
من یستبعد عملیة الشراء لسلعة لإعادة بیعھا بعد تحویلھا لسبب اقتصادي  )04(و ھناك من الفقھ 

  .)السابق الإشارة، 04-02 .من ق 3فقرة  19المادة ( أو البیع بالخسارة إذا تم في إطاره القانوني
:القصد من العملیة -  

المذكورة أعلاه قاصدا تأخیر إثبات  بد من أن یكون التاجر المفلس في قیامھ بالعملیةلا          
و ما یترتب عنھا من غل یده  ،توقفھ عن الدفع لأنھ یعلم جیدا مساوئ إجراءات الإفلاس علیھ

و ھذا الشرط ضروري في ھذه  ،...عن إدارة أموالھ و تخصیصھا لدائنیھ و الجزاءات علیھ 
 اكان الھدف من العملیة ھدفإذا  ، أماالقاضي تبیانھ في حكمھ بالإدانة العملیة و یجب على

مثل البیع بعد انخفاض الأسعار نتیجة ظروف استثنائیة مناخیة أو غیرھا فلا یوجد  اآخر
  .و یندر ذلك من حیث الواقع )05(جریمة 

  
 

المعدل و  ،، یتعلق بالمنافسة 19/07/2003الموافق ل 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  04المادة  )01(
.25 .، ص43 .، ع20/07/2003. ر.، جالمتمم  

یحدد القواعد المطبقة 2004جوان  23الموافق ل1425جمادى الأولى  05المؤرخ في  02-04من  القانون رقم   35و  19المادة   )02(
 .3 .، ص41 .، ع27/06/2004. ر.، ج، المعدل و المتممعلى الممارسات التجاریة

)03(  ( Paris 11/11/1907, gourn.,trib.com. 1908,426)Cité par . J. ROBIN, op. cit., p.3 , parag. 40. 
 (04)   D. PASCAL, op. cit., p.8. , parag. 54. 

)05(    M. BETCH, op. cit., p. 865. , parag. 2157. 
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 ھتأخیر إثبات توقفوسائل مؤدیة للإفلاس  للحصول على أموال  بقصد التاجر استعمال : ثانیا
  :الدفع عن

الأول استعمال التاجر لوسائل مؤدیة  ،ضرورة توفر شرطین عبارةیفھم من ھذه ال        
  .   قصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفعالثاني لإفلاسھ للحصول على أموال و 

   :.ج.ت.من ق 370وردت في المادة  ة للنصالفرنسی صیاغةفبالنسبة للشرط الأول حسب ال   
(…si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer 

des fonds...) 
 الملاحظ أن ھذه الصیاغة جاءت عامة و واسعة تشمل كل الوسائل المؤدیة للإفلاس        

غالبا ما تكون باللجوء إلى تموین مكلف جدا بالنظر إلى الوضعیة المالیة المستعصیة :  وھي
الحصول على تموین بفوائد لیس  ،وء إلى قروض بنكیة باھظة الفائدةباللجأو ،   )01(. للمؤسسة

فقط متجاوز فیھا و إنما عادیة إذا كانت تعرض التاجر المقترض لازدیاد تفاقم و تأزم 
بخصم سفاتج دون مقابل أو الطرح  كذلك قیام المدین،  )02 (المالیة و استحالتھا وضعیتھ

،  (03) منھا تأخیر إثبات توقف الخاصم لھا عن الدفع للتداول سندات صوریة إذا كان القصد
، قیام المؤسسة )04(تأزم مالیة التاجرلسعرھا یؤدي التي  ك سحب لفائدة الغیر سفاتج مجاملةكذل

إذا قامت بھا بنسبة ربح منخفضة جدا من شأنھا أن   )05(بالإشراف على الفاكتورینغالمدینة 
                                                                              .)06(تؤدي إلى إفلاس المؤسسة

بعض العملیات من ھذه الجریمة   الفرنسيو القضاء  (M. VERONE) و استبعد الفقھ  
   )07(كاستقراض المدین من أقربائھ و أصدقائھ دون فائدة حتى لو أدت إلى إفلاسھ 

   
 كما اشترط الفقھ و القضاء عند استعمال ھذه العملیة ضرورة النظر إلى الوضعیة المالیة     

 .)08(للمؤسسة المقترضة و مدى قدرتھا على الوفاء 
و یمكن إدراج كذلك قیام المدین بشراء وسائل للإنتاج أو الخدمات لیبیع أو یقوم بتقدیم     

  .ھلإفلاستشكل وسائل مؤدیة الأفعال الخدمات كالنقل بأقل من سعر السوق فھذه 
 

 
  (01)   M. BETCH, op. cit., p. 866, parag. 2159. 

(02) (Cass. Crim. 18/05/1976,D.1976.578, note Gavalda)   M. VERONE, « Droit pénal des 
affaires », 1999, op. cit., p. 234. . 

(03) (Cass. Crim 03/01/1985  Bull.Crim. n° 02, R.D bancaire et bourse 1988.192) et               
(04)- (Cass. Crim.06/12/1993, Bull. Crim., n° 370,D. 1994, I.R 50, J.C.P, éd. 1994) . Cités par 

D. PASCAL, op. cit., p .9. , parag. 62. 
.ج.ج. من القانون  ت 14مكرر  543ة نصت علیھ المادھو عملیة تحویل الفاتورات تقوم بھا شركات متخصصة    (05) 

(06)(Cass. Crim 13/05/1991, J.C.P, éd. E, 1992. i. 106, obs. J. Devèze et A.-C. Dana)  Cité par 
D. PASCAL, op. cit., p. 9. , parag. 63. 

(07) (Cass. Crim.21/03/2001 Dr. Pénal 2001, comm.103. J.H. ROBERT) Cité par M. 
VERONE,   op., cit. p.235. 

(08) D. PASCAL, op. cit., p. 9. , parag. 66. 
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:  القصد من استعمال الوسیلة -  
خیر إثبات توقف المدین ارتكبت بقصد تأ أعلاه أن تكونلأفعال المذكورة ا فيیشترط           

  .الوقائعو  الوضعیة المالیة العاجزة للمدین منالقاضي و غالبا ما یستخلصھ  ،عن الدفع
من یشترط أن تكون ھذه  1985الفرنسي قبل تعدیل القانون التجاري سنة  ھناك من الفقھ و

إلا أن الراجح  أنھ یمكن  )01( (GARRAUD)قبل توقف التاجر عن الدفع  الوسائل استعملت
  .(…LACOUR et BOUTERONE)  )02(أن تكون  بعد التوقف عن الدفع

للحصول  مؤدیة للإفلاسأن استعمال الوسائل الو الأكثر من ذلك اعتبر القضاء الفرنسي   
.)03(شكل جریمة تفلیست فإنھا أخیر فسخ صلح قضائي مع الدائنینعلى أموال إذا كانت بقصد ت  

 
التشریعات بعض مع مكونة للتفلیس بالتقصیر الوجوبي و بمقارنة ھذه الحالة الثالثة ال         
إذا أقدم بعد ... " من قانون العقوبات  690/2في المادة  نصی جد أن المشرع اللبنانيأ ،الأخرى

لغایة نفسھا على شراء بضائع لبیعھا  بأقل من ثمنھا أو عقد ل فلاسالتوقف عن الدفع  و في سبیل تأخیر الإ
و نفس الصیغة  ،"...أو توسل بطرق أخرى مبیدة  للحصول على المالقروضا أو حول سندات 

كون العملیة بعد التوقف فیشترط أن ت  676/2العقوبات السوري في المادة موجودة في قانون 
  ،أنھ سعر السوقالبضائع و المنطق یقضي  و یجب مقارنة سعر البیع بسعر عن الدفع

الجزائري مع  الواردة في القانونتقریبا نفس الصیاغة  أما المشرع المصري فیستعمل      
أو ... "  :قانون العقوبات التي تنص من 330المادة في  مثالعلى سبیل ال إعطاء بعض الأمثلة

البلجیكي في  العقوبات قانونو نفس الصیاغة وردت في  ..."اقترض مبالغ أو أصدر أوراق مالیة
المصري و الصیاغة الواردة في التشریع  فھذه) السابق الإشارة(  °1/مكرر 489المادة 

  .)1958دیسمبر  23الأمر (في التشریع الفرنسي  أخوذة عن الصیاغة التي كانتالبلجیكي م
  

في جریمة التفلیس حالة ال ھذه 95-85شرع الفرنسي و بموجب قانون مالجعل حالیا  و       
  :على ما یلي 2005قبل تعدیلھا بقانون. ف. ت. من ق .L.626-02فنص في المادة  ،الموحدة

  «…1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure 
de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous 

du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;… »  
 تأخیر فتح إجراءات "بصیاغة  " تأخیر إثبات التوقف عن الدفع" و استبدل صیاغة 

تأخیر فتح إجراءات الإصلاح القضائي  " 1996سنة ل ثم أضاف التعدیل "الإصلاح القضائي 
  )السابق الإشارة(  845-2005ن رقم قانوالو في آخر تعدیل بموجب  "أو التصفیة القضائیة 

  :على أنھ  .L.654-02المادة  تالمعدل للقانون التجاري الفرنسي نص 
  
  

  (01) et (02)   J. ROBIN, op. cit., p. 4, parag. 43. 
(03) (Crim. 10 avr.1913, D. P.1915.1.57, note PERCEROU.) in  J. ROBIN, op. cit., p. 4 , , parag. 

44. 
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«… 1º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure 
de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous 

du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;… » 

فأضاف المشرع  ،راءاتافتتاح الإج تأخیرإذا كان المدین یقصد تجنب أو  بمعنى               
 .(d’éviter)الفرنسي  كلمة 

السابقة (من مدونة التجارة  721/1و نفس الصیاغة استعملھا المشرع المغربي في المادة   
.في جریمة التفالس) الذكر  

 
قیام المدین بعد توقفھ عن الدفع  بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة : الحالة الرابعة -4

:الدائنین  
إذا قام بعد  -4... " :كالآتي .ج.ت.من ق 370نص المشرع على ھذه الحالة في المادة  قد           

  ،"...بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنینالتوقف عن الدفع 
المعدل  1838ماي  28فھذا النص یجد أصلھ في التشریع الفرنسي لأول مرة في قانون      

و  ،المساواة بین دائني المفلسفوضعت من أجل حمایة مبدأ  ،585للقانون التجاري في المادة 
و جعلھا المشرع الفرنسي آنذاك   )01(1958دیسمبر  23 المؤرخ بموجب الأمرأبقیت كذلك 

 )السابق الإشارة( 563-67 لكنھ في التعدیل بقانون ،جریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي في
.128 في المادةفي التفلیس بالتقصیر الجوازي  و أدرجھاالتفلیس بالتقصیر الوجوبي  نزعھا من  

      
ن لأحد دائنیھ و أن یكون من المدی الوفاء فعل لاحظ ن ،مادةو بالرجوع إلى صیاغة تلك ال - 

.بجماعة الدائنین راضراإفي ذلك و یكون  بعد توقفھ عن الدفعذلك   
 

،)02(علیھیسدد الدین الذي  اعملیة قانونیة یقوم بھا المدین، بموجبھ:ھو الوفاء فبالنسبة لعنصر      
ویجب أن یقع الوفاء من المدین المفلس أو نائبھ المھم أن یتم الوفاء بصفة إرادیة من مال  

)..ج.م.من ق 260المادة و  258المادة ( مملوك للمدین إلى أحد دائنیھ   
و العنصر الثاني في ھذه الحالة ھو ضرورة أن یكون المدین في حالة توقف عن الدفع أي  - 

و یوفي الدین، والعنصر الثالث ھو أن ) واقعي مفلس(عن الدفع  بعد علم المدین أنھ متوقف
في الإخلال  الإضرارنیة تمثل تو  )03( ،یكون الوفاء الذي قام بھ المدین مضرا بجماعة الدائنین

بمبدأ المساواة بین الدائنین في اقتضاء حقوقھم من المدین المفلس باعتبار ھذه الواقعة تجعل 
  .الدائن الذي تسلم دینھ من المدین یأخذ حقھ أما الدائنون الآخرون فلا یقبضون حقوقھم

 
 

 )01 (    J. ROBIN, op. cit., p. 5,  parag. 63. 
.یكون الموفي مالكا للشيء محل الوفاء و أن تكون لھ الأھلیة التصرف فیھ أنمن القانون المدني  260تشترط المادة  ) 02(   

)03(    (GARRAUD) in  J. ROBIN, op. cit., p. 5  ,  parag. 65. 
، "الجزائري و المقارنجرائم المفلس في القانون "، عن وردة دلالنقلا عبد القادر برغل . و د إلیاس نصیف. و كذلك د -

.175 .ص ،2009، ، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للطباعة و النشر  
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اللبناني  نیأن المشرع لاحظأ ،التشریعات الأخرىبعض قعة مع و بمقارنة ھذه الوا -         

دائن إذا أقدم المدین  بعد التوقف عن الدفع  على إیفاء ..."و السوري یستعملان نفس الصیاغة 
من قانون العقوبات  676/3دة و الما من قانون العقوبات اللبناني 690/3المادة( "...إضرارا بكتلة الدائنین

ضمن التفلیس بالتقصیر الوجوبي كالتشریع الجزائري، أما  الواقعةو أدرجا تلك ، )السوري
الجوازي مثل ما كان علیھ قانون  ري فأدرجھا ضمن التفلیس بالتقصیرالتشریع المص

: رابعا ..." :من قانون العقوبات كالتالي 331لفرنسي و صاغھا في المادة ا 13/07/1967
تأدیتھ عمدا بعد التوقف عن الدفع مطلوب أحد دائنیھ أو تمییزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح لھ بمزیة 

  .."..خصوصیة بقصد الحصول على قبولھ الصلح
لأنھ بمجرد حصول تمییز صیاغة واسعة بالمقارنة مع المشرع الجزائري  یلاحظ أنھا       

أورد ھذه الواقعة ضمن الجرائم  ع البلجیكيشرمال أما، تحقق الجریمةتالمدین لأحد دائنیھ 
قاصدا الإضرار أن یكون  المفلسو اشترط في  °3/مكرر 489المرتبطة بالإفلاس في المادة 

   .یر إقرار إفلاسھبدائنیھ و تأخ
) السابق الإشارة( 98-85 رقم قانونالبالفرنسي الحالي فإنھ بعد التعدیل  مشرعأما ال       
في الجرائم الأخرى غیر التفلیس  و نص علیھا نوعا ما ،من جریمة التفلیس حالةھذه ال أخرج

للقانون التجاري المعدل  845-2005 رقم قانونالو كرس نفس المبدأ في آخر تعدیل بموجب 
  L 654-08  المادة الفرنسي في

  «… 2º Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un 
paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de 
sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans 
l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ou de procéder à la cession d'un 
bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de 
l'article L. 642-10…  »   

للقواعد المنصوص علیھا في مخطط مخالفة التوقف عن الدفع إذا تم الوفاء  لا یشترط و     
لا  Les procédures de prévention)  (لأن ھذه الإجراءات (.Plan de sauvegarde)الوقایة

أو افتتاح إجراءات الإصلاح القضائي والفقھ یدرج ھذه  تستلزم وجود التوقف عن الدفع
  . )01(الجریمة ضمن  الجنح المرتكبة خلال فترة الملاحظة

 
:شھر إفلاس المدین مرتین و إقفال التفلیستین لعدم كفایة الأصول: الخامسةالحالة  -5  

التي تم  585یر الوجوبي أصلھا من المادة تجد ھذه الواقعة المكونة للتفلیس بالتقص           
جوان  17 إضافتھا في القانون التجاري الفرنسي بموجب المرسوم التشریعي المؤرخ في

و لم ، )02( فرنسیة خاصة من الأجانب المفلسینحمایة التجارة الإلى الذي كان یھدف  ،1938
،)الإشارةالسابق (563-67رقم في القانون  ترد بھذه الصیاغة  

  
  

)01(    M. BETCH, op., cit., p. 888., parag. 2199. 
)02(    J. ROBIN, op. cit., p. 4 , parag. 45. 
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رع الجزائري وجود أولا حكم تجاري یستلزم المش الفقرةلھذا و في إطار تحلیل ھذه          
ثم صدور حكم  ،ثم قفل إجراءات الإفلاس التجاریة لعدم كفایة الأصول ،بشھر إفلاس المدین
  .ت ثانیة لعدم  كفایة أصول المدینثم تقفل ھذه الإجراءا ،س المدینآخر بشھر إفلاس نف

 
یعلن  للمحكمة التجاري قسمن العصدور حكم قضائي  المدینھر إفلاس بشقصد ی           

و ھذا الحكم یختلف عن الحكم بالتسویة القضائیة  عن إفلاس المدین المتوقف عن دفع دیونھ
  .)01(في ھذه الحالة یكون متوقفا عن الدفع المدین على الرغم من أن 

لأن النص الجنائي  ة القضائیة من تطبیق ھذه الواقعةو منھ یجب استبعاد الحكم بالتسوی
طبقا للتفسیر الضیق للنصوص الجنائیة و لعدم  ،ریح و نص على الحكم بالإفلاس فقطص

  .جواز القیاس، لكن ممكن وجود حكم بالتسویة القضائیة و تتحول ھذه الإجراءات إلى إفلاس
 

جراءات لإ ھو الإیقاف المؤقت قفل الإجراءات لعدم كفایة الأصولبأما المقصود           
  : .ج.ت. قمن  355المادة علیھ  و ھذا ما نصت )02( التفلیسة و إدارتھا و یكون بموجب حكم

إذا توقف في أي وقت من الأوقات سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة لعدم كفایة الأصول، یجوز "
"ولو من تلقاء ذاتھاللمحكمة بناء على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال ھذه العملیات   

یسترد المفلس حقھ في رفع الدعوى بمفرده وممارسة العملیات القانونیة ویجوز ھنا ف       
ھم بصفة انفرادیة لاقتضاء حقوقھم منھ وممكن أن یتم إعادة ادعاو هللدائنین أن یمارسوا ضد

تقضي بفتح و المحكمة كتشاف أموال المدین لافتح إجراءات التفلیسة بطلب أي ذي مصلحة 
وتواصل في إجراءاتھا دون أن تحكم بشھر إفلاس التاجر )  .ج.ت.من ق 356التفلیسة ﴿ مادة 

.واحدة من جدید لأننا أمام إجراءات تفلیسة  
مرة أخرى سواء من نفس المحكمة السابقة أو محكمة  التاجر أن یشھر إفلاس كما یمكن 

وفي ھذه الحالة  ،لوجود دیون جدیدة أخرى لا علاقة لھا بالتفلیسة الأولى الموقوفة أخرى
وھذه التفلیسة الثانیة قد تقفل بسبب عدم  ،نكون أمام تفلیسة أولى موقوفة وتفلیسة ثانیة جدیدة

كفایة أصول المدین وفي ھذه الحالة یكون المدین قد ارتكب جریمة التفلیس بالتقصیر 
  .تجاري 371لحالة الخامسة من المادة الوجوبي في ا

 

ماذا لو تم رد اعتبار التاجر بعد الحكم الأول بشھر إفلاسھ ثم شھر  ،لكن الإشكال یطرح 
  إفلاسھ في المرة الثانیة فھل لرد الاعتبار أثر في عدم ارتكاب الجریمة؟ 

عتبار التجاري في النص جاء عاما وواسعا فالمفروض أن لا أثر لرد الاباعتبار أن            
  )03( .ھذه الجریمة و ھذا ھو الموقف الذي تم تبیینھ من طرف الفقھ الفرنسي

 
 

 .الجزائري .ت. من ق 222لمادة ا  ) 01( 

  .125 .، المرجع السابق الذكر، صأحمد محرز .د  )02(
)03(    J. ROBIN, op. cit., p. 4 , parag. 47. «…mais on ne peut en tenir compte si le commerçant 

à été, entre-temps réhabilité…» 
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أن المشرع السوري و المصري و اللبناني لم  خرىالملاحظ من التشریعات الأ -          
المشرع الفرنسي عدل ھذه الحالة بموجب  أما ،على ھذه الحالة في التفلیس بالتقصیر واینص

أن یكون المدین قد و ذلك بالنص  °127/4مادة في ال )السابق الإشارة( 563- 67 رقم قانونال
فلت و أق تم الحكم علیھ مرة بشھر الإفلاس و مرة بتصفیة الأموال أو مرتین بتصفیة الأموال

أو الواقعة بموجب  لمشرع الفرنسي بإلغاء ھذه الفقرةثم قام ا الإجراءات لعدم كفایة الأصول،
التشریع التجاري  وكذلك ھي غیر موجودة حالیا في )السابق الإشارة( 98- 85 رقم قانونال

   .المشرع المغربي وعلى غرار المشرع البلجیكي  الفرنسي الحالي
   
:عدم مسك الحسابات المطابقة لعرف المھنة نظرا لأھمیة تجارة المدین: الحالة السادسة -6  

حسابات مطابقة  إذا لم یكن قد أمسك أیة.-6 ..." .ج.ت .من ق 370تنص المادة           
  ."..لعرف المھنة نظرا لأھمیة تجارتھ

مبدئیا تجد ھذه الحالة مصدرھا من التشریع الفرنسي القدیم فبعد أن كان منصوص          
كانت واقعة عدم مسك  ،1958ي قبل تعدیلھ بالأمر علیھا في التقنین التجاري الفرنس

 ،من حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي عد حالةتأو عدم انتظامھا أو عدم كمالھا  الحسابات
للقانون التجاري الفرنسي جعل واقعة  1958دیسمبر  23تعدیل الذي جاء بھ الأمر اللكن ب

أما  ،المطابقة لعرف المھنة حالة من حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي عدم مسك الحسابات
و  ،)01(یس بالتقصیر الجوازيحالات التفل عدم انتظام الحسابات أو عدم كمالھا فیعد حالة من

    .)128المادة (  )السابق الإشارة( 563-67كرسھ قانون  الشيءنفس 
یقصد بالحسابات المطابقة لعرف المھنة؟ و ما مدى شمول الفعل المادي  ماذابالتالي          

 المتمثل في عدم المسك؟ 
    

  .المھنة و المحاسبة المطابقة لعرفأللحسابات  بد أولا من تحدید المصادر القانونیةلا       
و كذلك إلى  10و  09المادتین في الجزائري لتحدیدھا نرجع إلى القانون التجاري            

و كذلك إلى السابق  35-75الذي ألغى الأمر   )03( 11- 07 رقم و القانون )02( 35-75 رقم الأمر
   .منھ 152و  20المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  في 

   Les documents comptablesالوثائق الحسابیة les comptes مصطلح الحساباتب یقصد
. و قانون المحاسبة بصفة عامة .ج.ت.ق من  10و  09 تینالمنصوص علیھا في المادك

دفتر  :الوثائق الحسابیة ھي الدفاتر التجاریة الحسابیة الإلزامیة و ھي 10و  09فحسب المادة 
 ذلك الذي یلتزم التاجر بمسكھ حتى لو كان شخصا طبیعیا مھما كان رقم أعمالھ فیقید :الیومیة

  فیھ یوما بیوم عملیات المقاولة یومیا أو مراجعة العملیات شھریا بشرط أن یحتفظ في ھذه
 

 

)01(    J. ROBIN, op.  cit., p. 4 , parag. 48. 

.502 .ص37.ع09/05/1975.ر.ج ،المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 29/04/1975المؤرخ في  35- 75الأمر رقم  )02(  
.3 .ص ،74 .، ع25/11/2007 .ر..ج المتضمن النظام المحاسبي المالي، 25/11/2007المؤرخ في 11-2007القانون رقم  )03(  
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.)01( الوثائق یومیان معھا مراجعة تلك الوثائق التي یمكالحالة بكافة   
 ،أموال المؤسسة و حقوقھا و دیونھاالتاجر جمیع  الذي یجب أن یبین فیھ دفتر الجردو یوجد  

من  انو یوقع انالدفتر نو یرقم ھذا حیینھ سنویا بعد إعداد المیزانیة و حساب النتائجیتم ت
. )01(طرف رئیس المحكمة المختص إقلیمیا  

      .)ت.مكرر من ق 10الحاصل حسب المادة ( المیزانیة :و ھي و یوجد الحسابات السنویة
« Le bilan » من القانون مكرر  10ي المادة و منصوص علیھا ف التي تعد اختصارا للجرد

 یھ أصول المؤسسة و العمود الثانيعمود یدون فعمودین  يالتجاري و تتشكل في جدول ذ
و ھذه المیزانیة ھي التي تعبر عن الوضعیة المالیة للمؤسسة خلال كل سنة   )02( ھالخصوم

   .)ت.من ق 10المادة ( « Le compte des résultats » حساب النتائجكذلك میلادیة، و یوجد 
   .تاجر مھما كان شكلھ و رقم أعمالھك الحسابات المذكورة أعلاه تفرض على كل فتل - 
  

:الملزمةالمالیة  الحسابات و مصطلح المحاسبةالتمییز بین مصطلح   
و  )أو المؤسسة(ھي العملیة المالیة التي یقوم بھا التاجر  الملزمة فبالنسبة للمحاسبة         

الذي حدد مضمون ) الملغى( 35-75الأمر رقم  المحاسبة أيالمفروض علیھا بموجب قانون 
ذاتیة، ، المخزونات، حسابات حساب الاستثمارات( : تلتزم المؤسسة بوضعھا مثل المحاسبة التي

) 03( )...ات، حساب النتائججالدیون، التكالیف، المنت  
المتضمن النظام  11-07تم إلغاءه بموجب القانون رقم   35- 75لكن یجب التذكیر أن الأمر 

في  و تضمن ھذا الأخیر قواعد المحاسبة المالیة و عرفھا) السابق الإشارة( المحاسبي المالي
المحاسبة المالیة نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عددیة و  ": 03مادتھ 

تصنیفھا و تقییمھا و تسجیلھا و عرض كشوف تعرض صورة صادقة عن الوضعیة المالیة و ممتلكات 
  ".الكیان و نجاعتھ و وضعیة خزینتھ في نھایة السنة المالیة

 دفتر یومي و دفتر كبیر: سبة على دفاتر المحاسبة ھيیجب أن تتوفر المحاففي ھذا القانون    
.)04(و دفتر جرد كلھا إلزامیة و المیزانیة و حساب النتائج كذلك و الالتزام بمسك الكشوف  

على الشركات، التعاونیات، الأشخاص  المالیة یفرض ھذا القانون أي المحاسبة        
تجین للسلع و الخدمات التجاریة و غیر التجاریة إذا كانوا الطبیعیین أو المعنویین المن

.)06(لمؤسسات الصغیرة ااستثناء ب )05(یمارسون أنشطة اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة  
  
 

.الجزائري. ت. من ق 11المادة و  10 و  09المادة ) 01(  
)02(    M. SALAH, « Les sociétés commerciales- Tome 1, Les règles communes, S.N.C. 

S.C.S. », EDIK, Oran, 2005, p. 114. 
.، السابق الإشارة35-75أنظر الملحق بالأمر رقم ) 03(  
.، السابق الإشارة11- 2007من القانون رقم  25المادة ) 04(  
.، السابق الإشارة11- 2007من القانون رقم  04المادة ) 05(  
  .و یحدد حجم تلك المؤسسات بقرار تنظیمي یلزمھا بمسك محاسبة مالیة مبسطةأعلاه من القانون  05المادة  )06(
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أي لما لا  ،عندما لا یمسك التاجر المتوقف عن الدفع الحساباتالجریمة تتحقق بالتالي        
المتھم الدفاتر التجاریة الإلزامیة یكون قد اقترف جریمة التفلیس بالتقصیر مثلا یمسك 

فلا یقع تحت طائلة  الحسابات و سھى فقط عن المحاسبةبعض  أما إذا أمسك المدین ،الوجوبي
.التي سنوضحھا فیما بعد )01(العقاب بجریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي و إنما الجوازي  

 
:فعل عدم المسك المقصود من -  
  "...أیة حسابات إذا لم یكن قد أمسك..." یجب أن یفھم ھذا الاصطلاح بمعناه السطحي           

) كل الدفاتر الإلزامیة  (أو إعداد كل الحسابات  ن المتوقف عن الدفع امتنع عن مسكأي یكو
.ج من دائرة التجریم بھذه الجریمةلخرلأنھ لو كانت حساباتھ ناقصة  ،قطو لیس بعضھا ف  

و  ، )02(كلیا فیدخل في دائرة التجریم لكن لما تكون حسابات المتھم تقریبا غیر ممسوكة 
.الأمر لتقدیر قضاة الموضوعیخضع و )03(لا یدخل في ھذه الجریمة المسك الجزئي للمحاسبة  

.على عدم المسك ھو عدم وجودھا لأن الدلیل ة الإثباتسھل ،اقعة مادیةالملاحظ أن ھذه الو  
 

أن المشرع اللبناني في المادة  یلاحظف ،التشریعات الأخرىمع بعض مقارنة الو ب            
ذا لم إ- 4..." :صا علىن .ع.من ق 677/4و المشرع السوري في المادة  .ع.من ق 691/4
أو لم ینظم الجرد بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردتھ ناقصة أو غیر أصولیة أو الدفاتر التجاریة  یمسك

  " ...لا تبین حقیقة ما لھ و ما علیھ و لم یكن مع ذلك ثمة غش
الفعل المادي  اقو دقالحسابات التي تستوجب تطبیق ھذه الجریمة  احدد ناالمشرعأي 

ن االسابق ناعشرمال او أدمجعكس المشرع الجزائري الذي ترك العبارة واسعة،  ،للجریمة
أو غیر جریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي مثلھا مثل الحسابات الناقصة  ھذه الحالة ضمن

.عقوبات 331الاتجاه سلكھ المشرع المصري في المادة  سو نف ،نتظمةالم  
 رقم قانوناللجریمة التفلیس بموجب  الذي جاء بھ تعدیلالفبعد  الحالي فرنسيالمشرع الأما   

المحاسبة أو المحاسبة الصوریة أو إخفاء  مسكنص على عدم ) السابق الإشارة( 85-98
ضاف إلى الفقرة في مادة التفلیس أ) السابق الإشارة( 1994جوان  10بقانون  ثم ،المحاسبة

على كل   : L654-2المادة نصحالیا تو   )04( أو غیر المنتظمة واقعة المحاسبة غیر الكاملة
 721/4و نفس طریقة التجریم سلكھا المشرع المغربي في المادة  )05(مساس بقواعد المحاسبة 

  .من مدونة التجارة
 
 

.491. ، المرجع السابق، ص"الكامل في القانون التجاري الجزائري " ،صالحفرحة زراوي  .د) 01(  

)02(  J. ROBIN, op. cit., p. 4, parag. 48.  
)03 ( M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 2007, op. cit., p. 238. 

(04) M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 2007, op. cit., p. 267. 
)05(   Art. L 654-2 : «… 4º- Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents 

comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité 
lorsque les textes applicables en font obligation ; 

5º -Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 
légales. » 
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:ممارسة المتھم لمھنة مخالفا في ذلك لحظر منصوص علیھ في القانون: الحالة السابعة -7  
لحظر منصوص علیھ إذا كان قد مارس مھنة مخالفة  -7... " على أنھ : 370/7المادة تنص           

".في القانون  
 23في الأمر  القانون التجاري الفرنسي القدیم من ھذا النص أصلھ المادي یجد           

 06فقرة  127في المادة   )السابق الإشارة( 1967جویلیة  13ثم قانون  1958دیسمبر 
.)01(و تم تجریم ھذه الواقعة لتطھیر المھن التجاریة المعدل للقانون التجاري  

بالتالي فما  ،لھذه الواقعة المادیة یجب فھم العبارات على إطلاقھا ير تحلیلو في إطا       
 معنى ممارسة التجارة مخالفة لحظر؟

      
 عني بھ الموانع المتعلقةأ فالحظر )02(الفقھ الفرنسي ھذا النص على إطلاقھ  فسر لقد          

فبالنسبة للأولى ھي ،  )03(.ة ببعض الأشخاصالمتعلق و الموانع ،حرةبممارسة التجارة بصفة 
مثل تجارة  عملیات ممنوعة رع لأنھا تخالف النظام العام فھيالتي منعھا المش تلك الممارسات

تجاریة المستوجبة للترخیص المسبق أو  أعمالو أ، ...الأسلحة، الذخائر، المواد السامة
. ..تأمیناتال ،الاعتماد مثل المناجم، الصیدلة  

مثل الموظفین و حالات التعارضات القانونیة ھي  ،متعلقة ببعض الأشخاصال أما الثانیة   
السابق ( 08-04 رقم قانونال من 09تلك المنصوص علیھا في المادة  ،أصحاب المھن

لذین أدینوا بجرائم و كذلك یوجد الموانع بسبب بالإسقاطات و ھم الأشخاص ا ،)الإشارة
 ،تمنعھم من ممارسة التجارة) )أعلاه( 08- 04من القانون رقم  08في المادة منصوص علیھا (محددة 

.بطاقة التاجر الأجنبي على ھمحصول لعدمع الخاصة بالأجانب كذلك الموان  
ممكن أن  اموسع االنص ھي جد عامة فیجب فھمھا فھم و عبارة قانون الواردة في        

.ونیة ملزمة أخرىأو أیة قاعدة قانتشریع، تنظیم في شكل تكون   
 

ھذه الواقعة في  نصا على ن المشرع السوري و اللبنانيفإ ،الأخرىو في التشریعات            
 677/2من قانون العقوبات اللبناني و المادة  691/2التفلیس بالتقصیر الجوازي في المادة 

من ف )04( "...بتنظیم سجل التجارةإذا لم یتقید بالقواعد المتعلقة  - 2...": من قانون العقوبات السوري
  .ارة الواردة في التشریع الجزائريحیث المعنى تشبھ العب

جریمة التفلیس ینص علیھا حالیا في  مفلقد ألغى تلك الفقرة و لأما المشرع الفرنسي الحالي  
 فيو إنما یجرم فقط ممارسة التجارة باسم مستعار أو اسم افتراضي  أو الجرائم الأخرى

  .الحالي من القانون التجاري ) L.654-09/3° ( المادة
 
 

)01(    J. ROBIN, op. cit., p. 4, parag. 49. 
(02)   J. ROBIN, op. cit., p. 4, parag. 51. 

.319. و ص 185. ، المرجع السابق الذكر، ص"الكامل في القانون التجاري الجزائري"، فرحة زراوي صالح .د) 03(  

، وردة دلال –المشرع المصري لم ینص على ھذه الواقعة في جرائم التفالس  المنصوص علیھا في قانون العقوبات  ) 04(
.178 .، صالمرجع السابق الذكر  
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بجریمة التفلیس بالتقصیر  لحالات السبعة التي تحتم الإدانةا ناكون قد عددنو ھكذا            
 لأن ،سبیل الحصر لا المثالوھذا التعداد التشریعي للحالات السبعة ورد على  ،الوجوبي

یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر  في حالة :" تنص من القانون التجاري الجزائري 370المادة 
المشرع ینص صراحة على أنھ لا یكون  أي ،: ..."توقف عن الدفع  یوجد في إحدى الحالات الآتیة

ة إلا إذا وجد التاجر المتوقف عن الدفع في إحدى الحالات السبعة المذكورة في ھناك جریم
و ھذا تبرره قاعدة التفسیر الضیق للنص الجنائي و على أساس مبدأ شرعیة  ،تلك المادة

 الجرائم و العقوبات المنصوص علیھ في المادة الأولى من قانون العقوبات، 
اني نصا علیھا على سبیل الحصر بخلاف المشرع و كذلك المشرع السوري و المشرع اللبن

.)01(المصري نص علیھا على سبیل المثال  
ى حالات التفلیس بالتقصیر استنبط  القاضي الجزائي إحد في حالة ما إذا بالتالي         

بخلاف حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي التي لا تحتم  بالإدانةالوجوبي یكون ملزما بالحكم 
  نكون أمام التفلیس بالتقصیر الجوازي؟ فمتى، ذلك

 
 

   : حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي  /02
أن  یجوز " : من القانون التجاري على أنھ 371ینص المشرع الجزائري في المادة           

:یوجد في إحدى الحالات الآتیةكل تاجر في حالة توقف عن الدفع،  یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر  
یجوز أن ...بالتضامن عن  دیون الشركة   مسئولینو بالنسبة للشركات التي تشمل على شركاء ........ 

    "...یعتبر الممثلین القانونیین للشركة مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا
 

الجزائي سلطة الحكم بالإدانة للقاضي  یجیز  یتبین أن المشرع الصیاغةمن خلال           
بالنسبة للتاجر ھذا  ،371توفرت إحدى حالات التفلیس الخمسة الواردة في المادة حتى و لو 

 ، ففي كلتا الحالتیناستثناءا ون القانونیون لشركات الأشخاصو الممثلأ المتوقف عن الدفع
  .ببراءتھحكم القاضي ی أي ممكن للمتھم أن یرتكب تلك الأفعال و الجوازینص المشرع على 

أو جریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي أصلھا المادي من القانون التجاري  المادة تجدو       
بالتفلیس التقصیري  )02( الفقھو كان یسمیھ  98-85 رقم قانونالالفرنسي القدیم قبل تعدیلھ ب

   .563- 67من قانون  128وتضمنتھ المادة  (Banqueroute simple facultative) الجوازي
        

تطرق للحالات التي یرتكبھا ال منبد أولا لركن المادي لتلك الجریمة لاا تحلیلفي إطار و      
  .ثم الواقعة التي یرتكبھا الممثلون القانونیون لشركات الأشخاص المتوقفة عن الدفع ،التاجر

 
 

.160 .، المرجع السابق الذكر، صوردة دلال )01(  

)02 (  R. ROBLOT, « Règlement  judiciaire, liquidation des bien, - faillite personnelle et 
banqueroutes. » op. cit., p. 55. ;  J. ROBIN, op.cit., p.4  , parag.54. 
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:حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي التي یرتكبھا التاجر المتوقف عن الدفع -1  
   :ھيمن القانون التجاري في خمسة حالات و  371عددتھا المادة           
 

:عقد تعھدات بالغة الضخامة لفائدة الغیر: الحالة الأولى  
إذا كان قد عقد لحساب الغیر  - 1... یجوز  ": من القانون التجاري 371نصت المادة            

  "...بغیر أن یتقاضى مقابلھا شیئا ضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقدتعھدات ثبت أنھا بالغة ال
التاجر المدین الذي أراد تقدیم خدمة لشخص آخر معرضا ھنا المشرع  یعاقبف          

.تقصیرللإفلاس و ذلك عن عمد أو وضعیتھ المالیة الشخصیة   
وتكون ھذه التعھدات في شكل  من طرف التاجر المتوقف عن الدفع عقد التعھداتفیشترط  

 سفاتج، قبول بدون عوضر لفائدة الغی كأن یكفل المتھم تنفیذ التزام ،الكفالة: مثلتصرف 
و یقدر القاضي الجزائي مدى  ،....دون أدنى تأمینات ، منح قروض لفائدة الغیر )01(المجاملة
.)02(التعھدات بالنسبة للوضع المالي للتاجر عند إبرامھا ضخامة  
من قانون  677/1في المادة  كالتشریع السوري الأخرى تالتشریعابعض الملاحظ في         

ھذه الحالة  أدرجا اأنھم ،من قانون العقوبات 691/1في المادة اللبناني المشرع و  العقوبات
ضمن التفلیس بالتقصیر الجوازي، أما المشرع الفرنسي فقد ألغى ھذه الحالة من جریمة 

رقم  قانونالالتفلیس لأنھ كذلك ألغى جریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي أو الجوازى بموجب 
وحالیا لا وجود لھذه الحالة في جریمة التفلیس في القانون  ،)شارةالسابق الإ(  85-98

و  و إنما یمكن أن تدخل في سیاق آخر في الجرائم الأخرى غیر التفلیس ،التجاري الفرنسي
.      كذلك المشرع المصري و المغربي لم ینصا علیھا  

 
:ماتھ عن صلح سابقالحكم بإفلاس التاجر دون أن یكون قد أوفى بالتزا: الحالة الثانیة  

قد إذا كان قد حكم بإفلاسھ دون أن یكون - 2 ..."تجاري ال من القانون 371/2تنص المادة            
  ."..أوفى بالتزاماتھ عن صلح سابق

سبق وجود صلح سابق مع المدین المفلس والصلح ھنا المشرع الجزائري یشترط            
بالتالي یجب استبعاد الصلح  ،(Le concordat)في ھذه المادة ھو الصلح القضائي  المقصود

  .قبل الإفلاس الذي یكونالودي 
المقصود ھو الذي یتم بین المدین الذي حكم بشأنھ بالتسویة القضائیة و بین  الصلح القضائيو 

المدین بالوفاء  یلتزم  ھ، بموجب)03(جماعة الدائنین و یكون ھذا الصلح تحت إشراف القضاء
حدث أن المدین إذا ف بدیونھ لجماعة الدائنین في خلال أجال تمنح لھ أو بتخفیف من الدیون،

  التفلیسة أو دیون نشئت بعد المصادقةالمتعلقة بالوفاء بدیونھ امتنع عن 
  
  

)01(  ( Cass. Crim.29/05/1902, Bull. Crim., n°196, S. 1906.1.371) Cité par  J. ROBIN, op. cit., 
p. 4 , parag. 51. 

    .180 .ص المرجع السابق الذكر، ،وردة دلال نقلا من ،عبد القادر برغل. د ) 02(
  .الجزائري و ما بعدھا من القانون التجاري 325المادة ) 03(
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جراءات من بافتتاح الإ ن رفع دعوى أمام المحكمة المختصةیجوز لأي دائ  )01(على الصلح 

یكون المدین قد  و ھنا فلاسالإید بشھر ح الإجراءات من جدفتو  القضائيأجل فسخ الصلح 
.وقع تحت طائلة التجریم بھذه الواقعة  

من قانون  331/5في المادة ى ھذه الواقعة المصري نص عل مشرعالمع العلم أن            
اللبناني في من قانون العقوبات و المشرع  677/5العقوبات و المشرع السوري في المادة 

أما المشرع الفرنسي الحالي لم ینص علیھا في جریمة  ،من قانون العقوبات 691/5المادة 
  .)الإشارةالسابق (  98- 85 رقم بموجب القانونالتفلیس لأنھا ألغیت 

 
:یوما 15عدم التصریح لدى كتابة الضبط عن حالة التوقف عن الدفع في مھلة : الحالة الثالثة  

الجزائري أصلھا المادي من  .ت .قمن  371الة كما وردت في المادة ھذه الح تجد            
فھذا الأخیر أضاف عبارة بدون  1967من قانون  128التشریع الفرنسي السابق في المادة 

  .23/12/1958التي لم تكن في الأمر  (Sans excuse légitime)عذر مشروع 
         

التاجر الذي یعلم وضعیتھ أنھا مستعصیة مالیا و سلوك یجرم المشرع  ،حالةفبصدد ھذه ال     
أمام القضاء التجاري في المھلة ات الإفلاس أو التسویة القضائیة یمتنع عن طلب افتتاح إجراء

 . )02( القانونیة و یستمر في تأزیم دیونھ
  من القانون التجاري الجزائري  215المادة  و التصریح بالتوقف عن الدفع ألزمتھ       
و لما یمتنع یوما  15في مھلة  مختصة إقلیمیایجب أن یكون لدى كتابة ضبط المحكمة الف

  .الجوازيیكون  قد وقع تحت طائلة التجریم  المعني عن القیام بھذا الالتزام التاجر
 

لدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید عدم حضور المدین المتوقف عن الدفع بشخصھ  : الحالة الرابعة
:المحددة  

ففي حالة الحكم بالإفلاس أو  ،)03(وكیل التفلیسة الوكیل المتصرف القضائيبیقصد           
فھناك أجال یلزم  ،بالتسویة القضائیة یعین الوكیل المتصرف القضائي لإدارة و تمثیل المدین

فیھا المدین بأن یحضر لدى الوكیل المتصرف القضائي و في مواعید محددة قانونا أو قد 
    ،المفلس عن الحضور فیكون قد وقع تحت طائلة التجریم )04(ولما یمتنع ،ھویحددھا لھ 

و یفترض المشرع كذلك عدم وجود مانع مشروع تجاه المدین لأن ھذه الواقعة جریمة     
   .مادیة تتحقق بمجرد عدم الحضور في المواعید و ھي جوازیة للقاضي

إلا أن المشرع الفرنسي ألغاھا بالقانون  331/3لقد نص علیھا المشرع المصري في المادة و 
 .من القانون التجاري -L654 02بحیث لا توجد في المادة  98-85رقم 

 
 

.375 .، المرجع السابق الذكر، صباعينھاد الس. بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق  .د) 01(  

-   J. ROBIN, « Banqueroute », Encyc. D., op. cit., p. 4 , parag. 56. 
        (02)  (Cass. Crim. 13/10/1890 Bull. Crim. 215)  J. ROBIN, op. cit., p. 4,  parag. 58. 

)03(
 .177. ، صذلك في الفصل الثاني في جرائم ھیئات التفلیسة یل المتصرف القضائي و نظامھ یوجدعلم حول من ھو الوكلل 

)04(  (Cass. Crim. 17/05/1866, D.P. 66.5.217) Cité par. J. ROBIN, op. cit., p.5, parag. 60. 
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:مسك حسابات ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام: الحالة الخامسة  
      "...إذا كانت حساباتھ ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام -5... ":371تنص المادة           
من القانون التجاري و قانون المحاسبة  10و 09فالحسابات ھي المنصوص علیھا في المادة  

فھي كما ذكرناھا  ،)السابقین الإشارة( اللاغي للسابق 07/11و قانون  75/35الأمرحسب 
سنویة كالمیزانیة و الحسابات ال كدفتر الجرد و دفتر الیومیةاریة الإجبالتجاریة سابقا الدفاتر 

على بعض  التي فرضھا المشرع الإلزامیةإضافة إلى الحسابات الأخرى  ،و حساب النتائج
   .قانون المحاسبة السابق و الجدید الفئات من المؤسسات في

 
 ما معنى الحسابات الناقصة؟

أي مثلا  ،ھذه الجریمة تفترض أن یكون التاجر قد مسك حساباتھ لكن بصفة ناقصة         
لم یعد المیزانیة أو ینقصھ دفتر واحد، فتفترض ھذه  ویكون لدیھ دفتر الجرد ودفتر الیومیة 

.)01(الجریمة وجود حسابات لیس كلھا  
  -irrégulièrement tenues -  :الحسابات غیر المنتظمة -

منتظمة ھي الحسابات غیر الأي  "بعدم المطابقة"غیر الانتظام یفسره بعض الفقھ          
 .)02(" المحاسبة بصفة خاصةقواعد للقانون بصفة عامة و ل المطابقة" حسابات غیر ال

عدم الانتظام یرد على الدفاتر الإجباریة مخالفة بذلك قواعد مسكھا، كمسكھا مع ترك بالتالي 
وقد تكون عدم المطابقة ... مراعاة ترتیب تاریخ العملیاتبیاض أو مع التشطیب فیھا أو عدم 

  ،اعتبار قانون المحاسبة یفسر فیھ شروط وقواعد مسك المحاسبةب ،لقوانین المحاسبة
ات بصفة أو السھو عن احترام أحد ھذه القواعد یجعل المحاسبة أو الحساب مخالفةال ففي حالة 

  . )03(والفقھ یضیف إلى ھذه الواقعة عدم دقة الحسابات كالجرد، عامة غیر ممسوكة بانتظام
  

                               الحسابات غیر المنتظمة؟       ضمن عبارة  رجلكن ھل الحسابات الصوریة تد       
و القضاء الفرنسي  )04(،المحاسبة الصوریة ھي التي لا تعكس الواقع المالي للمؤسسةإن        

   )05(في قرار لمحكمة النقض شبھ المحاسبة الصوریة بالمحاسبة غیر المنتظمة
     
فالمشرع المصري عاقب على عدم  ،جدھا تنص على ذلكأ خرىتشریعات الأال و في          

وكذلك  .ع.ق 331ھا في المادة توجود الدفاتر أو عدم انتظامھا أو عدم كمالھا أو صوری
  أو إذا على عدم مسك الدفاتر والجرد أو عدم انتظامھم 691المشرع اللبناني جرم في المادة 

 
 

 )01(    J. ROBIN, op. cit., p. 5  , parag. 62. 
)02(  (J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT), Cité par M. SALAH, op. cit., p. 116. 

(03)    J. ROBIN, op. cit., p. 5  , parag. 62. 
)04(
   M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 238.  

)05(  (Crim.25/07/1989. Bull. Crim. n° 295. Gaz. Pal.1991 1.25 note MARCHI) Cité par . M. 
VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 240. 
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    .ناقصین أو صوریین بشرط عدم وجود غش ونفس الاتجاه سار علیھ المشرع السوريكانوا 
المعدل للقانون  845-05وقانون  98-85بالقانون رقم أما المشرع الفرنسي فبعد التعدیل -      

فنص على عدة أفعال  ،جرم على كل ما یمس بالمحاسبة) السابقین الإشارة(التجاري الفرنسي 
  ،)السابقة الذكر( 5و 4الفقرة..L.654-02في المادة 

ألغى جریمة التفلیس  لأنھعلى ھذه الوقائع في جریمة التفلیس الموحدة نص المشرع  أي 
  . بالتقصیر الجوازي بالتالي ھذه الوقائع تكون عمدیة و لیس بالإھمال
.من مدونة التجارة 721و نفس طریقة التجریم الفرنسیة اتبعھا المشرع المغربي في المادة   

 
:حالة التفلیس بالتقصیر الجوازي التي یرتكبھا الممثلون القانونیون لشركات الأشخاص  -2  

 
من القانون التجاري على  371ینص المشرع الجزائري في الفقرة الأخیرة من المادة         
و بالنسبة لشركات التي تشمل على شركاء مسؤولین بالتضامن  بدون تحدید عن دیون الشركة، ... " : أنھ

یقوموا بالتصریح إذا بغیر عذر شرعي لم  مرتكبین للتفلیس بالتقصیر أن یعتبر الممثلون القانونیون یجوز
لدى كتابة الضبط  المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع 

.".مشروع أو لم یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائھم و موطنھم  
بطھا فھذه الحالة جد الخاصة من جریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي و التي استن        

-67من القانون رقم 128/2المشرع الجزائري من التشریع الفرنسي بالضبط من المادة 
و المدینین بسبب أنھا تطبق لیس على التجار  ،تعتبر كاستثناء من العام )السابق الإشارة(563

.ن للشركات التي تشمل على شركاء متضامنینین القانونییإنما على الممثل  
       

أولا  :و ھي ،عرف شروط تحققھاأفقبل تحدید العنصر المادي في ھذه الجریمة لبد أن         
من غیر تحدید عن  مسئولینیجب أن تكون شركة تجاریة محتویة على شركاء متضامنین و  

شركة التوصیة  أو شركة التوصیة البسیطة أو شركة التضامن: و ھي  دیون الشركة
. لشركة متوقفة عن دفع دیونھاو یجب أن تكون ھذه ا )01(بالأسھم  

أو المسیر في (الركن المادي في عدم قیام الممثل القانوني للشركة و ھو المدیر  یتمثل و       
 15بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال أو المصفي  )شركة التوصیة بالأسھم

أو في  ،دون مانع مشروعیوما عن حالة توقف الشركة التي یدیرھا عن دفع دیونھا و ذلك 
لشركاء المتضامنین و مع بیان أسمائھم و لحالة التصریح لم یكن ھذا الأخیر مصحوبا بقائمة 

.مواطنھم  
فالمدیر رغم أنھ قد یكون غیر تاجر و رغم كذلك أنھ لیس ھو الذي یفترض فیھ التوقف عن  

.الواقعة أعلاه الدفع إلا أنھ یكون مرتكبا للتفلیس بالتقصیر الجوازي إذا ارتكب  
 
 

و عن شركة التوصیة بالأسھم  1مكرر 563المادة  و عن شركة التوصیة البسیطة 551المادة عن شركة التضامن ) 01(
.الجزائري .ت.ق ثالثا من 715المادة  
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؟معین لو كانت شركة التضامن المتوقفة عن الدفع لیس بھا مدیر ماذاھو  الإشكال-  
 353في ھذه الوضعیة عندما لا یتم تعیین المدیر ینص المشرع الجزائري في المادة          

من القانون التجاري على أن الإدارة تعود لكل الشركاء المتضامنین و منھ فكل الشركاء 
.جزائیا عن ھذه الواقعة یسألون  

لى سبیل في الأخیر الملاحظ أن كل حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي جاءت ع       
 :...)إحدى الحالات الآتیةیوجد في (... :  371الحصر لا المثال  نظرا لطریقة صیاغة المادة 

و القاضي في التفلیس الجوازي  لھ تلك الحالات  فلا وجود للجریمة  أي إذا لم تتوفر حالة من
فیقدر ظروف  ،فممكن أن یفصل بالبراءة ،سلطة واسعة للتقدیر حتى مع ثبوت الجریمة

. ...و حجم المؤسسة و مدى سوء نیة المتھم لجریمة و حجم الضرر على الدائنینا  
 

ن الركن المادي لجریمة التفلیس بالتقصیر سواء كان جوازیا أو أ كخلاصة أقول          
ط حدوث ضرر وجوبیا  رغم ما یترتب علیھ من ضرر على الدائنین  فإن المشرع لا یشتر

و كل الفقھ الفعل المادي كاف لوجود الجریمة و إنما  قة سببیةفي حق جماعة الدائنین و علا
 الجزائري و العربي و الفرنسي في تحلیلھم لجریمة التفلیس لا یتطرقون إلى شرط الضرر

.)01( .)ع.من ق 330المادة (بخلاف المشرع المصري في جریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي   
 
 
 

:التفلیس بالتقصیرالركن المعنوي في جریمة : ثانیا  
ر، فیمكن أن ینطوي على قصد للجریمة بصفة عامة عدة صوالركن المعنوي  یكتسي        

 ،)02( ، كما یمكن أن یتمثل في مجرد خطأ جنائي غیر عمدي كعدم الحیطة أو الإھمالإجرامي
 فما ھو الركن المعنوي في جریمة التفلیس بالتقصیر؟ 

بالتقصیر سمیت كذلك لأنھا ترتكب بالتقصیر أي بالخطأ لتمییزھا مبدئیا جریمة التفلیس        
لكن ھذا لا یمنع من أن ھناك بعض أفعال التفلیس بالتقصیر قد  ،عن جریمة التفلیس بالتدلیس

:فقط التقصیرتستلزم ضرورة توفر القصد الجنائي أي العمد و لیس   
 

:جنائيركن الخطأ ال: المبدأ  /01  
تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص "من المعلوم فقھیا أن الخطأ الجنائي ھو          

لقاضي الموضوع الذي علیھ  المشرعو ترك  )03( ،"عادي وجد في نفس الظروف الخارجیة
  .في نفس الظروفوجد تصرف الرجل العادي مقارنة تصرف الفاعل ب

 
  

)01(
  .189 .المرجع السابق الذكر، ص ،وردة دلال نقلا من حسام الدین محمد أحمد.د 

.185 .، المرجع السابق الذكر، صمحمد مروان. د )02(  

.103 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. د) 03(  
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)02(و القضاء ) 01(كل الفقھ یرى في جریمة التفلیس بالتقصیرف         
 أن أغلب حالات تلك  

في القیام بالواجبات الملقاة على عاتق التاجر  التقصیرأو  )03(تكون قد ارتكبت بالخطأ الجریمة
  .المتوقف عن الدفع

لاحتیاط في الاقتصاد في حالة لما تكون مصاریف التاجر مفرطة  فھذا یدل على عدم ا: مثل 
ھلاك مبالغ من لا یرتكبھ التاجر الذي وجد في نفس الظروف، كذلك في حالة  استالنفقات 

و ما ینطوي على الفعل من عدم الاحتیاط أو عملیات وھمیة  محضةجراء عملیات نصیبیة    
.و التبصر  

أو  أیة حسابات مطابقة لعرف المھنة في حالة ما إذا لم یمسك التاجر المتوقف عن الدفع كذلك 
في س الشيء نفو  ) 04( یكون الخطأ مفترضاغیر كاملة فھنا مسك حسابات غیر منتظمة أو 

.مخالفة لحظر قانونيحالة ممارسة المھنة   
       

فیكفي الخطأ  ،في حالات التفلیس بالتقصیر الجوازي فإنھا كلھا تكون بالتقصیر أما         
عدم التصریح عن التوقف عن الدفع لدى كتابة ضبط المحكمة  :الجزائي لوجود الجریمة مثل

خلال المواعید القانونیة أو عقد تعھدات بالغة الضخامة لحساب الغیر ففي ھذه الحالات مبدئیا 
.لا یشترط المشرع الجزائري من حیث صیاغتھ للمادتین عنصر العمد في ارتكابھا  

  .)05(لإثبات الركن المعنوي قرینةي ففي حالات التفلیس بالتقصیر الركن الماد -   
 

ما و  )السابق الإشارة(563-67و نفس الشيء كان موجودا في التشریع الفرنسي في قانون       
و  )06(قبلھ فكان ینص على جریمة التفلیس بالتقصیر بصورتیھا التي ترتكب مبدئیا بالإھمال

  )08(و السوري و اللبناني )07(المصريالعربیة كالتشریع الدول ھذا ما یوجد حالیا في تشریعات 
أما المشرع الفرنسي حالیا في القانون التجاري فلا یكف ركن التقصیر في الوقائع المكونة  

و نفس الاتجاه سلكھ ) السابق الإشارة( 98- 85لجریمة التفلیس الموحدة بموجب القانون رقم  
 

 

، المرجع السابق محمود نجیب حسني. د مثل المراجع المذكورة سابقا رس لجریمة التفلیس بالتقصیر فيالدا أي الفقھ) 01(
.191. ، المرجع السابق الذكر ،ص"الوجیز في القانون الجزائي الخاص"، أحسن بوسقیعة.د و  .860.الذكر، ص  

)02 (  (Cass. Crim.2/07/1870, S.70. 1. 412 ; 16/03/1959, Bull. Crim., n° 182 ) Cité par . J. 
ROBIN, op. cit., p. 3  , parag. 30. 

)03(    P.DUPONT- DELESTRAINT, « Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales », 2ème éd. 
Dalloz, Paris, 1980,  p. 216. «…le délit exige la faute … » 

مشار إلیھ ) 37.ص 6.ق 17السنة  4/1/1966قضائیة جلسة  25سنة  1852الطعن رقم (  :محكمة النقض المصریة)  04(
. " 176.، المرجع السابق الذكر، ص"التجاري في قانون التجارة الجدید الإفلاسشرح "، أحمد محمود خلیل .من طرف د

و إنما یقوم الركن المعنوي في ...العمدیة تعتبر من الجرائم غیر  331أفعال التفالس بالتقصیر الجوازي الواردة بالمادة 
..."الجریمة الناشئة عنھا على فكرة الخطأ  

.201و  197. ص ،، المرجع السابق الذكرمحمد مروان. حول إثبات الركن المعنوي عامة أنظر د )05(  

)06 (  J. ROBIN, op. cit., p. 3, parag. 30. 
.197 .، المرجع السابق الذكر، صوردة دلال: أنظر الفقھ المصري في ھذا الموضوع في) 07(  

.420. المرجع السابق الذكر، ص ،علي محمد جعفر.د) 08(  
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  .من مدونة التجارة 721المشرع المغربي في المادة 
:في حالتین محددتین) القصد الجنائي ( ضرورة توفر عنصر العمد :  الاستثناء /02  

انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع  فالمعلوم فقھا أن القصد الجنائي ھو           
  )01("أمر داخلي یضمره الجاني في نفسھ" ، فھو إذا العلم بأركانھا كما یتطلبھ القانون

.و جنائیا یوجد القصد العام و القصد الخاص الذي یختلف من جریمة لأخرى  
 

من القانون التجاري الجزائري و بالأخص في الحالة الثالثة  370المادة من استقراء و        
إثبات  توقفھ  إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر -3..."  و الرابعة

.عن الدفع أو استعمل بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال  
"...إذا قام بعد التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین - 4              

    
سناد الواقعة إلى المتھم أن لإ اشترطأن المشرع  ،370الحالة الثالثة من المادة  فيیظھر جلیا 

و یقوم عن إرادة  بشراء  المسبقة،الجریمة  شروطبعالما  یكون لدیھ قصد عام أي یكون
مشتریات لإعادة بیعھا بأقل من سعر السوق أو یقوم عن عمد باستعمال وسائل مؤدیة 

.)02(وھو إرادة تأخیر إثبات توقفھ عن الدفعخاص  قصد و الللإفلاس للحصول على أمو  
و في الحالة الرابعة یجب توفر قصد جنائي عام من علم بأركان الجریمة و الوفاء لأحد  

.)03(الإضرار بجماعة الدائنین قصدالدائنین و   
.الجریمة و إنما لبد من القصد العام و الخاص حققلتالتقصیر ففي تلك الحالتین لا یكفي   

 
جریمة فكخلاصة للركن المعنوي في جریمة التفلیس بالتقصیر، إن المشرع جعل           

و ذلك من أجل التخفیف من وطأة جریمة التفلیس لأنھ كثیرا ما  ةالتفلیس بالتقصیر جوازی
یكون المدین  قد ارتكب أفعال إھمال أو تھور لكن أحیانا بحسن نیة أو قد یجد التاجر نفسھ 

للقاضي الجزائي سلطة الحكم الدول متوقفا عن الدفع و ھو لا یرید ذلك لھذا تركت تشریعات 
.یر الجوازيفي التفلیس بالتقص إدانة المتھمب  
 

 
 

 
 

.184. ، المرجع السابق الذكر، صمحمد مروان .من مرجع د نقلا ،محمود محمود مصطفى. د   (01) 

)02(  «...la mauvaise foi du prévenu résulte du caractère fallacieux et ruineux de moyens auxquels il a eu 
recours pour se procurer du crédit... » (Cass. Crim.19/01/1981, J.C.P. 1981.2.19640) Cité par . M. 

VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 241. 
)03(  ( Douai, 2/11/1956, Bull. Crim., n° 182) Cité par . J. ROBIN, op. cit., p. 5, parag. 64. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
66 

 
 

:أركان جنحة التفلیس بالتدلیس: الفرع الثاني  
               

. ج.ت.من ق 374ھذه الجریمة في المادة  نص المشرع الجزائري على أركان لقد           
یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس  كل تاجر في حالة توقف عن الدفع  یكون قد أخفى حساباتھ أو بدد  " :بقولھ

كان  سواءأو اختلس كل أو بعض أصولھ أو یكون بطریق التدلیس قد  أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست في ذمتھ 
   "ھذا في محرراتھ بأوراق رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في میزانیتھ

  .(La banqueroute frauduleuse)الفرنسیة ا المشرع بو اصطلح علیھ
خاصة  ،قبل تعدیلھجاري الفرنسي القدیم المادي من التقنین الت تجد ھذه المادة أصلھا          

  .بحیث وردت بنفس الصیاغة )السابق الذكر( 563-67 رقم قانونالمن  129في المادة 
 سماھا المشرع اللبنانيف ،فاستعملت نفس التصنیفالعربیة الدول أما تشریعات           

من قانون العقوبات مثلھ مثل المشرع السوري في المادة  689بالإفلاس الاحتیالي في المادة 
من  328و المشرع المصري سماھا بالتفالس بالتدلیس في المادة  ،من قانون العقوبات 675

  ،عقوبات و اعتبروھا جنایةقانون ال
ثالثا من قانون العقوبات و لم  489ادة في الم نھا الماديبلجیكي نص على ركأما المشرع ال 

یوجد جرائم الإفلاس بالتدلیس في المادة ریع الولایات المتحدة الأمریكیة في تش و ،یسمیھا
   .)السابق الإشارة( 1978 بعدھا من تقنین الولایات المتحدةو ما  151

من القانون  L.654-02ینص على التفلیس فقط في المادة  و المشرع الفرنسي الحالي
و نفس  لجنحة التفلیس بالتدلیس السابقة الركن الماديأفعال و یبدو أنھا تحتوي  التجاري

  .من مدونة التجارة 721الصیاغة سلكھا المشرع المغربي في المادة 
ذلك لأنھا تتمیز جنحة و سمیت ك بالتدلیس في التشریع الجزائري التفلیستعد جریمة و 

.من حیث الركن المعنوي و تتمیز بخطورة الفعل المادي أو الغش بعنصر التدلیس  
 
 

:الركن المادي لجنحة التفلیس بالتدلیس: أولا  
و حتى في التشریعات یمكن تقسیم حالات التفلیس بالتدلیس في التشریع الجزائري            

إلى ثلاثة أقسام الأولى إخفاء الحسابات و الثانیة التي أخذت بھذه الجریمة المذكورة أعلاه 
. التبدید أو الاختلاس لأصول المفلس و الثالثة إقرار المدین بمدیونیة مبالغ لیست في ذمتھ  

 
:إخفاء المفلس لحساباتھ/ 01  

أما في  "...أخفى حساباتھ ... " أعلاه  374في المادة الجزائري نص المشرع  قد      
 أي اختلس "...qui a soustrait sa comptabilité...": الصیاغة باللغة الفرنسیة فینص

من  مصطلح المحاسبة و مصطلح الحساباتو المعلوم مسبقا أن ھناك فرقا بین  ،محاسبتھ
فلیس بصدد دراسة جریمة التفالحسابات كما سبق و أن ذكرناھا  ،الاصطلاحیةالناحیة 

  بالتقصیر 
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و كافة لتجاریة الإجباریة و الاختیاریة الوثائق الحسابیة من الدفاتر االوجوبي ھي كل 
  .مقارنة بالحسابات فمعناھا ضیق ،أما المحاسبة ،المستندات المرتبطة بتلك الدفاتر

أما  ،)حتى لا یرى الستر ( لغة الذي یعني "أخفى"عربیة ورد صیاغة البال الفعلك كذل  
یجب الأخذ  ھو معلومو كما  ، "ختلسا"أي  qui a soustrait»  « وردتالصیاغة الفرنسیة ب

  .لأنھ ھو الأصل عند إصداره في الجریدة الرسمیة بالنص العربي
  .أن یقع على حسابات التاجر المتوقف و یتوجب عنصر الإخفاءالواقعة  بالتالي في ھذه  
 

الإخفاء؟فعل یقصد ب ماذا  
و یتحقق ذلك إما ...  إبعاد الدفاتر ذاتھا أو محتویاتھا عن اطلاع الدائنین "بھ یقصد            

من أجل قبل التوقف عن الدفع أو بعده  ،ھاأو بعض ھاكل، )01("بإعدامھا ذاتھا أو محتویاتھا
.جریمة مستمرة وو ھو فعل ذ ،بعاد آثار العملیات التي قام بھااست  

إخفاء وضعیتھ على أو  ،ملیات التاجر المفلسسائل إثبات عفالقانون یعاقب على إخفاء و
وفي ھذه الواقعة یفترض مبدئیا أن التاجر كان قد مسك حساباتھ و  ،المالیة و حقیقة أعمالھ

  .عن أنظار الدائنین خفاھافي توقف عن الدفع أ لكنھ لما وجد نفسھ ،علیھا عملیاتھدون 
 

فیمكن أن یتم  بإبعاد الحسابات عن  ،و فعل الإخفاء ھو واسع من حیث مضمونھ           
سك الدفاتر معدم بو كذلك منھ  شویھھا أو إتلافھا أو جعلھا تضیعالأنظار أو باختلاسھا أو بت

أو  وقد یقع الإخفاء من المفلس ذاتھ تختفي، لمھم النتیجة و ھي  جعل الحساباتفا   )02(أصلا 
من طرف أحد أعوانھ أو عمالھ أو أي شخص بشرط أن یكون ذلك بأمر أو بعد السماح لھ من 

.أي أن تكون في عملیة الإخفاء ید للمفلس ،المفلس  
الوثائق  فبإبعاد ،ھي إخفاء الوضعیة المالیة للمفلسالھدف من عملیة إخفاء الحسابات  و

یمنع المدین دائنیھ من معرفة أصولھ و عددھا و موقعھا أو تاریخ العملیات التي قام  الحسابیة
.بھا  
یقع الإخفاء على الحسابات بمفھومھا الواسع فقد تكون إلزامیة و قد تكون غیر  و            

دفتر الخزینة أو الدفتر الكبیر ففي ھذین  :مثل ،)لأن النص لم یحدد نوع الحسابات( إلزامیة 
.الوثیقتین مثلا قد تدون فیھما بعض الأموال أو الحقوق مثل دفتر الزبائن كذلك  

. وبذلك یتمیز فعل إخفاء الحسابات عن فعل مسك حسابات بغیر انتظام  
 

جد أن المشرع أ التشریعات الأخرىبعض نص الجزائري مع و بمقارنة ھذا ال             
عقوبات على إخفاء أو إعدام أو تغییر الدفاتر، .من ق 328/1المصري ینص في المادة   

 
 

  :و القرار 840.، المرجع السابق الذكر، ص"جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"، محمود نجیب حسني. د) 01(

(Crim. 10/10/1973, Bull. n° 349 , p. 862) In site : http // www.cour de cassation .fr. 
.841 .المرجع السابق الذكر، ص ،محمود نجیب حسني. د) 02(  
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 يمن قانون 689/1المشرع اللبناني في المادة و 675/1المادة أما المشرع السوري في 
و كذلك  ،التفلیس بالتدلیسجریمة في  ذلكو  ،التجاریةینصان على إخفاء الدفاتر العقوبات 

في المادة الملزمة قانونا أو الوثائق الحسابیة  الدفاتر اختلاسالبلجیكي ینص على  المشرع
  .ثالثا من قانون العقوبات 489

من القانون  L.654-02 /4-5في المادة ذلك یجرم فإنھ الحالي  أما المشرع الفرنسي       
 :و الخامسة بقولھفي  الفقرة الرابعة  التجاري

«… 4º- Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de 
l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les 
textes applicables en font obligation 
   5º - Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des 
dispositions légales. » 

السابق و إنما الفقد و غیر ذلك من الوقائع الواردة على كفلم یستعمل مصطلح الإخفاء 
   .المحاسبة السابق ذكرھا في الفرع الأول

 مدونةمن  721المادة  استعمل نفس صیاغة المشرع الفرنسي فيالمشرع المغربي  و كذلك
  .التجارة

 
:تبدید المفلس لكل أو بعض أصولھ أو اختلاسھا/ 02  

أو بدد أو اختلس كل أو بعض ..." من القانون التجاري الجزائري 374المادة  نصت          
  .» ...détourné ou dissipé tout ou partie de son actif...« الفرنسیة و تقابلھا ب "...أصولھ

 
 بد من تحلیل عنصرین أولاھما عنصر فعل التبدید ثم الاختلاس و العنصر الثانيلاف        

  .وقع على كل أصول المتھم أو بعضھاقد ھو أن یكون الفعل 
 

:مضمون أصول المفلس -1  
أن الذمة المالیة للشخص تحتوي على عنصرین عنصر سلبي و ھي الخصوم  المعلوم من     

.أو الدیون الشخصي و العنصر الإیجابي الذي ھو الأصول أو حقوق الشخص أي ما لھ  
ي حیازتھ ھو أو في حیازة سواء كانت ف من أموال أصول المفلس ھي كل ما یملكھف و منھ     

شيء ممكن تقویمھ و قابل للتملك سواء أي أي  العاما وھي كل الأموال بمفھومھ ،شخص آخر
والھ الخاصة بالمؤسسة التجاریة أو أم سواءو كان عقارات أو منقولات مادیة أو معنویة 

نسیة ذھبت أبعد من و الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفر ،كالسیارة الخاصة  )01(الشخصیة
أي یجب  عریف القانوني المتعلق بالملكیةتشترط الت مو ل ذلك فعرفت الأصول تعریفا محاسبیا

   مثل البیوع مع التحفظ )02( .أن یقع الاختلاس على العنصر الایجابي المسجل في المیزانیة
    

                                                                                                                                                      
)01(    D. PASCAL,  op. cit., p. 10, parag. 76. 

)02(  (Cass. Crim.22/08/1995 n° 94-83 750, Bull. Crim. 267.p746)  Cité par . M. BETCH, op. 
cit., p. 867  , parag. 2163.  
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یجب أن تدرج مع أصول المشتري في على ھذا الشرط المشتراة فتلك الأموال  على الملكیة
    )01(ا یفقھكن ھذا الموقف القضائي منتقد ل) جبائیا ( میزانیتھ أو محاسبتھ

لأنھا تشكل الضمان العام لمصلحة الدائنین للوفاء وحمى المشرع ھذه الأصول           
بدیونھم و كل مساس بھذا الضمان یعرض حقوق دائني المفلس للخطر وھذا العنصر ھو 

…الذي یمیز ھذه الجنحة عن جنحة خیانة الأمانة و السرقة  
 
  ؟أو تبدیدھا ھلأصول المفلس ختلاسافعل بیقصد  ماذا -2 

              
   (Détournement) :فعل الاختلاس/ أ 

  )02( السرقة في جنحةفي جنحة التفلیس عنھ  ھنا یختلف مفھوم الاختلاس             

 ھو التصرف بالموجودات بصورة تخرجھ من دائرة الأصول مما": عرفھ بعض الفقھ ب و 
. )03( "عینیا أو دفتریا  یحول دون وضع ید الدائنین علیھا و قد یكون التصرف  

بإخفاء الأموال لمصلحة المفلس المختلس لینتفع بھا شخصیا أو بإبعادھا  و كثیرا ما یعبر عنھ 
.من التفلیسة و الحفاظ علیھا لكي لا تدخل في أموال التفلیسة  

تفسر الاختلاس بكل تصرف إیجابي في أموال  ، فإنھامحكمة النقض الفرنسیة أما            
ادي یرد على أحد عناصر الذمة المالیة للمدین بعد التوقف كل تصرف إر: " المدین و تعرفھ

  )04("عن الدفع غشا بحقوق الدائنین
، إصدار شیك على المدین )05(بیع التاجر محلھ التجاري لزوجتھ أو لأحد أفراد عائلتھ :مثل 

نفسھ و لفائدة أي شخص آخر، منح أجور متجاوز فیھا لعمالھ، إحالة عقاراتھ إلى أشخاص 
...الھبة ،من أجل بیعھا باسمھم آخرین  

مثل عدم الرجوع في الھبة، عدم  ،ولا یمكن أن یكون الاختلاس موجودا بالفعل السلبي     
)06(.فسخ عقد إیجار مرھق للمدین  

من  –الاختلاس في جریمة التفلیس بالتدلیس ھو تحویل ملكیة الأصول من المفلسف       
فائھا لھدف شخصي من أجل الإضرار بالدائنین و مصطلحإلى الغیر أو بإخ -أموال التفلیسة   

 
 

 )01(    M. BETCH, op. cit., p. 867, parag. 2163. 
أما الاختلاس في جنحة  یتمیز بتحویل ملكیة المال من الغیر إلى المختلس و بنیة التملك جنحة السرقةلأن الاختلاس في  )02(

.للمدین المختلسالتفلیس بالتدلیس فالأموال ھي أصلا مملوكة   
. د  و أیضا. 499 . ، صالمرجع السابق الذكر، "المسؤولیة الجزائیة في المؤسسة الاقتصادیة"، مصطفى العوجي. د )03(

.841 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني  
)04(  (Cass. Crim. 11/05/1995, Bull. Crim. n°172 ) Cité par M. VERONE, « Droit pénal des 

affaires », 1999, op. cit., p. 236. 
)05(  D. PASCAL, « Banqueroute », Encyc. D., op. cit., p.11,  parag. 77.; M. VERONE, « Droit 

pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 236. 
)06(  Sur le fait de renoncer à un legs v. (C.A. Paris, 25/02/1988, Gaz. Pal. 1988, note J.-P. DOUCET.). 

D. PASCAL, op. cit., p. 11, parag. 81. 
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ھو أن یجد  فالمھم في الاختلاس ، )la dissimulation  )01فعل الإخفاءالاختلاس یشمل كذلك   
  .الدائنون أنفسھم فاقدین لجزء من أصول التفلیسة  التي تشكل ضمانھم العام

 
 (dissipation) ؟ التبدیدفعل عن  اماذ   

مما  االتصرف إرادیا بالموجودات بصورة تنقص قیمتھ"ھ بأنھ ھناك من الفقھ من یعرف         
في  أوفي كل عمل مادي للواجب و یكون  االتصرف خلاف"و ھو  ،"یلحق  الضرر بالدائنین

   )02(."موضوع التصرف الشيءاستعادة  نیةیؤدي إلى عدم إمكا كل عمل یصاغ بصفة قانونیة
 

یتم التبدید بفعل قانوني أو مادي على الأصول من شأنھ أن یعدمھا أو ینقص قیمتھا و          
.المالیة في الذمة المالیة للمفلس   

 في منقولاتھ بدون عوض إضرارا بدائنیھ، إحراق المدین تصرف المدین: ومن أمثلة ذلك 
فنتیجة فعل التبدید ھي ضیاع أو ھلاك ... مخازنھ، رمي التاجر المتھم لسیارتھ في البحر

.أموال المدین كلھا أو في جزء منھا و قد یقع الفعل على كل أموال المفلس أو بعضھا  
 

و یجب أن یقع التبدید أو الاختلاس شخصیا من طرف المدین أو من طرف أحد عمالھ بأمر  
. ح لھ و في ھذه الجزئیة یجب التدقیق في الركن المعنويمنھ أو بعد السما  

 
متى یقع فعل التبدید أو الاختلاس؟ -  
لھذا یجب أن نفسر تلك  ،لم یحدد القانون متى یقع التبدید أو الاختلاس للعقاب علیھ          

و ھذا ما یتفق و   بحسب ما وردت أي ممكن أن یقع الفعل قبل التوقف عن الدفع أو بعده المادة
           )03( )السابق الإشارة(98- 85التشریع الجزائري و الفرنسي القدیم قبل تعدیلھ بقانون 

 
التشریعات الأخرى الآخذة بالنظام الفرنسي القدیم بعض الجزائري بوبمقارنة التشریع         

أخذت بنفس الصورة في جریمة التفلیس بالتدلیس كالتشریع المصري في المادة لاحظ أنھا ی 
كل تاجر  وقف عن دفع دیونھ  یعتبر في حالة تفالس  بالتدلیس في الأحوال " من قانون العقوبات  328
 ،لإخفاءفنص على فعل الاختلاس و ا ."..إذا اختلس أو خبأ  جزئا من مالھ إضرارا بدائنیھ - :الآتیة

 689/2من قانون العقوبات و اللبناني كذلك في المادة  675/2أما المشرع السوري في المادة 
.من قانون العقوبات فینصان على الاختلاس أو التبدید كالمشرع الجزائري  

  
 

 )01(  J. ROBIN, op. cit., p. 5 ,  parag. 69. 
فابیا و یعرفھ  .500. ، صالمرجع السابق الذكر، "المؤسسة الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة في "، مصطفى العوجي. د ) 02(

.، موجود في نفس المرجع و الصفحة"التصرف بالمال بصورة مخالفة للمعقول:" بأنھ و صفا  
)03(    J. ROBIN, op. cit., p. 5  , parag. 69. - (Cass. Crim. 21/09/1994, J.C.P, éd. E. 1995.2.690, 

note Dekeuwer) Cité par D. PASCAL, op. cit., p. 12, parag. 88. 
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فإنھ فیما یخص ھذه الواقعة مر بتطورات ففي البدء كان ینص على  ،أما المشرع الفرنسي   

دیسمبر  23في الأمر  (Détournement ou dissimulation )الاختلاس أو الإخفاء 
   )السابق الإشارة( 563-67أما في التعدیل بالقانون رقم  ،).ف.ت.من ق 591المادة(1958

التبدید و جعل بدلھا  )Dissimulation(من القانون التجاري و حذف الإخفاء فعدل تلك المادة 
)Dissipation ( في المادة L.614-02 الصیاغة التي أخذھا عنھ تلك  ،من القانون التجاري

   )01(.من القانون التجاري الجزائري 374المشرع الجزائري في المادة 
عدل جرائم ) السابق الإشارة( 98-85رقم  قانوناللكن المشرع الفرنسي بعد ذلك و بموجب 

أي عاد إلى الوضعیة   ) (Dissimuléمصطلح )Dissipé(جعل بدل ف ،الإفلاس و تلك الواقعة
وبذلك  )السابق الإشارة(845-2005 رقم قانونالب كرسھ في التعدیل الشيءو نفس  ،القدیمة

  :من القانون التجاري على 02فقرة   .L.654-02ینص المشرع الفرنسي الحالي في المادة 
    «…2º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur…  »  

   من مدونة التجارة 721المغربي في المادة  و نفس الصیاغة استعملھا المشرع          
 ،من قانون العقوباتثالثا  489في المادة و كذلك المشرع البلجیكي  ..."اختلسوا أو أخفوا...-2..."

و المشرع الأمریكي كذلك یجرم على واقعة الإخفاء التدلیسي أو العمدي لأموال التفلیسة 
   .)لإشارةالسابق ا( 1978 حسب تقنین الولایات المتحدة

 
 

:الإقرار بمدیونیة مبالغ غیر مستوجبة /03  
أو یكون بطریق التدلیس "... على أنھ 374ینص المشرع التجاري الجزائري في المادة           

قد أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست في ذمتھ سواء كان ھذا في محرراتھ بأوراق رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في 
. " .میزانیتھ  

السابق ( 563- 67من القانون رقم  03فقرة  129فھذا النص یجد مصدره من المادة  
.الفرنسي المعدل للقانون التجاري الفرنسي القدیم) الإشارة  

    المفلس بأنھ مدین بمبالغ غیر حقیقیة أي مثل الفعل المادي في إقراریت ،فمن خلال المادة     

بشرط   ،في وثائقھ الرسمیة أو العرفیة أو في میزانیتھلیست في ذمتھ و قد یكون ھذا الإقرار 
،أن یتم بطریقة تدلیسیة أي بالإضرار بالدائنین  

أو لیجعل  ھا،و ذلك عن طریق تضخیم حجم الدیون لكي یجعل أصولھ غیر كافیة للوفاء ب 
 المفلس و في ھذا إضرار أموال جماعة الدائنین في اقتسام دیونبعض الدیون الوھمیة تشارك 

  ،بحقوق الدائنین
 المدینفعل قیمة دینھ فقد یستوفى بسبب  من % 100لأنھ بدل أن یستوفي الدائن من التفلیسة   

من قیمة دینھ أو قد لا یحصل الدائنون على شيء من أموال المدین لأن حجم  %30فقط نسبة 
.الدیون بسبب إقرار المدین الكاذب كبیر  

 
 

 )01(    J. ROBIN, « Banqueroute », Encyc. D., op. cit., p. 5  , parag. 69. 
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ظ أن المشرع حدد المصطلحات التي تتحقق بھا یلاح تجاري 374و من خلال المادة           
لشخص آخر و أن یكون الفعل عن طریق الإقرار أي التصریح بأنھ مدین  و ھي الجریمة
   ،بدینأي دین مقوم نقدا مثل الاعتراف   ،)De sommes(.بمبالغ 
   ؟یخرج من التجریم إقرار المدین أنھ ملزم برد منقولات استعارھاھل بالتالي 

ي ممكن أن تكون في ذمتھ أ ،لیست في ذمة المفلس ذه المبالغتكون ھ حسب الصیاغةو       
  . ؟إقراره إیاھا یخرج من نطاق التجریمھل ف غیر حالة الآجالو لكنھا 

سواء في محررات عرفیة أو رسمیة أو في میزانیتھ كتابیا  ریكون الإقرا و تضیف المادة      
.؟یخرج عن نطاق التجریم بھذه الواقعةھل  بالتالي الإقرار الشفوي بالدیون أو بالبینة  

 

من یرى أن صیاغة تلك الواقعة جاءت على سبیل المثال لا الحصر  )01( ھناك من الفقھ -      
أو بالفعل السلبي أو في أیة  ،بالتالي قد یكون الركن المادي بالفعل الایجابي الكتابي أو الشفوي

.وسیلة  

لكن ھذا الموقف لا یتماشى مع طریقة تفسیر النصوص الجنائیة في قانون العقوبات التي تحتم 
  .)02(تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوباتلنص الجزائي و منع القیاس لالتفسیر الضیق 

          
 خرىالتشریعات الأبعض مع  374المادة  ھذه الواقعة المنصوص علیھا في و بمقارنة         

السوري و اللبناني قیدوا من العبارات لأنھم استعملوا نفس الصیاغة  والمشرع الجزائري  فإن
المادة  أما المشرع المصري فحاول أن یمدد من مجال إعمال تلك الواقعة فنص في ،تقریبا
   ...كل تاجر"  :من قانون العقوبات على أنھ 328/3

إذا اعترض أو جعل نفسھ مدینا بطریق التدلیس بمبالغ لیست في ذمتھ حقیقة، سواء كان ذلك ناشئا في  -...
مكتوباتھ أو في میزانیتھ أو غیرھا من الأوراق أو من إقراره الشفاھي أو عن امتناعھ عن تقدیم أوراق أو  

"  .إیضاحات مع علمھ بما یترتب عن ذلك الامتناع  
.ي جاء بمفھوم موسع لتلك الواقعة بخلاف المشرع الجزائريبالتالي المشرع المصر  

و ممكن الإقرار كتابة أو شفاھة  ،فممكن أن تقع الجریمة بفعل إیجابي أو باتخاذ موقف سلبي 
التي من شأن كل تلك الأفعال أن تجعل المفلس مدینا ... أو حتى الامتناع عن مد إیضاحات 

.بطریق التدلیس بمبالغ وھمیة  
 جعل 98-85قانون ب) السابق الذكر( 563-67ل قانون مشرع الفرنسي فإنھ بعد تعدیأما ال 

   03فقرة  .L.654-02و حالیا في المادة  ،التفلیس التدلیسي في جریمة التفلیس الموحدة أفعال
     « …; 3º Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur … » :تنصالتي 

و منھ فكل فعل أو امتناع یؤدي إلى تضخیم دیون  ،بتضخیم خصوم المدینأي القیام تدلیسیا 
 المفلس یشكل جریمة و یمكن أن ینشأ تضخیم الدیون بالإقرار كتابة أو شفاھة إلى غیر ذلك

  
 

.189 .المرجع السابق الذكر، ص،وردة دلالنقلا من مرجع مدحت محمد حسني .و د فرید مشرقي. حسب د) 01(  
النظریة العامة "، سلیمان عبد المنعم .د -في ھذا الموضوع   من قانون العقوبات الجزائري وللمادة الأولى تطبیقا ) 02(

..و ما بعدھا 306.، ص.2000، الإسكندریة، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، "لقانون العقوبات  
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  ،)01(موقف سلبي باتخاذى أو حت ،من الأفعال
متى ثبت أن دیونھ المتھم من العقاب لا یفلت وجبھا لأنھا بمفھذه الصیاغة جد ملائمة         

و نفس الصیاغة الفرنسیة أخذھا المشرع المغربي في  ،أي غشا ،مضخمة  بصفة تدلیسیة
   .من مدونة التجارة  721/3المادة 

 
ل الحصر لا المثال أورد تلك الحالات على سبی الجزائري یلاحظ أن المشرعبالتالي           

.تجرمو لا عقاب على واقعة مادیة لم  جریمةتطبیقا لمبدأ الشرعیة في قانون العقوبات أي لا   
 ،أما بخصوص مدى اشتراط المشرع الجزائري للنتیجة أي الضرر في ھذه الجریمة          

لا یستلزم المشرع ذلك و الفقھ لما درس ھذه الجریمة لم  374فإنھ من منطلق صیاغة المادة 
.یتطرق إلى شرط الضرر و كذلك القضاء  

و ھو موقف  غیر ذلك أي ضرورة تحقق الضرر أو احتمال وقوعھك من یرى إلا أنھ ھنا 
)02(شاذ   

 
 
 

:الركن المعنوي في جریمة التفلیس بالتدلیس: ثانیا  
 یتبین أن الجریمة الجزائري من القانون التجاري 374نص المادة من خلال            

.-التدلیس -تستوجب قصد جنائي عام و قصد خاص  
 

:الجریمةفي تحقق القصد الجنائي العام   /01  
إرادة النشاط و العلم بالعناصر الواقعیة "القصد الجنائي العام ھو  من منطلق أن           

بصلاحیة النشاط لإحداث النتیجة المحظورة قانونا مع الجوھریة اللازمة لقیام الجریمة و 
)03(."توفر نیة تحقیق ذلك  

أنھ بھم یجب علم المتإذ  ،ھاالقصد العام في جریمة التفلیس بالتدلیس یكون بالعلم بأركان فإن
لأنھ قد یحدث أن یفوض التاجر أو صاحب المؤسسة  و في حالة توقف عن الدفع، تاجر

.لا یطلعھ بحالة المؤسسة الأخیرو ھذا  سبب غیابھمسیرا لتسییر تجارتھ ب  
بأنھ یقوم بأحد الأفعال المادیة الواردة في المادة  علمھ ویجب لمسائلة التاجر المدین كذلك

ھا،وإرادتھ ارتكاب .ج .ت.من ق 374  
مثل إخفاء الحسابات تبدید أو اختلاسھ لأصولھ أو الإقرار بدیون كاذبة لأنھ إذا كان           

.الجنائي العام ینتفي دھذا الفعل المادي ارتكبھ مسیر المؤسسة دون علم المدین فھنا القص  
 

 

 )01(   M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 238. 
.143 .المرجع السابق الذكر، ص، وردة دلال  ) 02(  
.539 .، المرجع السابق الذكر، صسلیمان عبد المنعم .د  )03(  
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:-قصد التدلیس -  :القصد الخاص في الجریمة/ 02   

قصد و یعبر عنھ ب ،القصد الخاصلابد من  ،الجنائي العام إلى جانب القصدف            
الغش "ویقصد بالتدلیس  )02(،ھالإضرار بدائنی مدینقصد ال أي )01(فاعلال بسوء نیةالتدلیس و 

  )03( "أي اتجاه نیة المفلس نحو التغریر بالدائنین و إنقاص أصولھ بغیر حق

 ھمجعل ھذه الأموال خارج منالھ دائنیالإضرار ب بدید أموالھ أو اختلاسھاتمن  كإرادة المفلس 
      ،فإن الجریمة تكون إفلاسا بالتقصیرأما إذا انتفت ھذه الإرادة  ،لیھاحتى لا یضعوا الید ع

كذلك یكون قصده الخاص من إخفاء الحسابات إخفائھا عن دائنیھ لكي لا یسع لھم الحصول و  
.ھ وخصومھعلى المعلومات الكافیة عن أصول  

یرى أنھ یجب أن تتجھ إرادة المدین ) الھامش( غالبیة الفقھ الفرنسي والعربي  بالتالي       
   .المادیة لجریمة التفلیس بالتدلیسإلى الإضرار بدائنیھ وھذا مفترض من منطلق الواقعة 

 
غیر الغالب من یرى أن عنصر التدلیس لا یجب توافره في جریمة  )04(وھناك من الفقھ        

إنما فقط في حالة  ،الأولى و الثانیةن المشرع لم ینص علیھا في الحالة لأ ،التفلیس بالتدلیس
وذلك نظرا للقراءة الحرفیة لتلك )  الإقرار تدلیسیا بدیون وھمیة( : واحدة وھي الأخیرة أي

   .المادة
  :والقضاء الفرنسي في إطار تطبیقھ لجریمة التفلیس الحالیة عرف ركنھا المعنوي كالتالي     

 « …la conscience de la faute et la mauvaise foi… » )05(  أي یستعمل ھذا المفھوم
الذي یشترط عنصر سوء النیة أو التدلیس في كل الوقائع المادیة المكونة  )06(الغالب في الفقھ

ھذا على غرار .  من القانون التجاري الفرنسي  .L.654-02لجریمة التفلیس في المادة 
   .التشریع الأمریكي فینص على عنصر التدلیس في جرائم الإفلاس بالتدلیس

 
 

)01(    J. ROBIN, op. cit., p. 5  , parag. 67. 
.845 .الذكر، ص، المرجع السابق "جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني" ،محمود نجیب حسني .د - )02(  

.418 .، المرجع السابق الذكر، ص"قانون العقوبات القسم الخاص "،محمد جعفر علي .د -  
.636  .ص ،1999 بیروت، ، عویدات للنشر و الطباعة،.-"الإفلاس-4.الموسوعة التجاریة الشاملة، ج"، لیاس ناصیفإ .د -  

-  P. DUPONT- DELESTRAINT, « Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales »,  2eme éd., 
Dalloz, Paris, 1980,  p. 209. « …l’intention frauduleuse est exigé… » 

  .902 .ص  ،1988، الإسكندریة ،، منشأة المعارف"الإفلاس"، عبد الحمید الشواربي.د   )03(
لیست ركنا من أركان جرم الإفلاس  بالدائنین الإضرار فنیة" . 502. المرجع السابق الذكر، ص ،مصطفى العوجي. د  ) 04(

النص القانوني  بحكم إلادافعا و لیس قصدا و الدافع لا یصبح قصدا خاصا  الاحتیالي لفقدان النص و لأنھا عند تحققھا  تشكل
.بخلاف فعل الإقرار بدیون غیر مترتبة." غیر المتوفر ھنا  

)05(  In ( Trib.Corr. Paris, 29/09/1986, Gaz. Pal.1987.1.109,109, note MARCHI) Cité par M. 
VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit., p. 241. 

(06)   D. PASCAL, op. cit., p. 10, parag. 73. « …il doit donc y avoir conscience chez le prévenu, de 
porter atteinte aux intérêts des créanciers et à la survie de l’entreprise. Ici le caractère intentionnel est 

encor plus marqué, car c’est le seul cas de banqueroute à utiliser l’adverbe « frauduleusement », ce qui 
suppose pour le juge de caractériser la mauvaise foi (comme dans tous les autres cas de 

banqueroute)... » 
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فإنھ یشترط عنصر  ،وعندنا فإنھ  نظرا للتفسیر الغالب لجریمة التفلیس بالتدلیس        
التدلیس أي قصد المدین الإضرار بدائنیھ في كل وقائع جریمة التفلیس بالتدلیس لأن اسمھا 

.یدل على ذلك  
 

 الإثباتبموجب القرائن القضائیة تلك التي تخفف من عبئ  الركن المعنوي یمكن إثبات و     
)01(على النیابة العامة   

بسعر  تھسیارلالمدین بیع  ففي، ) 02(كالاختلاس من الأفعال المادیة للجریمة القاضي  نبطھیستف 
لأن ھذا الفعل لا محالة أنھ یضر بدائني المفلس، القیام  ھوسوء نیته رمزي دلیل على قصد

المدین المفلس بتعھده بدین  إتیانبھبة منقولات التاجر لأبنائھ قرینة على سوء نیتھ، كذلك 
وھمي اتجاه شخص آخر دلیل على سوء نیة المدین وقصده الإضرار بدائنیھ عن طریق 

. تضخیم خصومھ  
 

 
 

لسابق أن جریمة التفلیس مرت یلاحظ من خلال التحلیل ا ول،كحوصلة للمبحث الأ           
فبعدما كان في الأول یعاقب  ،بمراحل خاصة فیما یخص الركن المعنوي تجریمناحیة المن 

علیھا بمجرد الضرر اللاحق بالدائنین ثم  تدرجت إلى ضرورة التمییز بین التفلیس 
ھمال والتقصیر وبین التفلیس بالتدلیس التقصیري ذلك الذي یكون فیھ الركن المعنوي مجرد إ

،الذي یشترط فیھ سوء نیة الفاعل وقصده الضرر بدائنیھ  
وھذا التطور لجریمة التفلیس تأثر بتطور المدارس  الفقھیة في القانون الجنائي فبد معاملة  

المجرم على أساس الضرر اللاحق بالغیر تطور الأمر إلى معاملة المجرم حسب  العنصر 
فیھ والبحث مدى توفر سوء نیتھ لیخلص التشریع الفرنسي إلى التقلیل من وقائع  النفسي

التفلیس وجعلھا في خمسة حالات فقط وھي حالات رئیسیة یستلزم للعقاب علیھا سوء نیة 
 الفاعل وھذا تسھیل وتبسیط للجریمة وتبسیط معاملة القضاء لھا 

ھذه الجریمة إلى توسیع نطاق ومن جھة أخرى أدى تطور التشریع الفرنسي في مجال 
. ..ل والمستھلكینتطبیقھا على الأشخاص حمایة للدائنین والعما  

 
 

 
 

  

  .207 .المرجع السابق الذكر، ص ،محمد مروانمثلا  حول ھذا الموضوع الدكتور ) 01(

(02)   (Cass. Crim.30/11/1987, Bull.Crim.,n°435), «… la mauvaise foi est nécessairement incluse 
dans la constatation de détournement …» Cité par . D. PASCAL, op. cit.,  p. 12,  parag. 89. 
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:ھاعقوباتو تھامتابعقواعد  :المبحث الثاني  

 
 

   :تمھید      
 ،بعد الإحاطة بالدراسة الموضوعیة لجریمة التفلیس من حیث أركانھا و شروطھا            

. أمام الجھات القضائیة نائیةلابد من دراسة كیفیة متابعة ھذه الجریمة أي دراسة الدعوى الج
وھذه الدعوى تكون في شكل دعوى عمومیة غایتھا إدانة المتھم وتوقیع العقاب علیھ أي 

في شكل كذلك بالتبعیة قد تكون و  ضوعیة لجریمة التفلیس في الواقع،تفعیل الأحكام المو
تابعة للدعوى العمومیة غایتھا مطالبة القضاء إلزام المتھم  بإصلاح الأضرار  دعوى مدنیة

.  التي ألحقھا بالمتضررین  
غایة الدعوى العمومیة ھي توقیع العقاب على المتھم المفلس بالتالي كان لابد من  أن بما و

ھي العقوبات المطبقة على المدین المفلس المدان بجریمة التفلیس؟  دراسة ما  
 
 

خصصھ لدراسة الدعوى نقواعد المتابعة في المطلب الأول وإلى أولا  تطرقنس                
ة وقواعدھا كذلك مع مقارنة یالعمومیة في جریمة التفلیس وقواعدھا ثم الدعوى المدنیة التبع

درس عقوبات جریمة التفلیس نس، ثم في المطلب الثاني الأخرى عض التشریعات الأجنبیةبب
.درس مختلف العقوباتنف في بعض التشریعات الأخرى التشریع الجزائري وفي   
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:جریمة التفلیس متابعةقواعد : المطلب الأول  
         

الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة التبعیة في القانون  ،بقواعد المتابعة عنين               
ولدراسة الدعوى العمومیة في جنحة التفلیس في الجزائر لابد من الرجوع أولا  )01(الجنائي

 375و 373و 372إلى بعض النصوص الخاصة الواردة في القانون  التجاري في المادة
ة نائیوكذلك تطبیق الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الج  )02( 277و  276و

.)03(المعدل و المتمم 155-66 رقم الجزائري الصادر بموجب الأمر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.356 .، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. د)  01(  
لا تتحمل جماعة الدائنین مصاریف الدعوى التي ترفعھا النیابة العامة" .ج.ت.من ق 372المادة  تنص)  02(  

."اتحاد الدائنین و في حالة الإدانة لا یجوز للخزینة العامة الرجوع على المدین إلا بعد حل  
     

، دون إخلال بالإدانةالتي یرفعھا أحد الدائنین إذا قضي تلتزم الخزینة بمصروفات الدعوى " .ج.ت.من ق 373المادة و 
، و أما في حالة الإعفاء من التھمة فیتحملھا 372من المادة  02بحق الرجوع على المدین طبقا للأوضاع الواردة في الفقرة 
."المدعيالدائن   

   
."   في حالة المتابعات بتھمة التفلیس بالتدلیس 373و  372تطبق المادتان " .ج.ت.من ق 375المادة  و       
     
یلتزم وكیل التفلیسة بأن یقدم للنیابة العامة جمیع ما تطلب منھ من المستندات و السندات و الأوراق ." ت.من ق 376المادة  و

."و المعلومات  
    

التي قدمھا وكیل التفلیسة أثناء سیر الدعوى قید الإطلاع  الأوراقتبقى المستندات و السندات و " .ج.ت.من ق 377دة الما و
."بكتابة الضبط  

 

، 48.ع 10/06/1966. ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 08/06/1966المؤرخ في  155-66الأمر رقم ) 03(
.، المعدل و المتمم623.ص  
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:الدعوى العمومیةفي  :الأولالفرع   
           

مطالبة النیابة العامة باسم المجتمع أمام "ھي الدعوى العمومیة  المعلوم أن من            
  )01("القضاء بتوقیع العقوبة على المتھم

 
التكییف ذكر  نمفقبل الخوض في دراسة الدعوى العمومیة في جریمة التفلیس لابد           
. و خصوصیاتھا التفلیس جریمةلالقانوني   

 
التي تعاقب على  )02(من قانون العقوبات الجزائري 383 فمن منطلق نص المادة            

مرتكبي جنحة التفلیس من شھرین إلى سنتین حبسا إذا كان تفلیسا بالتقصیر وبالحبس من سنة 
من قانون الإجراءات  328إلى خمس سنوات إذا كان تفلیسا بالتدلیس، و بالرجوع إلى المادة 

نھا جنحة على أ ایتبین أن جنحة التفلیس في التشریع الجزائري تكیف قانون ، )03(الجزائیة
.وتسرى علیھا  كل الآثار التي تسرى على الجنح  

 
بقا ط ةالتفالس بالتقصیر أو بالتدلیس كجنح ریمةوكذلك التشریع المغربي یكیف ج        

و التشریع البلجیكي كذلك ،أما التشریع المصري و اللبناني و  من مدونة التجارة 721للمادة 
الجریمة في صورة التفالس بالتقصیر فھي جنحة أما السوري فیمیزون بین حالتین فإذا كانت 

  .)04(إذا كانت في صورة التفلیس بالتدلیس فھي جنایة
 

 
 

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة"الجزائیة الجزائري الإجراءاتالمبادئ الأساسیة في قانون "، منصور إبراھیمإسحاق .د  )01(
.19 .ص ،1995 ،الجزائر  

)02(
كل من ثبت مسؤولیتھ في ارتكاب الجریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیھا في " .ج.ع.من ق 383المادة تنص   

  :القانون التجاري یعاقب
دج500.00دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من -  
دج 500.000 إلى 100.000سنوات وبغرامة من05عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى -  

 
)03(

و تعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس من مدة تزید على ...«  .ج.ج. إج. من ق 328المادة  تنص  
ألفین دینار، و ذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیھا في قوانین  2000شھرین إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 

.خاصة  
ألفین دینار فأقل سواء أكانت  2000بغرامة  أوو تعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیھا القانون بالحبس شھرین فأقل 

"ثمة مصادرة للأشیاء المضبوطة أم لم تكن و مھما بلغت قیمة تلك الأشیاء  
 

)04(
من قانون 691و690لمصري و المادتین من قانون العقوبات ا 331و330:( ادتینجریمة التفلیس بالتقصیر جنحة في الم  

و ) من مدونة التجارة المغربي 721من قانون العقوبات السوري و حسب المادة  677و676العقوبات اللبناني و المادتین 
من قانون العقوبات  689من قانون العقوبات المصري و المادة  328:( جریمة التفلیس بالتدلیس ھي جنایة حسب المواد

  )من قانون العقوبات السوري 675المادة اللبناني و 
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فإنھ مر بتطورات  فبعد أن كانت جریمة التفلیس   ،و بالرجوع إلى التشریع الفرنسي        
جنایة في مختلف وقائعھا ثم أصبحت التفلیس التقصیري  جنحة و التفلیس التدلیسي جنایة 

 ثم بموجب الأمر ، 1889مارس  04 ثم في 1838ماي  28بموجب القانون المؤرخ في
ألغى المشرع الصبغة الجنائیة عن جریمة التفلیس التدلیسي  1958دیسمبر  23 المؤرخ في 

  .)01(و جعلھا جنحة مثلھا مثل التفلیس التقصیري
المتضمن   845-2005و حالیا  في آخر تعدیل للقانون التجاري الفرنسي  فالقانون رقم   

أبقى على التكییف الجنحي ) السابق الإشارة(دل للقانون التجاري المع وقایة المؤسسات
.لجریمة التفلیس  

 
 فما نوع ھذه الجریمة؟ ھل ھي من جنح القانون العام أم الخاص؟

 
تلك التي نص علیھا المشرع الجزائري في قانون العقوبات  ،یقصد بجنح القانون العام          

، أما  ...، التزویرالسرقة، القتلجرائم مثل  ،المتممالمعدل و  157-66 رقم أي في الأمر
لقانون  أو مكملة خاصة فھي تلك المنصوص علیھا في قوانین ،جرائم القانون الخاص

  )02(...العقوبات مثل الجرائم الجمركیة، جرائم الشركات التجاریة
لشرح و  384و  383ادتین و جریمة التفلیس منصوص علیھا في قانون العقوبات في الم

أحالتنا تلك المواد إلي القانون التجاري بالتالي جنحة التفلیس في القانون الجزائري أركانھا 
.ھي جنحة من جنح القانون العام  

  .ي دراسة الدعوى العمومیة من تحریكھا و مباشرتھاو من ھنا یمكن أن نخوض ف
 
 

:تحریك الدعوى العمومیة :أولا  
بدایة تسییرھا و تقدیمھا إلى المحكمة " ھو  تحریك الدعوى العمومیة المعلوم أن             

الجزائیة المختصة بنظرھا، فالتحریك ھو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائیة في 
  )03(" الدعوى

الدعوى "  :بنصھا و ھو ما أكدتھ المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري
العقوبات یحركھا و یباشرھا رجال القضاء و الموظفون المعھود إلیھم بھا العمومیة  لتطبیق 

بمقتضى القانون  كما یجوز للطرف المتضرر أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة 
  "في القانون

 
 

)01(    André JAQUEMONT, op. cit., p. 491. 
 

  .53 .، المرجع السابق الذكر، ص"العامالوجیز في القانون الجزائي "، أحسن بوسقیعة. د  )02(
   .19 .، المرجع السابق الذكر، صمنصور إبراھیمإسحاق .د  )03( 
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من حالة السكون الذي ھا تحریك دعوى التفلیس أمام القضاء الجزائي یعني انتقال نإذ     
و بصدد ھذا المفھوم یطرح إشكال من لھ الحق في  ،كانت علیھ عند نشأتھا إلى حالة الحركة

 تحریك دعوى التفلیس؟ و متى و كیف تتقادم الدعوى العمومیة الخاصة بجنحة التفلیس؟
 
 

؟من لھ حق أو سلطة تحریك الدعوى العمومیة لجریمة التفلیس/ 01  
لاس في القانون بالرجوع إلى القانون الجزائري و في الأحكام الخاصة بجرائم الإف             

و یشیر المشرع فقط ،جد مواد خاصة بمن لھ الحق في تحریك ھذه الدعوىتولا  ،التجاري  

ي إلى الدائنین و إلى النیابة العامة ف )المشار إلیھا أعلاه(  373و 372 تینضمنیا في الماد
 كان لزاما تطبیق الأحكام العامة لھذا ،)المشار إلیھا أعلاه(  من القانون التجاري 376المادة 

.الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة  
فإنھ مبدئیا یعطي سلطة تحریك الدعوى  و بالرجوع إلى أحكام ذلك القانون في مواده الأولى

:العمومیة إلى  
 

:النیابة العامة  -1  
و یتصل  ،الجمھوریةحكمة الابتدائیة بوكیل على مستوى المالنیابة العامة  و تمثل           

ھذا الأخیر بجریمة التفلیس بعد اطلاعھ على وجود أركانھا من خلال اضطلاعھ على 
لأن النیابة العامة تعد طرفا و لھ  ،إجراءات التفلیسة المفتوحة أمام القسم التجاري للمحكمة

  )01(یةاختصاصات في دعوى التفلیسة التجار
أن  لتي تلزم كاتب ضبط محكمة الإفلاسا )02(التجاريمن القانون  230ي المادة و خاصة ف

ر الإفلاس أو ملخصا للأحكام الصادرة بشھ وكیل الجمھوریة المختص ىفورا إل یوجھ
.الخاصة بإجراءات الجرد )03( 266و كذلك المادة بالتسویة القضائیة   

لإفلاس أو التسویة بالتالي ممثل النیابة العامة یكون دائما على اطلاع بإجراءات ا           
ھ لھ سلطة تحریك الدعوى العمومیة فإناكتشف واقعة من الوقائع المجرمة و إن  ،القضائیة

ذلك باستدعائھ أمامھ لاستجوابھ أو بأمر الضبطیة القضائیة بسماعھ أو جمع  و ضد المفلس
، .المعلومات عن احتمال وجود جریمة التفلیس  

و على  )04( في المواد الجزائیة المشرع لنظریة الإفلاس الفعليتأسیسا على تقریر  كما أنھ و  
  یمكن للنیابة العامة ،استقلال القضاء الجزائي عن المدني كما بیناه في المبحث الأول أعلاه

 
 

.، المحاضرات السابقة الذكرمحمد دحماني. د  عن اختصاصات النیابة العامة في إجراءات الإفلاس )  01(  
 تنص )02(

یوجھ كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة " .ج.ت.من ق 230المادة  
  "بالإفلاس أو التسویة القضائیة

و لھا في أي وقت الحق في طلب الاطلاع على یجوز للنیابة العامة حضور الجرد، "  .ج.ت.من ق 230المادة تنص  )03(
  "دفاتر المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاسكافة الأوراق و المحررات و ال

  .الجزائري .ت.من ق 225/2 المادة   )04(
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تحریك الدعوى عن جریمة التفلیس حتى و لو لم تكن ھناك أي إجراءات إفلاس مفتوحة أمام 
   .القسم التجاري للمحكمة

 
:رجال الضبط القضائي -2  

لم یحدد المشرع الجزائري في الأحكام الخاصة بجرائم الإفلاس من ھم رجال            
ن الذین لھم سلطة تحریك الدعوى العمومیة عن جنحة التفلیس و یالضبط القضائي أو الموظف

 بخلاف ما فعلھ في جرائم الأعمال الأخرى مثل جرائم الصرف، جرائم ،إثباتھا في محاضر
...ة، الضریبیةالجرائم الجمركیافسة، نالم  
 قطبت یس و إحالتھا إلى النیابة العامةجریمة التفل بالتالي لتحدید اختصاص معاینة           

.)01(في قانون الإجراءات الجنائیة  الأحكام العامة  
في مواد  یشیر إلى الوكیل المتصرف القضائي ضمنیامع ملاحظة أن المشرع الجزائري 
لأنھ لھ درایة بوقائع یمكنھ إثبات الجریمة  فھذا الأخیر القانون التجاري المتعلقة بالإفلاس،

مع التذكیر أن المشرع لم یسند مھمة تحریر محضر إثبات جریمة التفلیس إلى الإجراءات 
أو  د مھمة ذلك صراحة إلى الوكیل المتصرف القضائيفكان الأولى إسنا ،موظفین إداریین

أن جریمة  و باعتبار كذلكباعتبارھم المختصین تقنیا وظفي إدارة التجارة أو الضرائب م
.و قصد تفعیل الأحكام الموضوعیة لجریمة التفلیس التفلیس تضر الدولة في ھذا القطاع  

 
:المضرور -3  

السابقة الذكر للطرف  ولى من قانون الإجراءات الجزائیةأجازت المادة الأ           
غالبا الدائن أو  و المضرور في ھذه الجریمة یكون ،ر تحریك دعوى جریمة التفلیسلمضروا

.ك الجریمة تضر بالضمان العام لھملأن تل جماعة الدائنین  
ة بادعاء مدني أمام قاضي و یتم تحریك الدعوى إما عن طریق شكوى مصحوب     

أو إما عن طریق الاستدعاء المباشر أمام محكمة  وكیل الجمھوریة أو بشكوى أمام )02(التحقیق
.)03(الجنح بعد إذن النیابة العامة  

یشمل لفظ المضرور كل شخص تضرر من الجریمة كالدائن، جماعة الدائنین، و        
...الغیر، إدارة الضرائب، الجماركالوكیل المتصرف القضائي،   

      
ص الحق أو سلطة تحریك الدعوى العمومیة و بالنسبة للتشریعات الأخرى في ما یخ      

      یحصر حق تحریك الدعوى العمومیة فيالتجاري  ھقانونن أفي التشریع الفرنسي جد أف
   :التي تنص على أنھ L.654-17 المادة

  
  
  .و ما بعدھا من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 12المادة أي   )01(
  .الجزائیة الجزائري الإجراءاتمن قانون  72المادة  ) 02(
  .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر 337 لمادةا ) 03(
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La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit( 
sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des 
créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan, 
du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant 
dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant 
qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans 
un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.)  

 
أو بالتأسیس طرف  العامة، النیابة من طرفإما أي تحرك الجھة القضائیة الجزائیة       

مدني من المتصرف، ممثل الدائنین، ممثل العمال، المحافظ المكلف بتنفیذ المخطط، المصفي 
  .دون رد أو من أغلبیة الدائنین المعینین مراقبین إذا لم یقم بذلك الوكیل القضائي و بعد إعذاره

  .مة النقض الفرنسیةكما أكدتھ محك وتلك القائمة من الأشخاص وردت على سبیل الحصر 
(Cass. Crim.20/02/1997 Bull. Crim. n° 72) )01(   

 
العربیة الأخرى كالتشریع اللبناني و السوري و المصري فسلكت الدول أما تشریعات     

.الصمت كالتشریع الجزائري  
 
 

:مسألة تقادم الدعوى العمومیة / 02  
م الإفلاس لم ینص المشرع الجزائري في الأحكام الخاصة بجریمة التفلیس أو جرائ          

یق الأحكام العامة في قانون بالتالي یجب الرجوع إلى تطب ،على تقادم تلك الجریمة
الإجراءات من قانون  08و بما أن جریمة التفلیس تعد جنحة فإن المادة  ،الإجراءات الجزائیة

ى العمومیة في الجنح بثلاث سنوات كاملة تسري من یوم قادم الدعوتنص على تالجزائیة 
و في حالة العكس المتابعة إجراء من إجراءات التحقیق أو  اقتراف الجریمة إذا لم تكن قد اتخذ

.آخر إجراءمن یوم   
فإنھ یبدأ سریان  ،وبخصوص جریمة التفلیس بمختلف صورھا في التشریع الجزائري         

أي من تاریخ تحقق التوقف عن الدفع باعتباره عنصرا  من تاریخ ارتكاب الجریمة التقادممدة 
ارتكبت ت الأفعال المادیة أما إذا كان، )02(للجریمة في الجریمة و ارتكاب أحد الأفعال المادیة

  )03( .ارتكاب ذلك الفعل الماديفسریان التقادم یبدأ من  ،ف عن الدفعبعد التوق
إضافة إلى ذلك في جریمة التفلیس یوجد وقائع تتمیز بأنھا مستمرة فتشكل جریمة مستمرة 

 مثل عدم مسك الحسابات أو مسكھا بغیر انتظام أو إخفاء المفلس لأصولھ فھذه الوقائع یطبق 

 

     
Cité par M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit. p. 243. )01(  

  )01(    J. ROBIN, op. cit., p. 6 , parag. 84. 
(03) (Crim.25/02/1958, D. 1958.373) In J. ROBIN, op. cit., p. 6, parag. 84. 
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فیبدأ سریانھ من تاریخ تخلي المفلس عن سلطاتھ بتعیین  علیھا حكم تقادم الجرائم المستمرة  
     )01(.و وضعھ الید على أموالھ الوكیل المتصرف القضائي

  

   L.654-17 لاحظ أن المادةیالفرنسي التشریع مع  مقارنة التشریع الجزائريبو                     
  ،1967جویلیة 13من القانون التجاري الفرنسي ألغت الصمت الذي كان سائدا في ظل قانون 

و نصت على أن التقادم لا یبدأ سریانھ إلا من یوم صدور الحكم بافتتاح إجراءات الإصلاح  
أما عن الوقائع الحاصلة بعده   ،ن الوقائع الحاصلة قبل ذلك الحكمالقضائي أو التصفیة ع

ولھذا رأى الفقھ أنھ في  ،نقطة انطلاق احتساب مدة التقادم فالمشرع الفرنسي لم ینص على
  . )02(من یوم ارتكاب تلك الأفعال الواقعة بعد الحكم ة یبدأ احتساب مدة التقادمالحال ھذه

  
 18حصلت قبل دعوى التفلیس عن  وقائع  ز تحریكبصدد مدى جوایطرح الإشكال            

أي ما یسمى بفترة الریبة في إجراءات الإفلاس التجاریة فھل یتقید  ،شھرا من تاریخ الحكم
القاضي الجزائي بتلك المدة؟ أو ھل یجوز لھ الأخذ في الحسبان كل الوقائع التي حصلت قبل 

شھرا؟ 18ثلاث سنوات حتى لو وقعت لأكثر من   
ا على غرار و ھذ ،الإشكالیةھذه عن  اصریح اجواب الجزائري لا یوجد في التشریع       

  .الفرنسي) السابق الإشارة( 563/67التشریعات الأخرى و قانون 
 ) ) برنار بولوك(الفقیھ ك محاولة معالجة ھذا الإشكالأدى بالفقھ الفرنسي إلى ھذا ما        

Bernard BOULOC)  و ذلك في إطار انتقاده لقرار صدر ،  )03(في مقال في مجلة الشركات
  .الفرنسیة عن محكمة النقض

أنھ یجب على القاضي الجزائي أن یأخذ في الحسبان عند تقریره حالة التوقف عن  رأىف 
الدفع كل المفاھیم التجاریة الخاصة بالتوقف عن الدفع و من بینھا قاعدة عدم جواز تحدید 

من  29بالقول أن المادة  و راح یبرر رأیھ ،شھرا قبل تاریخ الحكم 18فترة الریبة لأكثر من 
و لا یجوز لھ أن یفسرھا تفسیرا موسعا  ،تعد رخصة للقاضي الجزائي  563- 67القانون رقم 

ضد المتھم و أخلص الفقیھ بالقول أنھ على القاضي الجزائي أن لا یأخذ في الحسبان أو لا 
  .)04(شھرا من تاریخ الحكم بالإفلاس 18یعاقب على الوقائع المادیة الحاصلة قبل 

و بإحلالھ محلھ ) السالف الذكر( 1967جویلیة  13الفرنسي  لقانون لكن بإلغاء المشرع 
فلم یعد لتلك الإشكالیة المطروحة أعلاه أي   ،2005و بالتعدیل لسنة  98- 85القانون رقم 

ربط وجود جریمة التفلیس بصدور حكم بافتتاح إجراءات  98-85بسبب أن قانون  ،امعن
المدني أو التجاري یعد شرطا للمتابعة و إن  الإصلاح القضائي أو التصفیة أي أن الحكم  

  
 

(01) (Crim. 28/02/1962, Bull. Crim., n° 111) In J. ROBIN, “ Banqueroute ”, Encyc. D., op. 
cit., p. 6  , parag. 85. 

 (02) M. BETCH, « Lamy droit pénal des affaires », op. cit., p. 884, parag. 2195. 
)03(  B. BOULOC, Rev. Soc., op. cit. p. 620. 

 (04) B. BOULOC, Rev. Soc., op. cit. p. 623. 
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  .حصلت الوقائع المادیة قبل تاریخ ذلك الحكم فلا یعتد بھا جزائیا
  .أما في التشریع الجزائري فیبقى الإشكال مطروحا

   
:مباشرة الدعوى العمومیة :ثانیا  
مالھا أي اتخاذ بعض الإجراءات استعھو مباشرة الدعوى العمومیة أن  لومالمع من        

و الطعن بإبداء النیابة العامة لطلباتھا و یكون ذلك ) 01( بعد اتصالھا بالقضاء الجزائي حیالھا
  . ..في أحكام القضاء

النیابة  وحة التفلیس ھو تجدر الإشارة إلى أن المدعي في الدعوى العمومیة لجن         
بارھا ھي المختصة فقط بمباشرتھا فإنھ لبد مباشرتھا لتك الدعوى باعت إطارو في    امة،الع

.القواعد التي تمس المباشرةمن أن نتطرق إلى بعض   
 

:الاختصاص القضائي للدعوى العمومیة /01  
الاختصاص القضائي إلى اختصاص نوعي و اختصاص محلي و یمكن تصنیف            

.  اختصاص شخصي  
 

:الاختصاص النوعي -1  
یر تعد جنحة في بما أن جریمة التفلیس في مختلف صورھا بالتدلیس أو بالتقص           

و یمكن أن  )02(فإنھا تكون من اختصاص القسم الجزائي للمحكمة الابتدائیة التشریع الجزائري
 كما یمكن أن تكون أمام محكمة موضوع تحقیق من طرف قاضي التحقیقتكون تلك الجنحة 

و جنایة اختلاس  المحررات العمومیة مثل تزویر )03(الجنایات إذا كانت مرتبطة بجنایة أخرى
     ....أموال البنك

جد أن المشرع المصري و السوري و اللبناني أ خرىو بالرجوع إلى التشریعات الأ     
تفلیسا بالتقصیر فإنھا تكون من  یمیزون بین صور جریمة التفلیس فإذا كانت الجریمة

أو (اختصاص محكمة الجنح أما إذا كانت الجریمة في صورة جنایة التفلیس بالتدلیس 
.فإنھا تكون من اختصاص محاكم الجنایات)  الاحتیالي  

 
نقول الجرائم المتعلقة بالمؤسسات في ( أما المشرع الفرنسي فیعتبر جرائم الإفلاس           
و یسندھا من حیث الاختصاص القضائي  ،من بین الجرائم الاقتصادیة)  افي فرنس صعوبة

في المتابعة و التحقیق و الحكم في المواد : ( في العنوان الثامن من قانون الإجراءات الجزائیة
خاصة تسمى محكمة الدعاوى ةإلى محكم 03/ 704لمادة ل طبقاو ) الاقتصادیة و المالیة  

 
  
.20 .المرجع السابق، ص ،منصور إبراھیمإسحاق .د  ) 01(  
.الجزائري .ج.ج. إج. من ق 328المادة   ) 02(  
.الجزائري .ج.ج. إج. من ق 248المادة   ) 03(  
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التي توجد على مستوى مقر كل مجلس استئناف   (Tribunal des grands instances)الكبرى
المنافسة، المعقدة كجرائم البنوك، الضرائب،  في الجرائمتص بالمتابعة و التحقیق و الحكم فتخ

ن في میدان یوھي جرائم الأعمال و تحتوي ھذه المحاكم على قضاة متخصص ...الشركات
، ، المنافسةدین الإجراءات الجماعیة، الضرائبن في میایتلك الجرائم و خبراء متخصص

  ...جرائم البنوك
فإن جریمة  )01(من وجود الأقطاب الجزائیةأما في التشریع الجزائري فعلى الرغم           

.س لا تعد من اختصاصھا بصفة أصلیةالتفلی  
 
 

:الاختصاص الإقلیمي -2  
بعة و للمتا حول الاختصاص القضائي اخاص اري حكملم یورد المشرع الجزائ           

مثل ما فعلھ بالنسبة لإجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة في  الحكم في جریمة التفلیس
).السابق الإشارة(  المدنیة و الإداریة الإجراءاتقانون   

 .لھذا كان لزاما الرجوع إلى تطبیق الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة 
الذي ارتكبت فیھ الجریمة أو یتحدد بالمكان  ،ففیما یخص الاختصاص الإقلیمي لمحكمة الجنح

.)02(بالمكان الذي یقیم فیھ المتھم أو الذي ألقي فیھ علیھ القبض  
       

و في جریمة التفلیس فالمكان الذي ترتكب فیھ الجریمة ھو المكان الذي تم فیھ اختلاس         
وجد فیھ المدین لأصولھ أو مكان الإقرار بمدیونیة مبالغ غیر مستوجبة أو المكان الذي ی

.موطن المدین أي مؤسستھ  
و ھناك إشكال بالنسبة لاتصال النیابة العامة بكاتب ضبط الجھة التجاریة المختصة          

تكون من اختصاص الأقطاب المتواجدة في  الأخیرةبإجراءات الإفلاس التجاریة لأن ھذه 
)03()شارةالسابق الإ(  مقر المجالس حسب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  

قد تكون إجراءات الإفلاس أمام قطب و ھذا الأخیر قد لا یكون متواجدا محلیا في نفس ف 
 230المكان الذي تتواجد فیھ المحكمة الجزائیة المختصة فكیف یلتزم كاتب الضبط بالمادة 

أي بین كاتب ضبط القسم  لأنھ لا توجد علاقة بینھما؟ )03(الجزائري من القانون التجاري
.أخرىالتجاري و وكیل الجمھوریة لمحكمة   

 
 

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و  05/10/2006المؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم   ) 01(
  .29 .، ص08/10/2006، المؤرخة في 63. ع. ر.وكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق، ج

    .قانون الإجراءات الجزائیةمن  329المادة   )02(

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 32/7المادة   )03(
و لھا في أي وقت الحق في طلب الاطلاع على یجوز للنیابة العامة حضور الجرد، "  .ج.ت.من ق 230المادة تنص  )04(

"القضائیة أو الإفلاسكافة الأوراق و المحررات و الدفاتر المتعلقة بالتسویة   
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:الاختصاص الشخصي -3  

ھو اختصاص استثنائي نص علیھ المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة و ذلك في           
فھنا یخرج الاختصاص المحلي  ،القضایا التي یكون فیھا المتھم ذا وظیفة خاصة محددة قانونا

من قانون الإجراءات  577من إلى 573عن المحكمة المذكورة أعلاه و تتبع أحكام المواد 
.الجزائیة  

لأنھ ممكن أن یمارس أحد رجال الضبط القضائي  تجارة باسم مستعار و یقع تحت طائلة 
.جریمة التفلیس  

 
:مدى تجریم المحاولة/ 02  

مرحلة من مراحل ارتكاب الجریمة التي تنصرف "البعض یسمیھا الشروع و ھي           
.)01("تنفیذھا فعلا و لكن لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا فیھا إرادة الجاني إلى  

المشرع  مع العلم أن ،لعقوباتمن قانون ا 31و  30علیھا كمبدأ عام في المادة  النص تم و
المحاولة في ارتكاب الجنایة كالجنایة نفسھا أما المحاولة في الجنحة فلا یعاقب علیھا إلا یعتبر 

من  31المادة ( اقب علیھا أما المحاولة في المخالفات فلا توجدإذا وجد نص خاص یع
  .).ج.ع.ق
و بالرجوع إلى جنحة التفلیس في التشریع الجزائري فإن المشرع لا ینص على تجریم  

.المحاولة  
و المصري فإنھ یجب التمییز بین التفلیس بالتقصیر  ا المشرع السوري و اللبنانيأم           

اقب على المحاولة التفلیس بالتدلیس یعجریمة و الذي لا یعاقب على المحاولة فیھ لأنھ جنحة 
أي  ثالثا 489ط في المادة فیعاقب على المحاولة فق ، أما المشرع البلجیكيجنایة الأنھ افیھ

س لجزء أو كل الدفاتر و اختلاأو یخفي جزء من أموال التفلیسة  التاجر و المدیر الذي یختلس
.، أما الوقائع الأخرى فلا محاولة فیھاو الوثائقأ  

فلا  و في التعدیل بعده 1967جویلیة  13و بالرجوع إلى التشریع الفرنسي  ففي ظل قانون 
.)02(یوجد أي تجریم على المحاولة  

 
:مسألة متابعة الشریك  في الجریمة/ 03  
و یتم  )03(شكل من أشكال المساھمة الجنائیة في الجریمة الاشتراك  أن لومالمع من        

، مع العلم أن المشرع الجزائري مبدئیا أخذ بنظریة )04(الجریمةفة غیر مباشرة في ارتكاب بص  
 
 

  .91 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. د )01(
)02( ( Cass. Crim. 7/04/1998 n°97-83. 801, Rev. Soc. 1998, p. 624) Cité par M. BETCH , op. 

cit., p. 873, parag. 2174. 
  .182 .، ص2006دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، ، "ائي العامنالوجیز في القانون الج"، منصور رحماني. د  )03(

.645 .ص المرجع السابق الذكر، ،سلیمان عبد المنعم. و د  
یعد شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، و لكنھ ساعد بكل الطرق :"من قانون العقوبات 42المادة عرفتھ ) 04(

."أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلكالأعمال التحضیریة  على ارتكابأو عاون الفاعل أو الفاعلین   
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)01(.و تبعیة نسبیة من حیث العقاب التجریممن حیث تبعیة الشریك تبعیة كاملة   

لبد من توفر أركان الاشتراك من وقوع الفعل المعاقب علیھ و لتحقق الاشتراك في الجریمة 
.قانونا و عمل مادي المتمثل في المساعدة أو المعاونة و الركن المعنوي  

 
و لبد لمتابعة  ،یثستكون موضوع حدمتابعة الشریك في جریمة التفلیس بالتالي مسألة       

:من تحقق ما یلي التفلیس الشریك في جنحة  
 

:  كانت بالتقصیر أو بالتدلیس سواءوقوع جریمة تفلیس  -1  
بد أولا من وجود جریمة التفلیس و التأكد من أركانھا من شروط مسبقة المتمثلة في فلا        

.و الركن المعنويلأفعال المادیة المكونة للتفلیس تاجر متوقف عن الدفع و أنھ ارتكب أحد ا  
:عمل مادي المتمثل في المساعدة أو المعاونة -2  

من قانون العقوبات على متابعة و عقاب الشریك حتى و  384ینص المشرع في المادة         
من  L654-03في المادة فس المنھج نھجھ التشریع الفرنسي و ن ،تتوفر فیھ صفة التاجرلو لم 

  ...الغیر، ا، مدیربالمؤسسة أو عاملا الشریك تاجرالقانون التجاري أي ممكن أن یكون ا
إذا ساعد التاجر المتوقف عن الدفع في ارتكاب الأفعال  و یتحقق اشتراكھ في جرم التفلیس

مثل إخفاء الحسابات، المساعدة على إخفاء أموال المؤسسة  ،یس خاصةلالمادیة للتفلیس بالتد
استعمال الوسائل المؤدیة لإفلاسھ لما یقوم و تتحقق مساعدة الشریك للتاجر في ، ...المفلسة

قل من سعر السوق  لسلع التاجر المفلس بأ من الزمنخلال مدة تاجر آخر بشراء بصفة منظمة 
   .)02(و أن الھدف من البیع ھو الحصول على أموال لتأخیر إثبات إفلاس البائعمع علمھ بحالھ 

المحاسب الخبیر الذي  بنفس الغایة،  بمنح المفلس قروضا بفوائد ثقیلة قیام مدیر البنكو كذلك 
غیر نظامیة یعد شریكا في جنحة التفلیس بالتقصیر بسبب الحسابات غیر  یعد محاسبة

رة إلى التاجر المتوقف عن الدفع و المنتظمة، التاجر الذي یورد  مقتنیات شخصیة أو للتجا
  .و مفرطة مع علم الشریك بحالة المفلس الثمن باھظةتكون تلك الأشیاء 

أو ... بالتالي قد یقتصر دور الشریك على ارتكاب فعل مادي كنقل الأشیاء المختلسة، الإخفاء
...نوني كعقد بیع ، تورید، قرضعمل قا  

 
 

 یطرح الإشكال ھل یقع الاشتراك بالامتناع في جریمة التفلیس؟
 منبأمر بقة لعرف المھنة من طرف المحاسب مثل عدم مسك الحسابات المطا          

   و محكمة )03(المفلس، ففي ھذه الحالة الفقھ یرى أن الاشتراك في الوقائع بالامتناع لا یكون 
  
  

  .150 .المرجع السابق الذكر، ص ،"الوجیز في القانون الجزائي العام"  ،أحسن بوسقیعة .د )01(
(02) (Cass. Crim.27/04/1971, n°69-92.164 Bull. Crim., n°122, P.314. ),Cité par M. BETCH , op. cit., p. 

873, parag. 2175. 
  .186 .المرجع السابق الذكر، ص ،منصور رحماني. د )03(
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 )01(النقض الفرنسیة في كثیر من قراراتھا أكدت ذلك

 6 .مجموعة القواعد القانونیة ج 1945ماي  28نقض (  أكدت ذلك و كذلك محكمة التمییز المصریة
. )02( )719 .ص 583رقم   

 
:العلم -3  

مع علمھ ... ": من قانون العقوبات  42ینص المشرع الجزائري في مادة الاشتراك          
كان یعلم أو لا یعلم  إذابحسب ما ... .اللصیقةو الظروف ... "  03فقرة   44و المادة  "...بذلك

ك في التفلیس أن یكون بالتالي یجب لمتابعة العامل أو المدیر على الاشترا "...بھذه الظروف
في  وم بھا ھي لمساعدة التاجر المفلسبأن الأفعال المساعدة أو المعاونة التي یقعلى درایة 

.ارتكاب وقائع التفلیس  
الاشتراك عمدیا، وھناك من الفقھ أي إرادة شریك تحصل في خطأ قصدي النیة لدى الف        

و محكمة النقض الفرنسیة  تفترض سوء نیة الشریك  )03( من یشترط سوء نیة الشریك كذلك
مثل علم المحاسب بعدم انتظام الحسابات التي یحررھا مع علمھ بحالة  ،من مجرد علمھ فقط

إذا كان یجھل  طابع المجاملة في التاجر، كما لا یعتبر مدیر البنك شریكا  في جنحة التفلیس  
  .)04( السفتجة
یعاقب على الاشتراك في الجنح و الجنایات بنفس العقوبة المقررة للجنحة أو الجنایة         

من قانون العقوبات بالتالي یعاقب الشریك في جنحة التفلیس حسب صورة  44طبقا للمادة 
.التفلیس التي ارتكبھا الفاعل الأصلي  

تعاقب على الاشتراك في جریمة التفلیس كالتشریع المصري و الأخرى كذلك ات و التشریع 
  . )المذكورة سابقا( L654-03السوري و اللبناني و المشرع الفرنسي كذلك في المادة 

 
:مصاریف الدعوى العمومیة/ 05  
       المصاریف القضائیة نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة لدى كل مرحلة إن           

وھي كذلك منظمة  . 371إلى  364و المخالفات في المواد من  و خاصة أثناء الحكم في الجنح
         المتضمن المصاریف القضائیة  18/09/1969المؤرخ في  79-69بموجب الأمر رقم 

المحدد لتعریفات بعض  )05(30/09/1995المؤرخ في  294-95و المرسوم التنفیذي رقم 
    ة عن تطبیق الإجراءات القضائیة و كیفیات دفعھا إلى جانب قوانین المالیة المصاریف الناتج

   
 
 

 )02(و  )01(
 (Crim.21/10/1948. Bull., n°242),( (Crim.10/04/1975. Bull., n°89) مشار إلیھا من طرف د .

  .156 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة
)03(  M. BETCH, op. cit., p. 874, parag. 2175. 

)04(   ( Cass. Crim., 13/11/1989, n°88-83. 422, Rev. Proc. Coll.1990, p.287, obs., J. DEVEZE) 
Cité par M. BETCH, op. cit., p. 874, parag. 2175. 

،  57. ع. ر.، ج1416جمادى الأولى  05:الموافق ل 30/09/1995المؤرخ في  294- 95المرسوم التنفیذي رقم  )05( 
.16. ، ص04/10/1995الموافق ل 1416جمادى الأولى  09المؤرخة في   
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فھي كل المصاریف الناتجة عن متابعة مرتكب الجریمة و محاكمتھ و تشمل نفقات      

المصاریف على و قد تكون ھذه  ...اریف الشھود، أتعاب الخبیرصالاستدعاء، الإخطارات، م
  .عاتق المتھم أو الطرف المدني أو الخزینة العامة

من القانون التجاري  فھناك بعض الخصوصیة في  373و  372و نظرا لوجود المادتین 
:دعوى جنحة التفلیس سنفصلھا كالآتيمصاریف إطار   

 
:في حالة الحكم ببراءة المتھم  -1  

فإذا كانت النیابة  ،یجب التأكد ھنا أولا من الطرف الذي حرك الدعوى الجزائیة           
ففي ھذه الحالة یعفى  ،العامة ھي التي حركت و باشرت الدعوى العمومیة أمام محكمة الجنح

من قانون الإجراءات الجزائیة  368و  364 تینطبقا للماد من مصاریف الدعوىالمتھم 
.وتتحملھا الخزینة العمومیة  

ین أو أحدھم ففي ھذه الحالة نقد حركت من طرف الدائ إذا كانت الدعوى العمومیةأما         
من قانون الإجراءات الجزائیة  369طبقا للمادة  یلتزمون بتحمل المصاریف القضائیةھم من 

من التھمة  فیتحملھا الدائن  الإعفاءو أما في حالة ... ": التجاري  من القانون 373و المادة 
من  04فقرة  369المادة ( أن تعفي الدائن منھا كلیا أو جزئیا  كما یجوز للمحكمة    "المدعي

).قانون الإجراءات الجزائیة  
 

:في حالة الحكم بإدانة المتھم بالجریمة -2  
ففي ھذه الحالة المتھم ھو الذي  یلتزم  ،و عقابھ المتھمذا قضت المحكمة بإدانة إ          

  من قانون الإجراءات الجزائیة، 367طبقا للمادة  بمصاریف الدعوى
 ،صوصیة المتابعة في جنحة التفلیسو لكن نظرا لوضع المتھم باعتباره مفلسا و نظرا لخ 

مصاریف تتحمل  مة ھي التيعلى أن الخزینة العامن القانون التجاري  373المادة  نصت
من  372ي المادة و ضمنیا كذلك ف ،قضي بالإدانة إذاالتي یرفعھا أحد الدائنین  الدعوى

الخزینة اقتضاء مصروفات الدعوى  ذلك لأنھ لا تستطیع ،القانون التجاري أي الخزینة العامة
أمام القسم اءات الإفلاس لإمكانیة وجود إجر و ثانیا نظرا ،من المتھم مباشرة لأنھ أولا مفلس

  .المفلس التجاري أي یمنع التنفیذ المباشر بصفة انفرادیة على المدین
أن ترجع على المدین المدان لھذا نصت تلك المادتین أعلاه على أنھ یجوز للخزینة العامة  

أو بسبب  )01(قفل إجراءات التفلیسة برد الدیونبعد حل اتحاد الدائنین و یحل ھذا الأخیر بعد 
  .)02(أموال المفلس للوفاءعدم كفایة 

من ناحیة قانون لقواعد المتعلقة بمصاریف الدعوى ا و لقد استمد المشرع الجزائري
من  373و  372ین بالنسبة للمادت الشيءو نفس  ءات الجزائیة عن القانون الفرنسيالإجرا

  563-67رقم قانون الفتلك المادتین كانتا منصوص علیھما في  القانون التجاري
 

 

.من القانون التجاري الجزائري 356و  355لمادة ا ) 01(  

.من القانون التجاري الجزائري 357المادة  )02(  
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 .141و 140في المادتین ) السابق الإشارة(
 ا إذا حركت الدعوى من طرف الوكیلو عالج المشرع الفرنسي في ذلك القانون حالة م 

و ھذه ریف الدعوى، تتحمل جماعة الدائنین مصاففي حالة البراءة  ) Le syndic( القضائي
  .الجزئیة لم یتطرق لھا المشرع الجزائري

في  تنص على أنھمن القانون التجاري  L654-18المادة  فإن أما التشریع الفرنسي الحالي
فالخزینة ھي التي  ،أو المحافظمن طرف المتصرف أو ممثل العمال حالة تحریك الدعوى 

  .تتحملھا
على الأشخاص الذین یجوز ینص  لملأنھ الأخیرة یعالج ھذه الحالة لجزائري لم و المشرع ا

  .لھم تحریك الدعوى العمومیة
 
 
 

: الدعوى المدنیة التبعیةفي : الفرع الثاني  
  

بتعویض  مطالبة المضرور"ھي عامة بصفة  نیةالدعوى المدمن المعلوم مسبقا أن             
  )01("عن طریق القضاء شخصي ما أصابھ عن ضرر

نھ قد ترتبط طلبات أ لكن و لكون ،بدأ عام من اختصاص القضاء المدنيو ھي كم        
في قانون الإجراءات الجزائیة للمضرور جواز الادعاء  مشرعفقد خول ال ،المدعي بجریمة

لجزائي أمام القضاء ا ، و ذلكبإصلاح الضرر الذي رتبتھ الجریمةمدنیا من أجل المطالبة 
.الذي ینظر في تلك الجریمة  

و من حیث  ن حیث إجراءاتھا للدعوى العمومیةبالتبعیة لأنھا تابعة م ىوسمیت ھذه الدعو 
  .أثارھا  كذلك

 
ن فیمكن أن یكو )02(ھا بتطبیق الأحكام العامة علیھافإنو بخصوص جریمة التفلیس          

الدعوى العمومیة لجریمة  من وجود دعوى مدنیة تبعیة مع لذا فلا مانع ،ھناك مضرور منھا
راكز القانونیة للأطراف جد حساسة في ھذه الدعوى و نظرا لكن و لكون أن الم التفلیس،

 الأحكاملھذا أدخلت بعض التشریعات بعض  ،و ما لھما من خصوصیة للضرر و المطالبات
.في إجراءات تلك الجریمة الخاصة  
لبد من التطرق أولا  لدعوى جریمة التفلیس تحلیل الدعوى المدنیة التبعیة و في إطار         

.إلى خصومھا و شروطھا و إجراءاتھا  وتقادمھا مع طرح بعض الإشكالات  
 

 

.38 .، المرجع السابق، صمنصور إبراھیمإسحاق .د) 01(  

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن  " :من قانون الإجراءات الجزائیة المادة الثانیةأي ) 02(
.و غیرھا من الأحكام الواردة فیھ "...جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة  
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:أطرافھا و شروطھا :أولا   
لكن من  ،القراءة السطحیةقد تتداخل شروط الدعوى العمومیة مع أطرافھا من خلال            

.حیث المضمون لكل منھما تفصیلات  
 

:أطراف أو خصوم الدعوى المدنیة التبعیة /01  
صریحة بأطراف  أحكام خاصةلم تنص على  المواد المتعلقة بجرائم الإفلاس بما أن            

و بصفة  نائیةتطبیق الأحكام العامة في قانون الإجراءات الج، فإنھ بالرجوع إلى ھذه الدعوى
مدعي المدني و ال يھ ،كمبدأ عام المدنیة أطراف الدعوى ، إنيضمنیة في القانون التجار

. المدني المسئولالعامة و أحیانا  و النیابةالمتھم   
 

:المدعي المدني -1   
،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا المتضرر من الجریمة ھو الشخص              

و في جریمة التفلیس المدعي المدني ھو الشخص الذي لحقھ ضرر من ارتكاب الوقائع  
 رفع الأشخاص الذین یجوز لھم لعلم أن المشرع الجزائري لم یحددمع ا ،المادیة للتفلیس

ذلك مثل ما كان علیھ الحال في التشریع الفرنسي  ووى المدنیة أمام القضاء الجزائي الدع
.1967لسنة   

لھذا فیمكن الادعاء مدنیا من طرف كل شخص أصابھ ضرر شخصي من جنحة        
، الوكیل المتصرف القضائي باعتباره فقد یكون من الغیر، الدائن، جماعة الدائنینالتفلیس 

...الأخرى المتضررة )01(الخزینة العامة، الأشخاص المعنویة  المدین، وكیلا لتفلیسة  
 

لأن للمطالبة بالتعویض  ائن حول جواز تأسیسھ طرفا مدنیابالنسبة للدو قد یثار الإشكال        
.بین الدائنین المساواةمن شأن ذلك المساس بمبدأ   

لاحظ أن المشرع لم یمنع الدائن من ذلك  أبالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري             
جواز رفع الدعوى من طرف  تشیر ضمنیا إلىالتي  )02(من القانون التجاري 372بدلیل المادة 

 245ھذا على الرغم من أن المادة  ،و كذلك نظرا لعدم وجود نص خاص یمنع ذلك ،الدائن
على وقف الدعاوى  إجراءات الإفلاس المدنیة تنص في )03(جزائريالتجاري من  القانون ال

رف فھل یمكن التذرع بھا من ط ،ضد المفلس بعد شھر إفلاسھ لجماعة الدائنین الفردیة
.القضاء لرفض قبول الادعاء مدنیا من طرف الدائن انفرادیا حمایة للدائنین الآخرین؟  

 

 

)01 (   ( Cass. Crim. 04/04/2001, n° 00-84. 381) Cité par M. BETCH, op. cit., p. 877,    
parag. 2182. 

التي ترفعھا النیابة العامةلا تتحمل جماعة الدائنین مصاریف الدعوى " .ج.ت.من ق 372المادة  تنص)  02(  
  ."و في حالة الإدانة لا یجوز للخزینة العامة الرجوع على المدین إلا بعد حل اتحاد الدائنین              

أو التسویة القضائیة وقف كل دعوى شخصیة لأفراد  الإفلاسیترتب على الحكم بشھر " .ج.ت.من ق 245المادة  تنص)  03(
  ..."على ھذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ جماعة الدائنین، وبناءا
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أو منع  إجازةالذي لم یكن ینص صراحة على  1967في ظل القانون الفرنسي القدیم لسنة      

و  -كان القضاء الفرنسي ، ھذه الدعوى المدنیة انفرادیا مع الدعوى العمومیة مباشرةالدائن 
بصفة انفرادیة الدعوى المدنیة مع العمومیة من عدم قبول مباشرة الدائن ب یقضي -أیده الفقھ

لأن من شأن ذلك المساس  ،أجل الحصول على حكم بالتعویض المسبب من جریمة التفلیس
  )01(بمبدأ المساواة بین الدائنین المقررة في إجراءات الإفلاس

المدنیة و كان یخول لوكیل التفلیسة باعتباره ممثلا لكتلة الدائنین حق ممارسة ھذه الدعوى 
  .  )03(كلھم  باسم جماعة الدائنین

  
جاء  المساواة بینھمو بمبدأ دعاء یمس بحقوق جماعة الدائنین و لكون ھذا الا بالتالي      

المشرع  الفرنسي في القانون المعدل للأول مقیدا للأشخاص الذین یجوز لھم التحریك مع 
 ممارستھا الدائنین منعف ،التجاريمن القانون  L654-17في المادة طرف مدني  التأسیس

أي تبنى المشرع موقف القضاء  و إنما یمارسونھا تحت لواء ممثل الدائنین بصفة انفرادیة
  .السابق

طرف مدني  الدائن التأسیسقبول لھ ب قرارفي أجاز القضاء الفرنسي شاذ  في قرار آخرو      
أجل المطالبة بالتعویض عن من العامة بعد تحریك الدعوى الجزائیة من طرف النیابة 

   )04(الضرر المعنوي
    

بعد تحرك الدعوى التأسیس طرف مدني من قبل الدائن و كان ذلك الموقف القضائي بقبول 
لأن من شأن  )Michel VERONE )05العمومیة من طرف النیابة العامة محل انتقاد من الفقیھ 

  .بین دائني المؤسسة الموجودة في مشكل المساواةبمبدأ ذلك الادعاء المساس 
 

 03فقرة  592لمادة في ا ن المشرع المصريفإالعربیة الدول ات و بالرجوع إلى تشریع    
إدخال وكیل التفلیسة من أجل تمثیل المتھم المفلس و لیس للدفاع عن  نص على ضرورةی

.  حقوق الدائنین  
 

عن مدنیا دفاعا س طرفا یسأالمتصرف القضائي التیطرح الإشكال ھل یجوز للوكیل          
 حقوق جماعة الدائنین؟ 

 
 

(01) (Crim.07/08/1913, Bull. Crim., n°398 ; 07/12/1922, D.P.1923.1.189 .Somm.14, Bull. 
Crim., n°237) Cité par. J. ROBIN, op. cit., p. 7  , parag. 93. 

- (Cass.Crim. 22/03/1988 n°86-186 Bull. Crim. n°140 p363) Cité par M. BETCH, op. cit., p. 
878, parag. 2183. 

(03)   J. ROBIN, op. cit., p. 7  , parag. 93. 
)04(   (Cass. Crim.30/05/1994, 93-933, Bull. Joly.1994, p.1205 note Deigre J.J.)  Cité par M. 

BETCH, op. cit., p. 878, parag. 2183. 

)05 (   M. VERONE, « Droit pénal des affaires »,  2007, op. cit., p. 274. 
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باعتبار أن الوكیل المتصرف القضائي حسب القانون الجزائري یمثل و وكیل جماعة         

.من أجل المطالبة بحقوقھا فیجوز لھ التأسیس كطرف مدني في دعوى التفلیس )01(الدائنین   
لأن الوكیل المتصرف القضائي یجب إدخالھ أیضا مع المدین  ،ھناك تعارضو في ھذه الحالة 

كما سنوضحھ  أي ھناك تعارض في التمثیل القضائي )02(في دعاوى التعویض ضد ھذا الأخیر
.لاحقا  

.و نفس الإشكال یطرح في القانون المصري و اللبناني و السوري  
وجد من جھة المتصرف و لأنھ یالذي لا یطرح بصدده ھذا الإشكال بخلاف المشرع الفرنسي 

.یوجد ممثل الدائنین و ممثل العمال و كل طرف لھ حق و اختصاص  
 

:المدعى علیھ مدنیا -2  
مختلف جریمة التفلیس بالمدعى علیھ مدنیا في الدعوى المدنیة التبعیة لدعوى            

لكن ھناك  ،التفلیس جریمةن المتوقف عن الدفع المتابع بأي المدی ،صورھا ھو المتھم
 إشكالات قد تطرح كذلك؟

إدخال  )02(من القانون التجاري 245في المادة الجزائري المشرع  یفرضالمعلوم أنھ  - 
و لما ترفع دعوى مدنیة  ،.الوكیل المتصرف القضائي مع المفلس في كل الدعاوى كمبدأ عام

الوكیل  تبعیة للتعویض عن ضرر سببھ المفلس بسبب الجریمة فھنا ألا یجب إدخال
 244لمادة لأن اإذا كانت إجراءات الإفلاس مفتوحة  و ذلكالمتصرف القضائي كذلك معھ؟ 

ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة "...  :تنص. ج. ت. من ق
نظرا لأن الدعوى المدنیة التبعیة موضوعھا یكون التعویض و  ..."بذمتھ طیلة مدة التفلیسة

.بالذمة المالیة للمفلس أي متعلقا  
 

إدخال  یتحتم ،مفتوحةالتجاریة بالتالي الجواب ھو عند وجود إجراءات الإفلاس            
الوكیل المتصرف القضائي محل المفلس في حالة وجود دعوى مدنیة تبعیة ضده أمام القسم 

ء المدني وإلا رفض قبول الإدعا ،و معھ في حالة وجود إجراءات التسویة القضائیة .الجزائي
.ھ مدنیایفي المدعى عل التمثیل صفةمن حیث الشكل لانعدام     

.)03(و الملاحظ أن الفقھ و التشریعات الأخرى تنص على ذلك  
 .ت.ق من 245المادة فیوجد التفلیسة، وكیل إشكالیة التعارض في التمثیل القضائي ل لكن تبقى 

 244المادة و یوجد ) إذا كان المفلس ھو المدعى علیھ( تنص على وجوب رفع الدعوى ضده 
.التي تنص على وجوب ممارسة وكیل التفلیسة دعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ .ت.ق من  

 
 

.257 .، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. د  )01(   
الدعاوى المنقولة أو العقاریة و طرق التنفیذ التي لا یشملھا الإیقاف فلا أما ... " الجزائري . ت.من ق 245لمادة تنص ا )02(

یمكن متابعتھا أو رفعھا إلا ضد وكیل التفلیسة أو إن كان للمحكمة أن تقبل المفلس كخصم متدخل، و في التسویة القضائیة لا 
."یكون ذلك إلا ضد المدین و وكیل التفلیسة معا  

، المرجع وردة دلال، نقلا من كتاب غنام محمد غناماللبناني و المصري و حسب الدكتور قصد التشریع السوري و أ) 03(
.240 .السابق الذكر، ص  
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:شروط الدعوى المدنیة التبعیة /02  
من قانون الإجراءات  03و  02من المادتین لتبعیة تتلخص شروط الدعوى المدنیة ا            

الضرر  بتعویضیتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة  " :02فتنص المادة  الجزائیة
الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن 

"...الجریمة  
و نتج عنھ ضرر و ى ھي أولا ثبوت وجود فعل إجرامي شروط ھذه الدعون إذ          

:ار جریمة التفلیس لبد منالھدف من الدعوى ھو المطالبة بالتعویض، و في إط  
 

:ضرورة وجود جریمة التفلیس -1  
صة للفصل في قبول الدعوى المدنیة إلا إذا كانت فلا تكون المحكمة الجزائیة مخت            

فلا تكن تلك الدعوى قد انقضت بالتقادم أو  ،وقائمةعن جریمة التفلیس  ھناك دعوى عمومیة
  )01(حكم نھائي صدور بوفاة المتھم أو ب

و أدین من و من حیث الموضوع لا تكون مقبولة إلا إذا كانت ثابتة في حق المتھم         
،سواء عن التفلیس بالتقصیر أو التفلیس بالتدلیس أجلھا  

.بالتالي الجریمة ھي سبب الدعوى المدنیة التبعیة   
ى العمومیة من جریمة التفلیس أو بانقضاء الدعو إذا صرحت المحكمة ببراءة المتھمأما 

الأخرى التي سنتناولھا  الإفلاسبخلاف جرائم  فیكون مآل الدعوى المدنیة عدم الاختصاص
  .)02(البراءةفي الفصل الثاني یجوز للقاضي الحكم بالتعویض حتى في حالة 

 
 

أن تكون مرفوعة من شخص ذي صفة و مقبولة أي بسبب ضرر شخصي مترتب عن  -2
:الجریمة  

بكل من أصابھم شخصیا ضرر تسبب عن "... : وھو ما عبر عنھ المشرع ب           
   ..."الجریمة

و قد یكون ھذا الضرر مادیا كفقدان منقولات التفلیسة  ،بد أولا من وجود ضررفلا       
بسبب اختلاسھا من طرف المدین، ضرر عدم القدرة على ضبط أصول المدین بسبب عدم 

بات غیر منتظمة، فقدان أموال المفلس بسبب إخفائھا، النقص في الضمان مسكھ أو مسك حسا
...ار وھمیا بدیون غیر مستوجبةالعام للمدین بسبب الإقر  

، )03( و قد یكون ھذا الضرر معنویا   
 
 

.39 .ص، المرجع السابق، "المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"، منصور إبراھیمإسحاق .د ) 01(  
.من القانون التجاري الجزائري 384المادة  ) 02(  

)03 (  (Cass. Crim.30/05/1994, 93-933, Bull. Joly.1994, p.1205 note Deigre J. J.) Cité par M. 
BETCH, op. cit., p. 878, parag. 2183. 
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)01(كذلك الضرر عن ضیاع فرصةو 
عدم استیفاء ل) من كسبالمدني أي ما فات المدعي (  

.من مرتكب جریمة التفلیسالدائن دینھ   
فمثلا الدائن الفرد قد یصاب بضرر  ،او مباشر اا الضرر شخصیو ثانیا یجب أن یكون ھذ

،اختلس المفلس أصولھإذا  ،شخصي  
فالمھم أن یكون طالب التعویض ھو  بالضرر الشخصيو قد تصاب جماعة الدائنین كلھا  

.نفسھ المتضرر  
یحرم دائن دائن المفلس من المطالبة بالتعویض بسبب عدم تعرض  )02( الضرر مباشرو كون 

.دائن الدائن ھو غیر مباشر فھنا الضرر الذي أصاب ،مدینھ دائن المفلس للضرر  
.و یجب أن یكون الضرر تسبب عن الجریمة و لیس لسبب آخر  

 
:التعویض عن الضرر ھو: موضوع الدعوى المدنیة التبعیة -3  
         علیھ المادة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة السابقة الذكر تما نص ھو و          
   "...الناجم عن جنایة أو جنحة  للمطالبة بتعویض الضرریتعلق الحق في الدعوى المدنیة  "

        
إلا إذا كان موضوعھا المطالبة  المدنیة التبعیة لا تكون مقبولة أي أن الدعوى           

یدفع ھو البدیل النقدي و  ،یكون نقدیاو  ،الضرر الذي سببتھ جریمة التفلیس بالتعویض عن
و یمكن أن یكون  ،یكون في حدود الضرر الحاصلو للمضرور بسبب جریمة المتھم 

من  قانون  04المادة  لما تنص علیھ طبقاإلى ما كانت علیھ  شیاءأي رد الأ  )03(التعویض عینیا
في رد الأشیاء  متضامنین  نفس الجریمةالمحكوم علیھم بسبب یعتبر الأشخاص  "العقوبات 

"و التعویضات المدنیة و المصاریف القضائیة  
بالتالي موضوع  ،أي یجوز لجماعة الدائنین طلب استرداد الأصول المختلسة أو المخفیة 

المضرور  خسارة في حقوق الذي أحدثجبر الضرر الذي نشأ عن الجریمة  الطلب ھو
  .المالیة أو غیر المالیة أو فوت علیھ كسبا

.وھذا من خصوصیات الضرر في میدان الأعمال  
و ذلك  ...ببطلان تصرف ما أو فسخ بیع و منھ لا یمكن أن یكون موضوع الدعوى المطالبة 

ببطلان أمامعلى جواز المطالبة  )04(.ج .ت .ق من 386بخلاف ما نصت علیھ المادة   
  

 

)01 (  (Cass. Crim.04/12/1997, Petites affiches 27/07/1998, p.24, note SORDINO M.C.) Cité par 
M. BETCH, op. cit., p. 880, parag. 2184. 

-   M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit. p. 246. 

)02 (   M. VERONE, « Droit pénal des affaires », éd. 1999, op. cit. p. 245. 

.37 .، ص 2008 الجزائر، ،، دار ھومة،3.، ط"مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" محمد حزیط،. أ ) 03(   

فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجمیع الأشخاص  ،یقضى" : الجزائري. ت.من ق 386المادة تنص   )04(
و یتعین على الدائن بأن یرد لصاحب الشأن المبالغ أو القیم المنقولة التي قبضھا بموجب  ،المذكورین أعلاه، بما فیھم المدین

."الاتفاقات المحكوم ببطلانھا  
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أحد الدائنین و الخاصة بالتصویت  المحكمة الجزائیة الاتفاقات غیر المشروعة بین المدین و
.في جرائم الدائنین و أقرباء المفلسو في جماعة الدائنین   

. )01(لقاضي الموضوع الجزائي سلطة تقدیر الأضرارو   
 

:إجراءات مباشرة الدعوى المدنیة التبعیة / 03  
من خلال قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یوجد ثلاثة طرق لممارسة الدعوى          

و  )03(أمام قاضي التحقیق الشكوى المصحوبة بادعاء مدنيھي ، الأولى )02( المدنیة التبعیة
قبل أن تبدي النیابة العامة  بل الجلسة أو أثناء الجلسةقكاتب الضبط الثانیة بالتقریر لدى 

.)05(الادعاء المباشر و الطریقة الثالثة ھي )04(طلباتھا  
  
:الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق -1  

بتحریك  ، إما،غالبا ما یكون الدائن یحصل الادعاء مدنیا من طرف المضرورف            
عن جنحة و ذلك بإیداع شكوى  ).ج.ج.إج.من ق 72المادة ( الدعوى المدنیة و العمومیة

لبد أن یحترم  ،فإضافة للشروط الموضوعیة ،ادعاء مدني أمام قاضي التحقیقمع التفلیس 
 مختارا و أن یعین المدعي موطنا، و دفع مبلغ الكفالةلیا بدعواه المدعي القاضي المختص مح
ما لم یكن متوطنا بتلك الجھة القضائیة، بموجب تصریح لدى القاضي  

من  74حسب المادة لدعوى العمومیة مدني بعد تحریك اقد یحصل الادعاء ال إما، أو 
.و لا یبلغ ھنا الادعاء إلى باقي أطراف الدعوى  .ج.ج.إج.ق  

 
:محكمة الجنح أمامالتكلیف المباشر بالحضور  -2  

رر من قانون الإجراءات مك 337ھي تلك الطریقة المنصوص علیھا في المادة             
بادر باستدعاء المتھم أو ھو الذي ی المضرورالطرف الدائن باعتباره بموجبھا  ،الجزائیة
قانون قبل ذلك الحصول على ترخیص من ممثل النیابة ال ھو یلزم ،التفلیس جنحةمرتكب 
الفقرة (  و لبد من دفع مبلغ كفالة یحدده وكیل الجمھوریة )مكرر 337من المادة 02الفقرة (العامة 

متوطنا بتلك الجھة القضائیة أو یختار ، كما یجب أن یكون المدعي )مكرر 337المادةمن  03
 موطنا مختارا إن لم یكن متوطنا بتلك الجھة و یترتب البطلان على عدم احترام تلك الشكلیات

).مكرر 337المادة 4الفقرة  (  
 

 

 )01 (  (Cass. Crim.08/08/1995, 94-85.364, Dr. sociétés.1995, n° 242.) Cité par M. BETCH, op. 
cit., p. 880, parag. 2184. 

.41 .، ص، المرجع السابق الذكرمحمد حزیط. أنظر أ من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و كذلك 240المادة   )02(  

    .الجزائري. ج.جإ. من ق 74 و 72المادة تلك المنصوص علیھا في  )03(
  .الجزائري. ج.جإ. من ق 242و  241و  240لمواد تلك المنصوص علیھا في ا )04(
  .الجزائري. ج.جإ. من ق  مكرر 337المادة تلك المنصوص علیھا في  )05(
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:التدخل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الجزائیة -3  
  .لإجراءات الجزائیةامن قانون  242إلى  239من  نصت على ھذه الطریقة المادةلقد         

 ،القسم الجزائي كاتب ضبطقبل الجلسة بتقریر لدى  امدنی اطرف تنصبی للضحیة أن فیمكن
و على المدعي المدني تحدید الجریمة موضوع المتابعة أي جریمة التفلیس بموجبھ یتعین 

المادة ( بتلك المنطقة  تعیین موطن مختار بدائرة اختصاص تلك المحكمة إن لم یكن یسكن
). من قانون الإجراءات الجزائیة 241و 240  
كن كذلك أن یحصل الادعاء المدني أثناء الجلسة بتقریر یثبتھ الكاتب أو بإبدائھ في و یم      

یجب إبداء الادعاء المدني أمام قاضي  اإذا كان الضحیة حاضرو في ھذه الحالة  ،مذكرات
من قانون  442المادة .( الحكم قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتھا و إلا كان غیر مقبول

)الجزائیةالإجراءات   
 
 

:مسألة تقادم الدعوى المدنیة التبعیة  /04  
 فإنھ ،في القانون التجاري في جرائم الإفلاس للتقادم نظرا لعدم وجود نص خاص          

الدعوى المدنیة التبعیة  تتقادم ردة في قانون الإجراءات الجزائیةبتطبیق الأحكام العامة الوا
و بما أنھا تؤسس   )01()من قانون الإجراءات الجزائیة 10دة الما( وفقا لأحكام القانون المدني 
 133المادة (  ام تقادم دعوى المسؤولیة المدنیةتطبیق أحكمن فلبد  على التعویض عن الضرر

.أي الجریمة الفعل الضار یوم وقوعسنة من  15تتقادم بمرور و  )02( )من القانون المدني  
 
 

:أثار ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة /05  
فإذا تمت  ،اختلاف الفصل في الدعوى العمومیةیترتب على ممارستھا أثار تختلف ب          

فھنا یحكم على المدین المتھم  ة التفلیس بالتدلیس أو بالتقصیربارتكاب جریم إدانة المتھم
ذا لو كان الدائن او لكن م ،الدائنینذي یكون غالبا في جماعة بتعویض الطرف المتضرر و ال

 طرف مدني لوحده؟
مفتوحة فإن الحكم للدائن بالتعویض یشكل  الإفلاس إجراءاتلأنھ في ھذه الحالة و لما تكون  

.بین الدائنین و مبدأ وقف الدعاوى الانفرادیة ضد المدین المفلس المساواةمساسا بمبدأ   
في الة تحكم المحكمة بعدم اختصاصھا في ھذه الحمن التھمة ف بالبراءةأما في حالة الحكم 

.نظر الدعوى المدنیة  
 

 
 

."تتقادم الدعوى المدنیة وفق أحكام القانون المدني:" ج الجزائري على أنھ.جإ .من ق 10المادة تنص   )01(  
خمسة عشرة سنة من یوم وقوع  15 بانقضاءتسقط دعوى التعویض :" الجزائري على أنھ. م.من ق 133المادة تنص   )02(

."الفعل الضار  
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ھناك إشكالات تطرح  من الناحیة الإجرائیة أنھ الملاحظ كحوصلة للمطلب الأول               
عمومیة و الدعوى المدنیة خاصة فیما یخص تحریك الدعوى ال ،بصدد دعوى جریمة التفلیس

ین وظیفة فإنھا تولد إشكالات ب ،مفتوحة خاصة إذا كانت إجراءات الإفلاس التجاریة ،التبعیة
بعد تعیینھ باعتباره ممثلا للمدین المفلس و كذلك وظیفتھ باعتباره  الوكیل المتصرف القضائي

.ممثلا لجماعة الدائنین  
ھا الدائن لوحده و بین الدائنین إذا مارس المساواةو كذلك الدعوى المدنیة التبعیة تمس بمبدأ 

بمبدأ وقف الدعاوى الفردیة و نعرف أن جریمة التفلیس من أھم أھدافھا حمایة تلك المبادئ 
.السابقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
99 

 
 

:عقوبات جریمة التفلیس: المطلب الثاني  
 
 

مقصود من أجل الجریمة و یتناسب إیلام "تتمثل في  العقوبة المعلوم قانونا أنمن            
.)01("معھا  

بقصد تحذیر باقي أفراد المجتمع الذین تراودھم فكرة  تتمیز بطابع الردع ھانفإ ،لھذا    
ارتكاب الجریمة من أنھم سینالون نفس الجزاء الذي تم إیقاعھ على المجرم الذي سبق وأن 

وھذا ما یقصد بھ بالردع العام،  ویمكن أن تھدف العقوبة إلى تحقیق  ،ارتكب تلك الجریمة
أي إیلام الجاني الذي ارتكب الفعل من أجل أن یكون لھ درسا لكي لا یعاود  ،الردع الخاص

،)02(في ارتكاب تلك الجریمة  
المخطئ في  ىبإرضاء الناس بالشعور بالعدالة وذلك عندما یجازأیضا  كما تتمیز العقوبة 

حقھم، كما تتمیز العقوبة كذلك بوظیفة التأھیل وإعادة التھذیب لھذا كان لزاما أن تكون محددة 
.)03(مبدئیا و نھائیة أي لا رجوع فیھا  

         
إما أصلیة وھي الإعدام والسجن المؤبد  ،في التشریع الجزائريتكون العقوبات و        

.                                             ون العقوبات تكمیلیةوالمؤقت والحبس والغرامة وإما تك
                                                                                

للشخص  بالنظرونظرا لأن جرائم الأعمال تتمیز ببعض الخصوصیة في أركانھا          
من حیث  لھا بعض الخصوصیات كفإنھا كذل .،أو لركنھا الشرعي والمادي ا،ھالذي ارتكب

،العقوبات  
ن الغرامة تكون فیھا مرتفعة نظرا للمركز إ ،خاصة) 04(بالقسوة الأعمال تتمیز جرائم ف 

ت تكمیلیة مناسبة و بعض بوجود عقوبا كما أنھا تتمیز ،الجریمةصادي لمرتكب الاقت
 .مثل العقوبات التكمیلیة بنص خاصالأخرى غیر المألوفة في القانون العام  الجزاءات

والھدف من العقوبات في جرائم الأعمال ھو تطھیر المیدان من الأعمال اللاأخلاقیة المرتكبة 
في  في التجارة وتطھیر السوق من التجار غیر المرغوب فیھم، فھذه إذا ھي میزة العقوبات

.الاقتصادي في الدول المتقدمة من حیث النظامخاصة عامة و جرائم الأعمال  
  
 
 

.714 .المرجع السابق الذكر، ص ،)للدكتور محمود نجیب حسني( ،"، سلیمان عبد المنعم. د )01(  
.200 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام "،أحسن بوسقیعة. د  )02(  
.201 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، بوسقیعةأحسن . د  في ھذا الموضوع ) 03(  
.و ما بعدھا 693. ، المرجع السابق الذكر، صسلیمان عبد المنعم. دو حول شروط و خصائص العقوبة عموما    

)04(    J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 07. 
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المطبقة إذا على مرتكب جریمة التفلیس في القانون لھذا یطرح التساؤل ما ھي العقوبات 
ما ھي العقوبات الأصلیة في التشریع  ،خاصة الفرنسي؟ خرىالأ اتالجزائري والتشریع

. الجزائري والعقوبات التكمیلیة ؟  وما ممیزاتھا وھل ھي كافیة؟  
عالج عقوبات جریمة نحاول الإجابة عنھ في منھجیة جزئیة في فرعین الفرع الأول نھذا ما    

التفلیس في التشریع الجزائري من عقوبات أصلیة ثم تكمیلیة والجزاءات الأخرى وفي الفرع 
یم فیھا قنوبعدھا خلاصة  خرىعالج عقوبة جریمة التفلیس في بعض التشریعات الأنالثاني 

في  مدى تناسب ممیزات عقوبة جریمة التفلیس في التشریع الجزائري مع العقوبات المطبقة
.جرائم الأعمال  

 
 
 

:عقوبات جریمة التفلیس في التشریع الجزائري: الفرع الأول  
 

بصورتیھا التفلیس  )01(جریمة التفلیسعقوبة على الجزائري نص المشرع  لقد            
ن قانون م 384و  383في المادة  و الوجوبي بالتدلیس والتفلیس بالتقصیر الجوازي

من القانون التجاري التي ترتب كذلك أثر من  388أیضا نص المادة  یوجد و ،)02(العقوبات
.دین المحكوم علیھ بجریمة التفلیسآثار الإدانة ویوجد آثار أخرى تترتب على الم  

.بالتالي یمكن أن تكون ھذه العقوبة أصلیة أو تكمیلیة   
 
 

:جریمة التفلیسلالعقوبات الأصلیة  :أولا  
كل  "من قانون العقوبات بقولھا  383المادة ھي منصوص علیھا في سبق ذكره كما           

من ثبت مسؤولیتھ في ارتكاب الجریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیھا في القانون 
  :التجاري یعاقب

دج  25.000وبغرامة من )2( إلى سنتین )2( عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین -
          .دج 200.000إلى 

إلى  100.000سنوات وبغرامة من) 5( إلى )1( عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة -
   " ...دج 500.000

 
          

  

)01(
المتضمن  23- 06القانون رقم من  51المادة المتضمن قانون العقوبات قبل تعدیلھا ب 156-66الأمر رقم  حررت في ظل  

  "الإفلاس: القسم الرابع:" كما یلي) السابق الإشارة(تعدیل قانون العقوبات 
 تیعاقب الشركاء في التفلیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر بالعقوبا:" الجزائري على أنھ. ع.من ق 384المادة تنص  )02(

  .."من ھذا القانون، حتى و لو لم تكن لھم صفة التاجر 383المنصوص علیھا في المادة 
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:)01(الجریمة الأولى ھي التفلیس بالتقصیر نإذ  
أي التفلیس  )02(من القانون التجاري 370وھي الجریمة المنصوص علیھا في المادة       

من  371ي المادة وكذلك الجریمة المنصوص علیھا ف ،الوجوبي وبحالاتھا السبعة بالتقصیر
.                                           ي جنحة التفلیس بالتقصیر الجوازيبحالاتھا الستة أ )03(القانون التجاري

  
لحبس أي اعتبرھا عاقب علیھا المشرع الجزائري بعقوبة ابصورتیھا الجریمة  تلكف        

إلى  ج د 25.000جنحة وذلك من شھرین إلى غایة سنتین وكذلك بعقوبة الغرامة المالیة من 
  .           ج د 200.000غایة 
خلال خمس سنوات من ثانیة ارتكاب جنحة التفلیس بالتقصیر  أي )04(و في حالة العود       

ذلك من منطلق  ، وفإن العقوبة تشدد إلى ضعف العقوبة ،قضاء العقوبة عن الجریمة السابقة
عقوبة الحبس إلى أربع سنوات و و تصبح  )05( من قانون العقوبات 03مكرر 54لمادة ا

  .دج 400.000 إلىالغرامة 
  

 
العقوبات المتضمن تعدیل قانون  23-06المتضمن قانون العقوبات قبل تعدیلھ بالقانون رقم  156-66الأمر رقم  في ظل )01(

  "الإفلاس البسیط" 383لمادة كانت تلك الجریمة تسمیھا ا) السابق الإشارة(
یوجد في إحدى  ،یعد مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع"  :.ج. ت.من ق 370لمادة تنص ا )02(

:الحالات الآتیة  
.إذا ثبت أن مصاریفھ الشخصیة أو مصاریف تجارتھ مفرطة -1   
.إذا استھلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وھمیة -2   

إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفھ عن الدفع  أو استعمل بنفس القصد  -3
 وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل على أموال

.الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین إذا قام بعد التوقف عن الدفع بإیفاء أحد -4   
.عدم كفایة الأصولبسبب ن االتفلیست تقفلأمرتین و  ھشھر إفلاسإذا كان قد أ -5   
.إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المھنة نظرا لأھمیة تجارتھ -6   
  ".إذا كان قد مارس مھنة مخالفة لحظر منصوص علیھ في القانون -7 

یوجد في ، یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع" :ج.ت.م ق 371المادة  تنص  )03(
:إحدى الحالات الآتیة  

.إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعھدات ثبت أنھا بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھ عند التعاقد بغیر أن یتقاضى مقابلھا شیئا -1  
.سھ دون أن یكون قد أوفى بالتزاماتھ عن صلح سابقإذا كان قد حكم بإفلا-2  
.، دون مانع مشروعیوما 15التصریح لدى كتابة الضبط عن حالة التوقف عن الدفع في مھلة إذا كان لم یقم ب -3  
.، دون مانع مشروعلدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید المحددةبشخصھ  إذا كان لم یحضر -4  
.تھ ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظامإذا كانت حسابا -5   

أن یعتبر الممثلون  بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، یجوز مسئولینو بالنسبة لشركات التي تشمل على شركاء 
القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغیر عذر شرعي لم یقوموا بالتصریح لدى كتابة الضبط  المحكمة المختصة خلال 

أو لم یتضمن التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع بیان  ،یوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروعخمسة عشر 
  ".أسمائھم و موطنھم

بالعقوبة عن   انھائیسنوات بعد الحكم  خلال مدة خمس العود ھو ظرف مشدد یقصد بھ ارتكاب جریمة جدیدة بعد)  04(
 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. الجریمة السابقة، في ھذا الموضوع  د

260  .  
إذا سبق الحكم نھائیا على شخص طبیعي من أجل جنحة و ارتكب " : من قانون العقوبات 03مكرر  53المادة تنص )  05(

لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفھوم قواعد العود فإن الحد الأقصى لعقوبة  خلال خمس سنوات التالیة
  "الحبس و الغرامة المقرر لھذه الجنحة یرفع وجوبا إلى الضعف
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لم ینص على جنحة مماثلة لجریمة التفلیس بالتقصیر لتطبیق حالة  مع ملاحظة أن المشرع

أي لتطبیق حالة العود لبد أن یكون المتھم ارتكب  ،من قانون العقوبات 57العود في المادة 
  .جریمة التفلیس بالتقصیر ثانیة

    
من قانون العقوبات یعاقب الشریك الذي ثبت مسؤولیة الاشتراك في  384وحسب المادة  

لة ارتكاب جریمة التفلیس بالتقصیر بنفس العقوبات المطبقة على المفلس التاجر المدان حا
. وذلك حتى ولو لم یكن للشریك صفة التاجر  

 
:)01(أما جریمة التفلیس بالتدلیس  

ي تقع تال )02( ،الجزائري القانون التجاريمن  374تلك المنصوص علیھا في المادةوھي        
المفلس لحساباتھ أو تبدیده أو اختلاسھ كل أو بعض أصولھ أو بطریق التدلیس بإخفاء التاجر 

.ي ذمتھیقر بمدیونیة بمبالغ لیست ف  
خمس ) 05( بعقوبة الحبس من سنة واحدة إلى فعاقب المشرع الجزائري على مرتكبھا 

.دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وكذلك بالغرامة المالیة من  
 

المشرع شدد من عقوبة جریمة التفلیس بالتدلیس نظرا لخطورة الأفعال  یلاحظ أن          
نظرا لحجم الضرر الذي قد أیضا  و ،وكذلك لسوء نیة المفلس فیھا ،المادیة المرتكبة فیھا

.یتكبده دائني المفلس والدولة عموما  
 بالتدلیس بنفس عقوبة ویعاقب الشریك كذلك إذا ثبت اشتراكھ في ارتكاب جریمة التفلیس 

كان الشریك لا  الفاعل الأصلي أي التاجر المدان بجریمة التفلیس بالتدلیس و ذلك حتى ولو
یعاقب الشركاء في "من قانون العقوبات  384ذلك من منطلق المادة  ،یتمتع بصفة التاجر

من ھذا  383 التفلیس بالتقصیر و التفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة
     )03("القانون حتى لو لم تكن لھم صفة التاجر 

  
  )04( 57و في حالة العود في ارتكاب جنحة التفلیس بالتدلیس ثانیة أو جنحة مماثلة طبقا للمادة 

 
 

)01(
 المتضمن تعدیل قانون العقوبات 23-06المتضمن قانون العقوبات قبل تعدیلھ بالقانون رقم  156- 66الأمر رقم  في ظل  

  "الإفلاس بالتدلیس" 383لمادة كانت تلك الجریمة تسمیھا ا) السابق الإشارة(
یكون قد ، یعد مرتكبا للتفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع"  :على أنھ. ج.ت.من ق 374المادة تنص  )02(

سواء  ،أو یكون بطریق التدلیس قد أقر بمدیونیتھ بمبالغ لیست في ذمتھ ،أخفى حساباتھ أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصولھ
  "كان ھذا في محرراتھ بأوراق رسمیة أو تعھدات عرفیة أو في میزانیتھ

)03(
 تعدیل قانون العقوباتالمتضمن  23-06المتضمن قانون العقوبات قبل تعدیلھ بالقانون رقم  156- 66الأمر رقم  ظل في  
یعاقب الشركاء في الإفلاس البسیط و الإفلاس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص " كانت تلك المادة تنص ) السابق الإشارة(

".من ھذا القانون حتى لو لم تكن لھم صفة التاجر 383علیھا في المادة   
)04(

لھا إحدى الفقرات تعتبر من نفس النوع لتحدید العود، الجرائم التي تشم:" من قانون العقوبات على أنھ 57تنص المادة   
...:الآتیة  

."..تبییض الأموال و الإفلاس بالتدلیس و الاستیلاء على مال الشركة بطریق الغش و ابتزاز الأموال -3  
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العقوبة من قانون العقوبات خلال خمس سنوات من قضاء العقوبة عن الجریمة السابقة فإن 
سنوات حبس و 10أي تصل العقوبة إلى  03مكرر 54لمادة تطبیقا لتشدد إلى ضعف العقوبة 

.دج1000.000الغرامة إلى   
 

كان المشرع الجزائري یعاقب سماسرة القیم المنقولة و وكلاء الصرف بعقوبات  :ملاحظة   
بالتقصیر في كل  الإفلاسبالتدلیس أو  الإفلاسجنحة التفلیس بالتدلیس سواء ارتكبوا وقائع 

 04-82 رقم قانونالمن قانون العقوبات إلا أن ھذه المادة تم إلغاؤھا ب 385حالاتھ في المادة 
، فیفري 137 عدد .ر.ج.( المتضمن تعدیل قانون العقوبات 1982فیفري  13المؤرخ في 

1982(..  
.و منھ فالأشخاص أعلاه حالیا یخضعون للعقوبات العامة في جنحة التفلیس   

 
 

:العقوبات التكمیلیة لجریمة التفلیس: ثانیا  
          

وقد نص  ،ھي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة العقوبات التكمیلیةأن  لوممن المع          
 ،جوازیةالیطبق بصفة إلزامیة ومنھا  یوجد منھا ما، وھي متنوعة، ) 01(قانون العقوبات علیھا

ومنھا من لا تطبق إلا إذا نص القانون الخاص بالجریمة علیھا ومنھا ما تطبق في حالة الحكم 
.في كافة الجنح أو الجنایات  

   
من قانون العقوبات  383وبصدد جریمة التفلیس المنصوص على عقوبتھا في المادة        

الفقرة  فيیس بالتدلیس فإن المشرع الجزائري نص فقط على العقوبات التكمیلیة لجنحة التفل
المفلس بالتدلیس  على و یجوز علاوة على ذلك أن یقضي..." من تلك المادة  الأخیرة

القانون لمدة  ھذا من 01مكرر 09بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
" .على الأكثر سنوات 05 على الأقل و سنة  

 
من قانون العقوبات ھي الحرمان  01مكرر 09العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة و       

:ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وتتمثل في من  
.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة -         
. ح ومن حمل أي وسامالحرمان من حق الانتخاب أو الترش -         
عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام -       

. القضاء إلا على سبیل الاستدلال  
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -        

  
 

.الجزائري. ع.من ق 09المادة     )01(  
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   .أو مدرسا أو مراقبا امؤسسة التعلیم بوصفة أستاذ     

. عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما-        
. سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا -        

ة حدواأن یحكم على المدان ب الجزائي إذا في حالة الحكم بالتفلیس بالتدلیس یجوز للقاضي   
في حدود مدة سنة على الأقل و خمس سنوات على  العقوبات التكمیلیة أعلاه أكثر منأو 

و تسري العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو من یوم الإفراج على  الأكثر
 .) 01(المحكوم علیھ

 
 وجوبیةتكمیلیة أخرى على عقوبة  ) 02(من القانون التجاري 388ونصت كذلك المادة           

لصق و نشر حكم الإدانة بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس على نفقة المحكوم علیھ و ھي       
، مع )03(في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة وكذلك في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

أو التفلیس العلم أن ھذه العقوبة التكمیلیة تطبق في حالة الإدانة بجریمة التفلیس بالتدلیس 
.بالتقصیر  

       
الملاحظ أن المشرع لم ینص صراحة على عقوبة سقوط الحق والمحظورات ضد و        

. المدان في حالة ارتكاب جنح التفلیس بخلاف جرائم المدیرین للشركات المفلسة  
یبدو أنھا التي  ،ھذا عن العقوبات المنصوص علیھا صراحة وبنص خاص في جنحة التفلیس

 01مكرر 09لمادة لتلك الواردة في ا نص على أنھا جوازیة بالنسبة المشرع قلیلة خاصة أن
  .في حالة تطبیقھا على المدان تكون بالحرمان من حق أو أكثر و. ع.من ق

 
في العقوبات في قانون العقوبات لكن نظرا لذلك و بالرجوع إلى الأحكام العامة          
ي كافة الجنح أي یجوز الحكم بھا ف )04(ما تم النص علیھا بصفة عامةھناك من بینھا  ،التكمیلیة

) 05(وأھمھا عقوبة المنع من الإقامة یمة التفلیس بالتقصیر أو التدلیسجر والجنایات على غرار

 الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة ،)06(كذلك عقوبة المنع من ممارسة مھنة أو نشاط ،
سنوات   05، حظر إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع لمدة )07(سنوات على الأكثر05
    

 

.نون العقوباتمن قا 14 المادة   )01(  
الصادرة وفقا لھذا الباب على نفقة المحكوم علیھم  الإدانةیجري لصق و نشر أحكام :" من القانون التجاري 388 المادة   )02(

رقم علانات القانونیة و كذلك خلاصة موجزة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة تتضمن ذكر في صحیفة معتمدة للإ
."عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل فیھا النشر الأول  

امل في القانون التجاري كال" ،فرحة زراوي صالح. د. التي یكلف بإعدادھا المركز الوطني للسجل التجاري تلك )03(
.427و  426. ص المرجع السابق الذكر، ،"الجزائري  

.241. المرجع السابق الذكر، ص، "الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة.د  للمزید حول ھذا الموضوع )04(  
. من قانون العقوبات 13المادة  ) 05(  
.من قانون العقوبات مكرر 16المادة ) 06(  
. من قانون العقوبات 02مكرر  16المادة  )07(  
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               ...)02(سنوات من تاریخ النطق بالحكم 05، سحب جواز سفر لمدة لا تزید عن )01(على الأكثر
    
   :مدى  عقاب  الشخص المعنوي    
 )04(الأشخاص المعنویة على )03(من القانون المدني الجزائري 49المادة  نصت لقد              

نص تم الكما  )05(من قانون العقوبات الجزائريمكرر  51المادة و عن مسؤولیتھا الجزائیة 
   )06(. عقوبات المطبقة علیھاالعلى 

أن ینص النص الخاص بكل  و ھي ،فھذه الأخیرة تشترط شروط لمسائلة الشخص المعنوي 
  .الشخص المعنوي جریمة على عقاب

من قانون العقوبات الخاصتین بالعقاب على جریمة  384و  383و بالرجوع إلى المادتین  
  .جنحةال م أو تعاقب الشخص المعنوي عن تلكالتفلیس فلا نجدھا تجر

خلاف المشرع الفرنسي ب ،عي یوجد في التشریع المصري كذلكو ھذا الموقف التشری        
   -L.654  07 في المادة ارتكابھ لجریمة التفلیسعنوي عند الذي نص على عقوبة الشخص الم

  .ف .ع .من ق 02-121من القانون التجاري  بعد ما نص على إمكانیة مسائلتھ في المادة 
من  209المادة (و السوري )من قانون العقوبات 210/2المادة (أما التشریع اللبناني      

من قانون  05المادة (و البلجیكي  )العقوباتمن قانون  74المادة ( الأردنيو  )قانون العقوبات
فنصت تشریعاتھم على عقاب الشخص المعنوي لأن طریقة مسائلتھ جزائیا جاءت  )العقوبات

. كالتشریع الجزائريلیس   )07(دون اشتراط النص الخاص  عامة في كل الجرائم  
 
 

.من قانون العقوبات 03 مكرر 16المادة  )01(   
.من قانون العقوبات 05 مكرر 16المادة  )02(  
  :ھي الاعتباریة الأشخاص"  .ج.م.من ق 49المادة   )03(
 البلدیة، و الولایةو الدولة  -
 الإداري، الطابع ذات العمومیة المؤسسات-
 التجاریة، و المدنیة الشركات -
 المؤسسات، و الجمعیات -
 الوقف -
   ."قانونیة شخصیة القانون یمنحھا أموال أو أشخاص من مجموعة كل -
 معین، غرض تحقیق إلى الأموال ترمي من مجموعة أو الأشخاص من مجموعة ھو المعنوي، أو الاعتباري الشخص") 04(

 قام من شخصیة وعن لھا المكونین شخصیة عن المستقل لھا كیانھا یكون و القانونیة، بالشخصیة القانون لھا یعترف و
 ،"للحق العامة النظریة و للقانون العامة النظریة القانونیة، للعلوم المدخل" ،توفیق حسن فرج. حسب د" الأموال بتخصیص

  .742 .ص ،1993 سنة الإسكندریة، النشر، و للطباعة الجامعیة الدار
 یكون العام للقانون الخاضعة المعنویة الأشخاص و المحلیة الجماعات و الدولة باستثناء:" على أنھمكرر51المادة تنص  )05(

 ینص عندما الشرعیین ممثلیھ أو أجھزتھ طرف من لحسابھ ترتكب التي الجرائم عن جزائیا مسئولا المعنوي الشخص
 .ذلك على القانون

  ."الأفعال نفس في كشریك أو أصلي كفاعل الطبیعي الشخص مساءلة تمنع لا المعنوي للشخص الجزائیة المسؤولیة إن
  
.الجزائري. ع.من ق 02مكرر  18و  مكرر واحد 18مكرر و  18المواد  )06(  

، رسالة "المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة"، بشوش عائشة  یوجدلمزید من التفاصیل حول الموضوع   )07(
.2007-2006كلیة الحقوق، الجزائر  ماجستیر،  
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:خرىعقوبات جریمة التفلیس في بعض التشریعات الأ :الفرع الثاني  
 

 دولمقارنة التشریع الجزائري حول عقوبات جریمة التفلیس مع تشریعات المن أجل           
الدول وعلى تشریعات  ،سلط الضوء على القانون الفرنسي من جھةییجب أن  ،الأخرى

على التشریع الفرنسي لأن ھذا الأخیر ھو  توركز ،غیر العربیة الأخرى سواء العربیة أو
.الجزائرومصدر مادي لجریمة التفلیس في الأول   

 
 

:عقوبات جریمة التفلیس في التشریع الفرنسي :أولا  
          

من الناحیة التاریخیة جریمة التفلیس كانت تعتبر جنایة وكانت تطبق على مرتكبیھا            
 لسنة نابلیون ، ثم  في تقنین)01(1673وسنة  1536عقوبة الإعدام في الأوامر الملكیة لسنة 

مع الأعمال الشاقة و جنایة ویعاقب علیھا بعقوبة السجن  التدلیسي الذي اعتبر التفلیس 1807
التفلیس بالتقصیر جنحة والتفلیس  معتبرةثم تلت القوانین التفلیس البسیط عقوبتھا الحبس، 

 أین تم إلغاء العقوبة الجنائیة لجریمة التفلیس  )02(1958دیسمبر 21بالتدلیس جنایة إلى غایة
في  و كذلك علیھا بعقوبة الحبس امعاقب ابالتدلیس وأصبحت كل جرائم التفلیس بالتدلیس جنح

.)السابق الإشارة( 563- 67رقم  القانون  
جریمة التفلیس في المادة ى عقوبات ینص عل) 1967سنة ( فكان المشرع الفرنسي        
فلیس بالتقصیر عقوبة التي كانت تطبق على مرتكب جریمة الت ،من قانون العقوبات 402

 5وعن جریمة التفلیس بالتدلیس عقوبة الحبس من سنة إلى  ،الحبس من شھرین إلى سنتین
 42سنوات مع عقوبة تكمیلیة وھي الحرمان من بعض الحقوق المنصوص علیھا في المادة 

أي نفس عقوبات جریمة التفلیس في التشریع ( )03( من قانون العقوبات الفرنسي آن ذاك
).حالیا الجزائري  

   
 كان ینص على ضرورة و الملاحظ أن المشرع الفرنسي لم یكن یفرض عقوبة الغرامة و   

  .)04(الإفلاس الشخصي للمدان عقوبة  نشر الحكم بالإدانة و
   

و المعدل للقانون  ن الأولللقانو يالملغ )السابق الإشارة( 98-85 رقم ثم في ظل القانون     
  و الذي ألغى تصنیف صور جریمة التفلیس والذي جعلھا في جریمة واحدة نص  التجاري

 
 

)01(     Y. GUYON, op. cit., p. 13. 
(02)   D. PASCAL, op. cit., p. 2. 
(03)   J. ROBIN, op. cit., p. 6, parag. 75. 
(04)   Arts. 149 – 126  de la loi n° 67-563, préc. 
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وذلك بالحبس ) من القانون التجاري L.626-03المادة (منھ  198على عقوبتھا في المادة     
مع منح المحكمة فرنك فرنسي    200000إلى  10000سنوات وبغرامة من5أشھر إلى3من

  . إمكانیة الحكم بالغرامة أو أحدھما فقط
المشرع الفرنسي نص على عقوبة الغرامة لأول مرة وبقسوة على المدان یلاحظ ھنا أن 

بجریمة التفلیس وذلك كأثر من آثار شیوع جرائم الأعمال وتطبیق العقوبة المناسبة لھا 
  .)الغرامة المرتفعة (
فأصبحت  المعدل لقانون العقوبات 1994مارس  01ثم تم تشدید الغرامة بموجب قانون  

    .رنك فرنسيف 500000الغرامة 
صرف وعلى المدیرین المقدمین إذا كانوا أعوان  كانت العقوبات مشددة على المدانین و

فرنك  300000إلى  20000و الغرامة من  سنوات حبسا 7للخدمات فتصل العقوبة إلى 
  ).98- 85من قانون  200المادة ( فرنسي

أما التشریع الفرنسي الحالي فینص على العقوبة الأصلیة لجریمة التفلیس في المادة          
L.654-03 أورو 75000و الغرامة بخمس سنوات  بعقوبة الحبس )01(من القانون التجاري.  

و تشدد العقوبة على الفاعلین المدانین بجریمة التفلیس إذا كانوا مدیرین مؤسسة موردة 
  .أورو 100000ذلك بالحبس مدة سبعة سنوات و الغرامة لخدمات الاستثمار و 

 
ى المشرع الفرنسي فیما یخص العقوبات الأصلیة لم یجعلھا ما بین الحد الأقص أنیلاحظ       

ھذه میزة من میزات و  ،ا في العقوبةو في ذلك قسوة نوعا م و كذلك جعلھا مجتمعة ،و الأدنى
.لخدمات الاستثمار على الموردینقوبات خاصة في إطار تشدید الع جرائم الأعمال  

من القانون  .L.654-04و نص كذلك المشرع الفرنسي على العقوبات التكمیلیة في المادة 
  :و ھيالتجاري 

.الحرمان من الحقوق الوطنیة و الحقوق المدنیة و الحقوق العائلیة  -     
.نشاط مھني لمدة محددة أوالمنع من ممارسة وظیفة عمومیة  -     
.الأكثرسنوات على  05من الصفقات العمومیة لمدة  الإقصاء -     
.الشیكات إصدارالمنع من  -     

.لصق و إعلان الحكم -     
  
  
  

)01 (  Art. L.654-03. Du code français de commerce.  
   « La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

   Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de 
commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en 

droit ou en fait, une personne morale de droit privé.» 
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من القانون التجاري على جواز إشھار الإفلاس الشخصي  L.654-06و كذلك نصت المادة   
  .)L.653-08 )01على مرتكب الجریمة أو الحرمان من الحقوق المنصوص علیھا في المادة

  
الملاحظ من التشریع الفرنسي أنھ  نص صراحة في مادة جریمة التفلیس على           

ة على الفاعل المدان و یظھر أنھا متنوعة وكثیرة وأنھا مناسبة في العقوبات التكمیلیة المطبق
تطھیر عالم التجارة أو المؤسسات من الأشخاص غیر المرغوب فیھم وھذه میزة من ممیزات 

.                                    عقوبات جرائم الأعمال وھذا ما لا نجده في التشریع الجزائري
    

  إذا ارتكب  )02(رع الفرنسي كذلك نص على مسؤولیة الشخص المعنويكما أن المش       
من القانون التجاري لأنھ  )L.654-07 )03عن طریق ممثلیھ جریمة التفلیس وذلك في المادة 

  .من قانون العقوبات 121/2الجزائیة إذا تحققت شروط المادة  مسؤولیتھقرر 
من قانون  39-131و المادة  38-131المادة المنصوص علیھا في الغرامة فطبق علیھ عقوبة  

من نفس  39-131من المادة  2الفقرة والعقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في العقوبات 
 .                   قانون وھذا ما لا نجده في التشریع الجزائريال
  ي من حیثأن التشریع الفرنس ،الملاحظ كذلك من مقارنة التشریع الفرنسي بالجزائري       

وذلك لأھمیة الجریمة وكذلك من حیث العقوبات التكمیلیة فنص ، العقوبات الأصلیة جد صارم
  اذوھ ،المشرع الفرنسي على عقوبات متنوعة وعدیدة ومناسبة للھدف من التجریم على الفعل

.تجدید وتطور في العقاب على جریمة التفلیس التي تحتاج دائما إلى الحزم لمنع ارتكابھا  
 

 
)01(  Art. L653-8 « Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à 

la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement 
ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute 

personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. 
   L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute 
personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des 

créanciers, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer 
en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. 

   Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 
qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, 

sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 
 

)02(     M. BETCH, « Lamy droit pénal des affaires », op. cit., p. 882, parag. 2189. 

)03(   Art. L654-7  «  I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables 
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 

prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4. 
   II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 

   1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 
   2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. 

   III. - L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » 
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   :الأخرى الدول یمة التفلیس في تشریعاتعقوبات جر:ثانیا
  

     .غیر العربیةثم  ،العربیة أولاالدول تشریعات ستھل بالإحاطة بن         
 

:العربیة بعض الدول تشریعات في/ 01                                          
 

العربیة أخذت عن جرائم الإفلاس التي كان منصوص الدول إن غالبیة تشریعات            
التشریع الفرنسي القدیم وغالبیة التشریعات تعتبر جریمة الإفلاس بالتدلیس جنایة علیھا في 
.الإفلاس بالتقصیر جنحة وجریمة  

  
ففي التشریع اللبناني یعاقب على جریمة الإفلاس التقصیري بالحبس من شھر إلى           

حسب المادة (واعتبر الإفلاس بالتدلیس جنایة ) من قانون العقوبات 691حسب مادة (سنة 
) من قانون عقوبات 689  
والمشرع السوري نص على عقوبة الإفلاس التقصیري بعقوبة الحبس من شھر إلى        
أما  جریمة الإفلاس الاحتیالي فھي ) من قانون العقوبات 01فقرة  676حسب المادة ( سنة 

 07من قانون العقوبات عقوبتھا ھي الأشغال الشاقة المؤقتة حتى  675جنایة حسب المادة
 سنوات،

من قانون العقوبات  334یعاقب على التفالس بالتقصیر في المادة  والمشرع المصري     
أما التفالس بالتدلیس فھي جنایة عقوبتھا السجن ، بالحبس الذي لا تتجاوز مدتھ السنتین

.).من قانون العقوبات 557المادة(سنوات  5سنوات إلى3من  
 مة في جرائم التفلیسعقوبة الغرا لا تنص على المذكورة أعلاهالتشریعات  تلكالملاحظ أن  

أو إما لبقاءھا على النظام العقابي القدیم لجریمة  ما لعدم شیوع جرائم الأعمال فیھاوذلك إ
).السابق الإشارة(563-67التفلیس الذي كان مطبقا في فرنسا بموجب القانون رقم   

ارة من مدونة التج 722المشرع المغربي نص على عقوبة جریمة التفالس في المادة  بخلاف 
درھم أو  100000 إلى 10000خمس سنوات و الغرامة من  إلىو ذلك بالحبس من سنة 

بإحدى تلك العقوبتین كما شدد العقوبة بأن ضعفھا على المدان إذا كان مسیرا لشركة ذات 
أسھم مسعرة ببورصة القیم أي نھج المشرع المغربي نفس طریقة العقاب المطبقة في التشریع 

. الفرنسي تقریبا  
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:غیر العربیة بعض الدول تشریعات في  /02   
 

ع البلجیكي ألغى مصطلح التفلیس بالتدلیس أو بالتقصیر و نص شرمال الملاحظ أن             
نوعا  عمل أسلوب من حیث العقوبات مغایرو است ،على مصطلح الجرائم المرتبطة بالإفلاس

.ما  
من قانون العقوبات على المفلس  489من شھر إلى سنة في المادة  الحبس فنص على عقوبة 

و كذلك على التاجر أو المدیر الذي لم یقم ھدات جسیمة دون أن یقبض مقابلھا الذي یعقد تع
مكرر على  489ثم نص في المادة  ،من قانون الإفلاس 53بالالتزامات الواردة في المادة 

 لتاجر أو المدیر الذي یستعمل وسائل مؤدیة للإفلاسلى اعقوبة الحبس من شھر إلى سنتین ع
أو إذا كانت مصاریفھ متجاوز فیھا أو إذا وفى لأحد الدائنین تمییزا عن غیرھم أو الذي لم یقم 

.بإقراره عن الإفلاس لدى المحكمة المختصة في المواعید  
ع و أراد المشر الملاحظ أن تلك الأفعال ھي وقائع التفلیس بالتقصیر في القانون الجزائري

.على حسب جسامتھ بعقوبة مناسبةالبلجیكي أن یعاقب على كل فعل   
المفلس أو المدیر للشركة  التاجر ثالثا على عقاب 489كما نص المشرع البلجیكي في المادة 

إذا ارتكب بطریق التدلیس اختلاسا  الحبس من شھر إلى خمس سنواتالمفلسة بعقوبة 
.سا لدفاتره الحسابیة و ھي جریمة تشبھ جریمة التفلیس بالتدلیسأو إذا ارتكب اختلاھ لأصول  

  
بعقوبة أما تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة فنجده یعاقب على جرائم الإفلاس          

  01)( إلى غایة خمس سنوات أو بھما معاالغرامة أو بعقوبة الحبس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Art. 151 du titre 18 du (United States Code.) , préc. )01(  
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من خلال دراسة العقوبات المطبقة على مرتكب جریمة التفلیس في الملاحظ                
أن المشرع  ،التشریعات الأخرى و خاصة التشریع الفرنسيبعض  فيالقانون الجزائري و 

الجزائري لم یسایر التطور الذي أحرزه التشریع الفرنسي في العقاب عن جریمة التفلیس  
المشرع على عقوبة العربیة الأخرى، كذلك لم ینص الدول وذلك على غرار تشریعات 

مثل جرائم المنافسة و المستھلك و الجرائم الضریبیة وكذلك مثل التشریع  الغرامة قاسیة
التي تتمیز سب جریمة التفلیس جرائم الأعمال فكان الأولى أن تنا جریمة التفلیسالفرنسي في 

لأن جریمة  اب إلى أبعد من ذلكلكن لا یمكن الذھ ،ةبصرامة العقوبة خاصة العقوبات المالی
و قد لا یقدر حتى على  التفلیس ترتكب غالبا من شخص مفلس و مزعزع المركز لمالي

.الوفاء بدیونھ  
كذلك أن المشرع الجزائري لم ینص مثل المشرع الفرنسي على تنویع العقوبات و الملاحظ 

.التكمیلیة بصفة خاصة و صریحة في جریمة التفلیس  
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قول أن جریمة التفلیس في التشریع الجزائري ن ،لفصل الأولا نالتحلیل حوصلةك               
بقیت ) السابق الإشارة( 563-67رقم  قانونالكما أخذھا المشرع عن التشریع الفرنسي من 

و ذلك على الرغم من وقعھا  اشى و الظروف الاقتصادیة الحالیةبما یتمفلم یعدلھا  ،كما ھي
البنوك، ، ء كانوا رجال أعمالالدائنین سوا الخطیر على الاقتصاد الجزائري و على حقوق

غیر التجار كالعمال، المستھلكین و حتى الدولة فالخزینة قد تتضرر أو الشركات الأخرى، 
  .من تلك الجریمة

عند النص علیھا خاصة في وصف الركن  ن أھمیة تلك الجریمة نجد  تعقیدافعلى الرغم م 
جار و ھي قدیمة من حیث الت ففیھ حالات متعددة و غیر مفھومة  لدى العامة من، المادي

فیمكن أن یكون  المشرع في جریمة التفلیس صفة التاجر و كذلك لما یشترط ،المصطلحات
و یرتكب واقعة من وقائع التفلیس و یضر  لھ مركز اقتصادي ممیز شخص آخر غیر تاجر

لى الذي مد من نطاق جریمة التفلیس عللتشریع الفرنسي  و ھذا خلافا ،بدائنیھ فلا یعاقب
  .الأشخاص وعلى غرار الشریعة الإسلامیة و التشریعات الأنجلوسكسونیة

فنجده لا ینص على  وصف الركن الماديو قید المشرع الجزائري من التجریم في إطار      
و تتمیز أنھا قدیمة الاستعمال  ،تفي بالغرض و إنما مصطلحات خاصة لا مصطلحات عامة

فھذه لا یدخل ضمنھا شراء مقتنیات  )بیعھا بأقل من سعر السوق لإعادةقام بمشتریات  إذا (مثل
     374لاستعمالھا في تأدیة خدمات بأقل من سعر السوق، كذلك لما نص المشرع في المادة 

لیست في ذمتھ سواء كان في محرراتھ بأوراق رسمیة  أو تعھدات عرفیة أو في  قد أقر بمدیونیة مبالغ(... 
یعاقب فالإقرار الشفھي أو بالبینة لا  اضي یجد نفسھ مقیدا بالمصطلحاتلقفھنا ا  )میزانیتھ 

ذكر الواقعة في صیاغة  بخلاف المشرع الفرنسي" لا اجتھاد مع النص"علیھ إذا طبقنا قاعدة 
  . "إذا ضاعف تدلیسیا خصوم المدین "  واسعة

فجریمة التفلیس عندنا تعد عامة و تخضع للقواعد العامة   ،كذلك من حیث إجراءات المتابعة
و خاصة كذلك الاختصاص فكان  ،من حیث إجراءات التحریك أو مباشرة الدعوى العمومیة

و نفس النقص یوجد فیما یخص الدعوى  ،بد من جعلھا من جھات قضائیة متخصصةلا
  .المدنیة كذلك

الجریمة و متابعتھا وعقابھا مع ما یجب  و في العقوبات كل ذلك بسبب عدم تطویر صیاغة 
   . أن یكون لتحقیق الھدف من تجریمھا
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  :الفصل الثاني
  :المفلس التاجرجرائم الإفلاس المطبقة على غیر 

  
  

  :تمھید           
جریمة التفلیس التي یرتكبھا المفلس ذاتھ باعتباره فقط لفي الفصل الأول  ناطرقت لقد            

لكن ھذا لا یمنع من وجود جرائم أخرى نص علیھا المشرع  ،إجراءات الإفلاسمحور 
 كمبدأأصول الإفلاس على و ھي  تلك التي ترتكب  ،الجزائري وغیره من التشریعات

من القانون التجاري  385إلى غایة  378تم تجریمھا في المواد من لذا  ،المساواة  بین الدائنین
.                                                                    تحت العنوان الثاني في الجرائم الأخرىالجزائري 

عامة كل  المدریین أو القائمین بالإدارة أو المصفین وبصفة تلك الجرائم و تخص            
 ،فع دیونھاالمفوضین من طرف الشركة إذا ما تحقق توقف الشركة التي یدیرونھا عن د

فتطبق علیھم عقوبات التفلیس بالتدلیس أو التفلیس بالتقصیر حسب الأفعال التي ارتكبوھا 
الغیر عن التفلیسة في حالة أیضا  تلك الجرائم و تخص،  )01(والمشابھة تقریبا لجریمة التفلیس

وھمیة إقدامھم لمصلحة المفلس بالمساس بأصول التفلیسة أو بالتقدم أمام التفلیسة بدیون 
وھناك كذلك جریمة   )02(وكذلك الأشخاص الذین مارسوا التجارة باسم وھمي أو باسم الغیر

  .)04(وجریمة خاصة بدائني المفلس )03(خاصة مطبقة على أقرباء المفلس
 563-67رقم قانونال أيھذه الجرائم مستنبطة من التشریع الفرنسي القدیم ف             

كالتشریع المصري و السوري و بعض التشریعات نصت علیھا كذلك  و )السابق الإشارة(
   .اللبناني

  
   :لمبحثین الآتیینل قطرتنسللفصل الثاني  نالوفي إطار تحلی             
   .عن الدفع اتالإفلاس المرتكبة في حالة توقف الشركجرائم  :ولالأمبحث ال     
  و مدى تجریم  و جریمة الدائنالتفلیسة  عنالأشخاص الآخرین  ائمجر :يثانالمبحث ال     

  . أفعال ھیئات التفلیسة                         
  
  
  
  

 .من القانون التجاري الجزائري 380و  379و  378المادة )  01(

  .من القانون التجاري الجزائري 382المادة )  02(
 .من القانون التجاري الجزائري 383المادة )  03(

  .من القانون التجاري الجزائري 385المادة )  04(

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
114 

 
عن  الشركاتالإفلاس المرتكبة في حالة توقف  جرائم: المبحث الأول 

:الدفع  
         

  :تمھید            
ھا ویرتكب ،ھي تلك الجرائم المرتكبة بمناسبة توقف الشركة عن دفع دیونھا               

 الجزائريالمشرع  ونص علیھا ،تمثیل الشركة أو تصفیة أو الأشخاص الذین لھم صفة إدارة
    )01(.من القانون التجاري 380و 379و 378في المواد 

مستنبطة من التشریع التجاري الفرنسي القدیم الذي نص علیھا لأول مرة ھا الملاحظ أن  
 1958دیسمبر  12ثم عدلت بالأمر  ،1935أوت  08في  المؤرخبموجب المرسوم التشریعي 

أي   (Délits assimilés)المشابھة نحالذي كان یسمیھا الج) السابق الإشارة( 563-67قانون بثم 
   )02(.من ذلك القانون 133إلى  130ونص علیھا في المواد من  ،التفلیس نحةالمشابھة لج

 قانونالالمشابھة تم إلغائھ من طرف المشرع الفرنسي بموجب  نحإلا أن ذلك التصنیف للج
 ،   لتدمج كل جرائم المدیرین مع جریمة التفلیس الموحدة  )03( )السابق الإشارة( 98-85 رقم

و المشرع المغربي  489و نفس الشيء نھجھ المشرع البلجیكي في قانون العقوبات في المادة 
   .)السابق الإشارة(من مدونة التجارة  702التي تحیل إلى المادة  721في المادة 

   .أركانھا ثم إلى قواعد متابعتھا وعقوباتھاشروطھا و تطرق أولا لدراسة نبالتالي  
    

 
 

على الخاصة بالتفلیس بالتقصیر  تطبق العقوبات ،في حالة توقف شركة عن الدفع .(ج.ت.من ق 378المادة  تنص  (01)
، عام كل المفوضین من قبل الشركة وجھو ب ،القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة
  :یكونون بھذه الصفة و بسوء نیة

  .استھلكوا مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وھمیة/ 1
أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق، أو استعملوا بنفس / 2

  .أموالللحصول على  للإفلاسالقصد وسائل مؤدیة 
  .أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعلھ یستوفي حقھ إضرارا بجماعة الدائنین/ 3
بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھا عند التعاقد و ذلك بغیر ان تتقاضى  أنھاو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعھدات ثبت أ/ 4

  .الشركة مقابلا
  .).و أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظامأأمسكوا  أو/ 5
على القائمین الخاصة بالتفلیس بالتدلیس  تطبق العقوبات ،في حالة توقف شركة عن الدفع:(.ج.ت.من ق 379المادة  و

بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة مساھمة و المسیرین أو المصفین لشركة ذات مسؤولیة محدودة  و بوجھ عام كل 
 یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولھا أو الذین المفوضین من قبل الشركة

  )أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعھدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتھا
تطبق عقوبة التفلیس بالتقصیر على القائمین  بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة ( ج.ت.من ق 380المادة و 

و بوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة یكونون  ،شركة ذات المسؤولیة المحدودةمساھمة، و المسیرین أو المصفین في ال
بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتھم المالیة عن متابعتھم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة یكونون عن 

  )غ لیست في ذمتھمسوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالھم  أو أقرا تدلیسا بمدیونیتھم بمبال

)02(  J. ROBIN, op. cit., p. 7  , parag. 96. 
(03) Art. 196  de la loi n° 85-98, ( préc.) 
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:الجرائمتلك أركان  شروط و دراسة: المطلب الأول  
               

العربیة التي الدول أنھا جنح عكس بعض تشریعات بتكیف قانونا ھذه الجرائم               
لى محتوى تلك الجرائم یتبین أن ھناك شروط مسبقة عطلاع لإمن خلال او ، )01(بینھاتمیز 

 لشركاتا في حالة توقف الإفلاسجرائم یجب توفرھا في كل صور أو في كل جریمة من 
 أيضرورة توقف الشركة عن الدفع وثانیا ضرورة توفر الصفة في الفاعل و ھي  ،عن الدفع

معنوي خاص بكل صورة  ركن  وھناك ركن مادي و ،صفة المدیر أو المصفي أو المفوض
  .من تلك الجرائم لكل جریمة

  
  
  

  :الشروط المسبقة المشتركة في ھذه الجرائم:الفرع الأول 
     

و شرط  ،وجود شركة متوقفة عن الدفعشرط  :نتتمثل الشروط المسبقة في شرطی            
.                                            قائم بالإدارة أو المفوض للشركةالمدیر أو المصفي أو ال بكونھالصفة في الفاعل 

 
 

:ضرورة توقف الشركة عن الدفع :أولا  
في ( : من القانون التجاري 378المادة بصریح العبارة في الجزائري ینص المشرع            
على القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في الشركة ...العقوباتشركة عن الدفع تطبق  توقفحالة 

في حالة :( 379المادة و  )...ذات المسؤولیة المحدودة و بصفة عامة كل المفوضین من قبل الشركة
على القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة المساھمة ...تطبق العقوبات شركة عن الدفع توقف

رین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  و بوجھ عام كل المفوضین من قبل و المسی
...)أوالشركة المتوقفة عن الدفع  عن متابعتھم من جانب(... :380المادة و  ...)الشركة  
أي تحدید ما ھي  ،من جھة وجود شركة ،الشرط یحمل في طیاتھ شرطین یلاحظ أن ھذا       

. وثانیا شرط أن تكون الشركة متوقفة عن دفع دیونھا ،ھذه الشركة المقصودة من المادة  
 
 

  :تحدید الشركة المعنیة وخصائصھا /01
بما أن المشرع نص على شركة ولم ینص على أشخاص معنویة أخرى فمن خلال            

.تحدید مفھوم و خصائص ھذه الشركةصیاغة المادة یظھر أن ھناك ضرورة لتعریف أو   
 
 

)01(
من قانون  693 و 692المادتین في التشریع اللبناني  من قانون العقوبات و 333و332 نیالمادت في التشریع المصري  

.من قانون العقوبات السوري 678 ةالعقوبات و الماد  
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:لتحقق الجریمة تحدید المقصود بالشركة -1  

 تعرف الشركة، 416في المادة الجزائري بالرجوع إلى أحكام القانون المدني              
بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر في نشاط مشترك بتقدیم   )01(الشركة عقد:(  كالتالي

ي حصة من عمل أو مال أو نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصاد
   )02()ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك

و ھناك  كذلك أحكام خاصة بالشركات التجاریة  ،ھي مدنیةو الأصل في الشركة           
 )03( 544المادة جد یوف ،منصوص علیھا في القانون التجاري الجزائري في الكتاب الخامس

إما على أساس موضوعھا أي بالنسبة للعمل  التجاري تصنفھا إلى شركات تجاریة وذلك التي 
.شكلھاحسب الذي تقوم بھ وإما ب  

بین  .ج.م.من ق 416الشركة المدنیة ھي الشركة المؤسسة طبقا للمادة بالتالي           
جاریة فیمكن أن تكون شخصین أو أكثر موضوعھا القیام بالعملیات المدنیة، أما الشركة الت

وإما ... موضوعھا أي عندما تقوم بأعمال تجاریة كتعاونیات التأمین، القرض  تجاریة بحسب
. تكون تجاریة بحسب شكلھا  

من قانون التجاري وھي  544والشركات التجاریة بحسب شكلھا ھي التي عددتھا المادة        
تؤسس بین شخصین على الأقل متضامنین ولھما صفة التاجر، وھناك التي شركة التضامن 

وھناك شركة ذات المسؤولیة المحدودة والتي تكون بین شریكین  ،كة التوصیة البسیطةشر
 أو مكونة من شخص واحد وتسمى المؤسسة ذات الشخص ).م.م.ش(على الأقل وتسمى 

.  شركة المساھمة و شركة التوصیة بالأسھم یوجد و، الواحد ذات المسؤولیة المحدودة  
ضفي من الشركات نص علیھما القانون التجاري دون أن ی مع الإضافة أن ھناك شكلین        

  .)04(ا وھي شركة المحاصة والتجمعاتمالطابع التجاري بحسب الشكل علیھ
وھناك كذلك صنف من الشركات المدنیة مثل التعاونیات فھي شركات مدنیة سواء        

القیام بالأعمال كانت حرفیة أو فلاحیھ وتكون ھذه الأخیرة شركة تجاریة إذا احترفت 
.التجاریة باسمھا ولحسابھا  

 
؟بالتالي ما ھي الشركات التي تدخل إطار التجریم -2  

 ھل ھناك شركات محددة ؟ أم كلھا؟             
   :ینص بدایتھایلاحظ أن المشرع في أعلاه  379و 378 تانبالرجوع إلى الماد       

  
  

لأنھ قد لا تكون الشركة عقدا و إنما نظام مثل المؤسسة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة ، ھذا مبدئیا) 01(       
 القانون التجاري، محاضرات"، صالح فرحة زراوي.د ))السابق الإشارة( 27- 96بالأمر المعدل . ج.ت.من ق 564المادة ( 

  . 2002- 2001،جامعة وھران، "السنة الثالثة حقوق

سائر و مع تحمل الخ... التعریف نسبي یقوم على أربعة عناصر و ھي تعدد الشركاء و المقدمات و اقتسام الأرباحھذا ) 02(
. الشكلیة، فكل عنصر لھ استثناء في الأحكام الخاصة بالشركات التجاریة في القانون التجارينیة الاشتراك و یوجد شرط 

  .M. SALAH, op. ci. p. 49 et suiv  :للمزید یوجد مرجع

  .یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلھا أو بموضوعھا : (الجزائري. ت.من ق 544تنص المادة )  03( 
  ).اتعد شركة التضامن و شركة التوصیة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و شركات المساھمة، تجاریة بحكم شكلھا و مھما یكن موضوعھ

  .من القانون التجاري 796و بالنسبة للتجمع المادة  و ما بعدھا،  1مكرر 795 بالنسبة لشركة المحاصة المادة) 04(
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عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفلیس بالتقصیر على القائمین بالإدارة و  شركةفي حالة توقف (

المدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و بصفة عامة كل المفوضین من قبل 
  ...)عن متابعتھم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع(... 380و المادة   ...)الشركة
ؤولیة أن الشركات المعنیة بالجریمة ھي الشركة ذات المس يقد یتبادر ل للوھلة الأولى       

في (المادة  بدایةلكن و بقراءة دقیقة و خاصة عندما نقرأ في  ،المساھمةشركة المحدودة و 
و (...قرأ أو كذلك لما  ،المشرع لم یحدد نوع معین للشركة...) عن الدفع شركةحالة توقف 

یتبین أن المشرع الجزائري یقصد كل الشركات  ... )قبل الشركةبوجھ عام كل المفوضین من 
.مھما كان نوعھا أو شكلھا و لأن عبارة المفوض ھي أعم و واسعة  

بالتالي المقصود من الشركة موضوع التجریم ھي كل الشركات المدنیة و الشركات       
  . )02( العمومیةموال كذلك الشركات ذات رؤوس الأ و )01(أشكالھاالتجاریة في جمیع 

  
  .ھل الشركة المدنیة حسب القانون الجزائري معنیة بھذه الجریمة؟ -3

من القانون التجاري جاءت بصفة  380و  379و  378بما أن العبارة في المواد           
أحكام وأنھ بالرجوع إلى  ،للشركات أو نوع معین لشركة ماعامة  أي لم تحدد شكل معین 

التي تفرض على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم القانون التجاري 
یكن تاجرا إذا رأى نفسھ متوقف عن الدفع أن یدلي بإقراره عن ذلك أمام المحكمة من أجل 

   ،)03(افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس
الشركة المدنیة فیمكن إذا شھر إفلاس الشركة المدنیة و النتیجة ھي إمكان خضوع مدیر 

  .لجرائم الإفلاس الخاصة بمدیري الشركة أو مصفیھا
  
  ؟ھل شركة المحاصة تدخل في إطار التجریم -4
لا تكون ( على أنھ تجاري . من ق 02مكرر  795ینص المشرع الجزائري في المادة          

لا تتمتع بالشخصیة شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بین الشركاء و لا تكتشف للغیر فھي 
یتعاقد كل شریك مع الغیر (  04مكرر 795المادة  كذلك فيو  ...)المعنویة و لا تخضع للإشھار

  ....)باسمھ الشخصي و یكون ملزما وحده حتى في حالة كشفھ عن أسماء الشركاء الآخرین
  
  

(01) M. SALAH, op. cit. p. 133. (...L’expression – et d’une manière générale, tous mandataire 
sociaux placée après les termes – administrateurs d’une société par action; gérants de 

S.A.R.L., – permet de viser les dirigeants des autres formes de sociétés commerciales…) 
قائم بالإدارة أو المدیر أو المصفي ( بعد عبارة ) الشركة و بوجھ عام كل المفوضین من قبل ( أي بسبب وجود عبارة 

یسمح بالإشارة و التعمیم إلى مدیري الأشكال الأخرى من ) للشركة بالأسھم، مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
الأحكام  و ذلك الموقف كان في إطار دراسة العقوبات الجزائیة المتعلقة بالحسابات بصدد دراسة ،الشركات التجاریة

 .المشتركة للشركات التجاریة
 وافقلما 1422 عام الثانیة جمادى أول في ؤرخالم 04-01 رقم الأمر و .من القانون التجاري الجزائري 217المادة  )02(

. 47.ر.ج .المعدل و المتمم وخوصصتھا وتسییرھا الاقتصادیة العمومیة ؤسساتالم بتنظیم تعلقلموا2001 سنة أوت 20
  .9.ص. 22/08/2001

  .من القانون التجاري الجزائري 215المادة  )03(
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یتبین من تلك المادتین أن شركة المحاصة لیست لھا الشخصیة المعنویة و لا تتمتع بالأھلیة    
و إنما یتعاقد كل شریك باسمھ الشخصي و یلتزم ھو فقط، فالغیر لا  ،القانونیة للتعاقد باسمھا

بالتالي من المستحیل أن نكون أمام واقعة توقف شركة  ،یعرف إلا الشریك دون الشركة
  .و لیس لھا ذمة مالیة مستقلة لأنھا أصلا لا یتم إبرام العقود باسمھا عن الدفعالمحاصة 

مدیر الشركة لا تطبق علیھ جرائم إفلاس شركات فإن غیر إذا ففي العلاقات بین الشركة و ال  
   )01(.و إنما جریمة التفلیس علیھ ھو ذاتھ لأن كل شریك یتعاقد باسمھ و یتمتع بصفة التاجر

  
تشریعات بعض ئم مع أحكام القانون الجزائري فیما یخص ھذه الجرا و بمقارنة            

أن المشرع المصري نص فقط على شركة المساھمة أو شركة الحصص في  یلاحظ ،الأخرى
  من قانون العقوبات و المعلوم أن كل الشركات تحتوي إما على حصص أو أسھم، 332المادة 

فاقتصر على شركة التضامن و مساءلة شركائھا و شركة التوصیة أما المشرع اللبناني  
  دیري الشركات المغفلة،البسیطة و مساءلة الشركاء المتضامنین و م

ات التجاریة، أما على الشرك ن العقوباتمن قانو 675 أما القانون السوري فنص في المادة 
من مدونة  702المادة ( فأخضع كل مسیر للشركة المتوقفة عن الدفع  المشرع المغربي

  ).721التجارة التي تحیل إلیھا المادة 
كان ینص ف )الإشارةالسابق ( 563- 67 رقم قانونالفي  المشرع الفرنسي السابق أما        

و على  130التجاریة في المادة دیري الأشخاص المعنویة العقوبات على معلى تطبیق 
و التي اقتصادي  الأشخاص المعنویة غیر التجاریة باستثناء تلك التي لیس موضوعھامدیري 

على كذلك  و) 02فقرة  130المادة ( لا تھدف لا من حیث القانون أو الواقع إلى الربح 
  الأشخاص المعنویة المدیرة للأشخاص المذكورة أعلاه،

ى أحكام الذي ألغ) السابق الإشارة(  98- 85رقم التعدیل الذي أتى بھ بموجب القانون  ثم في 
الأشخاص المعنویة  و مصفي التفلیس على مدیريتطبیق عقوبة  نص علىالإفلاس فإنھ 

الدائمین  شاط اقتصادي و كذلك على الممثلینو التي تتعاط  ن الخاضعة للقانون الخاص
من القانون التجاري قبل  2و  1فقرة   L 626-01المادة ( للأشخاص المعنویة المذكورة أعلاه 

  ). 2005تعدیلھ سنة 
 845-05رقم قانون الو في الأحكام الحالیة للقانون التجاري الفرنسي المعدل ب        

على المسائلة بجنحة    L 654-01تنص المادة )السابق الإشارة(لمؤسسات المتضمن وقایة ا
حذف ( الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاصالتفلیس الموحدة المدیرین أو مصفیي 

  .للأشخاص المعنویة ن الدائمینو الممثلی )المشرع النشاط الاقتصادي
العمل بالمادة على مدیر كل فالمشرع الفرنسي لا یقتصر على شركات معینة و إنما مد  

  )02(.شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و ذلك في إطار جنحة التفلیس الموحدة
  
  
  .2ھامش  681 .ص ، المرجع السابق الذكر،أحمد شكري السباعي .د )01( 

(02) L’art. L.654-01 -2-3 du code de commerce français. 
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  :عن الدفعأعلاه الشركة تلك توقف تحقق واقعة ضرورة / 02      
في ( . ج.ت.من ق 379و  378 نیتادفي المینص المشرع الجزائري بصریح العبارة          

عن متابعتھم من جانب (...  380و المادة  ...)تطبق العقوبات حالة توقف الشركة عن الدفع
   ...)المتوقفة عن الدفعالشركة 

و لتحدید مفھوم التوقف عن الدفع لبد من  ،الدفعشركة متوقفة عن  ھناكأن تكون  یجب أي   
  .في جریمة التفلیس الرجوع إلى الفصل الأول الخاص بتوقف التاجر عن الدفع

، غیر متنازع و حالا امحقق افتتوقف الشركة عن دفع دیونھا إذا لم یوف مدیرھا دین         
و إنما یجب استنباط مدى  ،كما یجب أن لا نكتف بحالة التوقف عن الدفع المادیة فقط ،فیھ

أي ھل المركز المالي للشركة مزعزع أم  ،وجود تلك الواقعة من الناحیة المالیة للشركة أیضا
الحدیثین  یتمسكان  بالمفھوم الاقتصادي للتوقف عن الدفع   )01(و القضاء  أن الفقھ باعتبار  ،لا

الحكم ( المفھوم للتوقف عن الدفع مثل یطبق ھذا الذي  الجزائريالقضاء و  )02(الفقھ  ومعھما
    ).2871/04قضیة  08/01/2005صادر عن محكمة تلمسان  عن القسم التجاري یوم 

ومنھ لتقدیر حالة توقف الشركة عن الدفع لبد من دراسة الوضعیة المالیة من أصولھا و         
ابیة و الوثائق خصومھا و موازنتھا و كذلك إلى دفاترھا و غیر ذلك من الوثائق الحس

  .الأخرى
     
و یمكن استنتاج حالة توقف الشركة عن الدفع من خلال التسریحات المتتالیة للعمال           

من أجل غلق أبوابھا، تحریر محاضر عدم جدوى سبب و دون منحھم أجورھم السابقة دون 
طرف دون رصید من تحریر احتجاجات عن إصدار شیكات  لعدم وجود أموال، نفیذتال

   ...مدیري الشركة 
  

المطبق في الأحكام العامة في  عن الدفع المقصود بھ ھنا ھو نفسھبالتالي التوقف          
إجراءات الإفلاس التجاریة أي لا وجود لمفھوم جنائي خاص للتوقف عن الدفع و غالبا ما  

  .ماليیستند القضاء الجزائي في فرنسا من أجل التثبت من تلك الواقعة إلى خبیر 
  

لا یشترط   )03( العربیةالدول ومع العلم كذلك أن القانون الجزائري كغیره من تشریعات         
مشرع ضرورة وجود حكم تجاري بافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة، أما ال

أول مرة لما نص على جرائم الإفلاس الخاصة بمدیري  ففي ،الفرنسي فإنھ مر بمراحل
أن یكون ھناك  كان یفرض 1935أوت  08 التشریعي الشخص المعنوي و بموجب المرسوم

  سبق صدور حكم  بافتتاح إجراءات الإفلاس عن المحكمة المدنیة و كان یعتبر ھذا الحكم 
    

  

  .كما سبق ذكره في الفصل الأول أي الفقھ و القضاء الفرنسي و المصري و اللبناني)  01(
  ...)حمانيدحمد مالفقھ الجزائري كالدكتور أحمد محرز و الدكتور راشد راشد ، الدكتور  )  02(
  .التشریع المصري و التشریع السوري و التشریع اللبناني مثلا )  03(
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 23 المؤرخ في  إلا أن المشرع ألغى ھذا الشرط بموجب الأمر ،عنصرا في ھذه الجریمة
أي بمجرد تحقق واقعة ) الإشارةالسابق ( 563-67كرسھ قانون و نفس المبدأ  1958دیسمبر 

التوقف عن الدفع فعلیا في الشركة یمكن أن ترتكب الجرائم الشبیھة بالتفلیس من طرف 
  . )01(مدیرھا

اللبناني العربیة الأخرى كالتشریع الدول و ھذا ما أخذه عنھ المشرع الجزائري و تشریعات  
  .و المصري

عاد  )السابق الإشارة( 98-85 رقم قانوناللكن التعدیل الذي أتى بھ المشرع الفرنسي بموجب 
جب سبق صدور حكم مدني أو تجاري بافتتاح إجراءات ستوفأصبح ی ،إلى الوضعیة السابقة

 قانونالب الإصلاح القضائي أو التصفیة القضائیة لمتابعة المدیر و نفس المبدأ كرسھ التعدیل
   .)02( )المذكور سابقا(المتضمن وقایة المؤسسات  845-05رقم 

  
  

  :  صفة القائم بالإدارة أو المدیر أو المسیر أو المصفي أو مفوض الشركة حققت: ثانیا
      
على القائمین  ... تطبق العقوبات ( : من القانون التجاري 378من خلال صیاغة المادة            
و بوجھ عام كل المفوضین من قبل ... محدودة مسؤولیة  شركة ذاتلدارة و المدیرین أو المصفین بالإ

  ...)الشركة
 :و بالصیاغة الفرنسیة

  (Sont punis  …  les administrateurs, directeurs ou liquidateurs  d’une  société 
par  actions, les gérants  ou  liquidateurs  d’une  S.A.R.L. et, d’une  manière 
générale, tous mandataires  sociaux…)   

فالنص بالصیاغة الفرنسیة ینص على القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في        
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و بصفة عامة كل  و المسیرین أو مصفي المساھمةشركة 

  .المفوضین من قبل الشركة
تطبق عقوبات التفلیس بالتدلیس على (  بنفس العبارة .ج.ت.من ق 380و  379:المادتان ونصت

القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة المساھمة و المسیرین أو المصفین للشركة ذات 
   ...)المسؤولیة المحدودة، و بوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة

  .)03(كثر وضوحا من العربيفیلاحظ أن النص بالفرنسیة أ
  

  
(01)  J. ROBIN, op. cit., p. 7 et 8, parag. 100. 
(02) Art. L 626-2 du C. com.fr.   Actuellement  l’art. L. 654-2 du C. com.fr.       

)03(
من  379بالإدارة فربما كان ذلك نقصا مادیا فقط  و لأن المادة  ان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  لیس لھا قائملأ 

على القائمین بالإدارة و المدیرین أو  ...( : القانون التجاري الخاصة بعقوبات التفلیس بالتدلیس على المدیرین  نصت على
كل المفوضین من قبل  محدودة، و بوجھ عامالمصفین لشركة ذات مسؤولیة  المصفین في شركة المساھمة و المسیرین أو

   ).380المادة (و كذلك  ...)الشركة
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یقصد القائمین بالإدارة و المدیرین و المصفین في من خلال المواد أعلاه فالمشرع الجزائري 
و المسیرین و المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة و كذلك كل  المساھمةشركة 

حدد مضمون الشرط في التشریع الجزائري ثم في أومنھ  ،المفوضین من الشركة بصفة عامة
  . خرىالأ اتالتشریع

  
  

   :تحدید معنى المصطلحات مع تحققھا أثناء توقف الشركة عن الدفع/ 01
  :قصد بمصطلحی أولا

ن لمجلس إدارة شركة المساھمة و یمكن أن وھم الأشخاص المكون: ن بالإدارةوالقائم -1
و ھذا المصطلح  ،طبیعیین أو معنویین مع إلزامیة حیازتھم لأسھم من الشركة ایكونوا أشخاص
  .)01(خاص بشركة المساھمة فقط )administrateur( القائم بالإدارة

في المجلس فقط لیس لھ سلطة تمثیل و إلزام  االقائم بالإدارة بصفتھ عضو و الإشكال ھو أن
اللھم إلا إذا تم ذلك من  ؟فكیف یلزمھا) مثل رئیس مجلس الإدارة و المدیر العام(الشركة

  .الناحیة الواقعیة أو الفعلیة
أي من الناحیة  )directeurs(المشرع بالصیاغة الفرنسیة   معبر عنھ: نورالمدی-2

الاصطلاحیة المدیر العام الموجود في شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة، فھو شخص 
المشرع من عبارة المدیرین لا یقصد أي  ،معین لمساعدة رئیس مجلس الإدارة طبیعي

و  )dirigeant(المدیر بمفھومھ العام في كل الشركات أي  الواردة في تلك الجمل من المواد
    .)02(الموجود في شركة المساھمة   )directeur (یر العام إنما المد

  
ھو الشخص الطبیعي المعین لإدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  :.le gérant المسیر-3

في شركة التضامن و الموجود و كذلك  ،سواء كانت متعددة الشركاء أو ذات الشریك الوحید
لكن المشرع یقصد بالمسیر الموجود في الشركة ذات  ،التوصیة البسیطة و التوصیة بالأسھم

  .)03( من منطلق صیاغة المادة المسؤولیة المحدودة فقط
  
القانون الأساسي أو في الجمعیات ھو الشخص المعین من طرف الشركاء في : المصفي -4

من طرف القضاء من أجل تصفیة الشركة بسبب بطلانھا أو انحلالھا و  وأالعامة للشركات، 
  .)04(تذلك في كل أنواع و أشكال الشركا

 
  

)01(
  .في الأشكال الأخرى من الشركات التجاریة في القانون التجاري بالإدارةالمشرع لم ینص على القائم ن لأ 

و لأن عبارة المدیرین جاءت  directeurs ن الصیاغة الفرنسیة وردتلألح المدیر على انھ المدیر العام تم تفسیر مصط) 02(
  )بعد عبارة القائمین بالإدارة

  . 2002- 2001،جامعة وھران، "السنة الثالثة حقوقالقانون التجاري، محاضرات "، صالح فرحة زراوي.د  )03(
  .ج.ت.من ق 544سواء كانت شركات مدنیة أو تجاریة بحسب غرضھا أو بحسب شكلھا طبقا للمادة ) 04(
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  : ن من قبل الشركةوالمفوض -5

عامة و واسعة و قابلتھا  بصفة 380و 379و  378وردت ھذه العبارة في المواد  لقد          
) (…et, d’une manière générale, tous mandataire sociaux …بالصیاغة الفرنسیة 

  ،)01(ةفالصیاغة الفرنسیة تعني وكلاء الشرك
منھ المفوض ھو الوكیل المعین من طرف الشركة،  سواء تم تعیینھ من طرف الشركاء في   

و سواء تم تعیینھ من طرف  ،مثل المدیرالعامة للشركة  القانون الأساسي أو في الجمعیات
لما یفوض المدیر شخص لإجراء معاملة باسم الشركة أو لتحصیل  :مثلا ،مدیر الشركة

معین من طرف القضاء مبدئیا لا تطبق علیھ ھذه المواد لأن المواد أما المفوض ال ،دیونھا
  ....)من قبل الشركةو بوجھ عام كل المفوضین (... : الثلاثة نصت صراحة

     
مصطلح المفوض أو الوكیل ھو عام  یشمل في طیاتھ كل شخص إن  ،سبق قولھكما            

 بأعمالھمالمھم أن تلتزم الشركة  ،لحسابھالھ حق و سلطة تمثیل الشركة و التصرف باسمھا و 
  .سواء في كل التصرفات أو في تصرفات محددة )02(تجاه القانون و الغیر

  
دمج تحتھا كافة یو النتیجة ھي بما أن عبارة المفوض من قبل الشركة جاءت عامة ف       

أشكال  كل والمصطلحات الأخرى مثل مسیر الشركة، رئیس مجلس الإدارة، المصفي، مدیر
، المدیر المالي، المدیر التجاري، مدیر يلاتفاقا، الممثل )les dirigeants( و أنواع الشركات

  ... )03(، مدیر فرعوكالة من وكالات الشركة
كلمة المفوض تشمل كل مدیري الشركات فإن مسیر و مصفي شركة  و بما أن         

و القائم بالإدارة في المجمع یدخل  ،وصیة البسیطة و التوصیة بالأسھمالتضامن و شركة الت
  .في إطار التجریم بتلك المواد و نفس الشيء بالنسبة لمدیري الشركات المدنیة و مصفیھا

  
إذا لم یتم تعیین مدیرھا لا في القانون  ،لكن الإشكال یطرح بالنسبة لشركة التضامن  

القانون فھل ھنا نعتبر كل الشركاء مرتكبین  حكمأي المدیر ب ،الأساسي و لا في الجمعیات
   لتلك الجرائم خاصة تلك التي تكون وقائعھا المادیة بالامتناع؟

  
نصت على المفوض من قبل الشركة أي بالتفسیر . ج.ت.من ق 380و  379و  378إن المادة 

  الحرفي لتلك المواد یجب أن یكون المدیر معینا من طرف الشركة و بمفھوم المخالفة
   
  

  .في عقد الوكالة mandataireمن منطلق المفھوم الاصطلاحي للمفوض باعتباره وكیل )  01(
  .505 .، المرجع السابق الذكر، صمصطفى العوجي .د )02(

عتبرت  محكمة التمییز اللبنانیة مدیر الفرع وكیلا ا...  «–. 505. ، المرجع السابق الذكر، صمصطفى العوجي .د )03(
  »   ...مفوضا
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لم یعین من قبل الشركة فلا تطبق علیھ تلك المواد و إنما یخضع لمواد أخرى إذا تحققت  اإذ  

  .)01(فیھ شروط تطبیقھا علیھ مثل جریمة التفلیس في الفصل الأول
على  135نص صراحة في المادة  563-67 رقم أما المشرع الفرنسي في القانون السابق

شركة التضامن و شركة التوصیة البسیطة و یخضعون  استثناء المدیر الشریك المتضامن في
أما في القانون التجاري الحالي فتطبق علیھم جریمة التفلیس  ،لجریمة التفلیس لأنھم تجار

  . الفرنسي. ت.من قL. 654-2 .الموحدة المنصوص علیھا في المادة 
  

 ھل المدیر الواقعي یخضع لتلك المواد؟ 
المدیر الواقعي ھو الشخص غیر المعین من طرف الشركة بصفة قانونیة و یقوم  إن          

و ھو الذي یمارس بكل سلطة و استقلالیة نشاط  ،بإدارة الشركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة
 .)02( الشركة إدارةللتسییر و  يإیجاب

من القانون التجاري لا تنص صراحة على عقاب المدیر  380و  379و  378المواد  و
من  834و  805 تینبحیث أن الماد ،الواقعي بخلاف الجرائم المرتكبة في الشركات التجاریة

  الشركات التجاریة،المتعلقة بجرائم التعاقب المدیر الواقعي عن القانون التجاري 
فلا یخضع المدیر الواقعي لھذه الجرائم  ،الجنائیة تفسر تفسیرا ضیقانصوص بالتالي و لأن ال 

  . مع احتمال أن یكون شریكا فیھا
  

بعد معرفة شرط الصفة فیجب تحقق تلك الصفة في المتھم أثناء توقف الشركة  و ثانیا      
دیرھا لأنھ قد یحدث أن تتوقف الشركة عن الدفع و یكون م ،التي یدیرھا أو یصفیھا عن الدفع

ھذا الأخیر ھو الذي ف ،مكانھ اآخر االمتابع قد استقال أو عزل من منصبھ و تم تعیین مدیر
مة النقض ككما في القرار القضائي الصادر عن مح یتابع إذا تحققت شروط و أركان الجریمة

  .)03( الفرنسیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الجزائري ن التجاريومن القان 371من المادة حسب الفقرة الأخیرة )  01(

(02)   M. BETCH, op. cit. p. 886. parag. 2145. 
(03)   (Cass. Crim.16 juin.1976. n° 74-92.202, Bull. Crim. n° 217. p .565) In M. 

BETCH, op. cit., p. 860. parag. 2148. 
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  :مقارنة التشریع الجزائري في ھذه النقطة مع بعض التشریعات الأخرى/ 02
       

في شركة التضامن و الشركاء  الشركاء یعاقبالذي التشریع اللبناني بدأ بن            
المفوضین في شركة التوصیة و مدیري الشركات المغفلة أو أعضاء مجلس إدارتھا الذین 

أي حتى الشریك المتضامن  .)من قانون العقوبات 692المادة (یقومون بوظائف المدیرین 
  .)01(المحاسبة يالشركة المغفلة بما فیھم أعضاء مجلس المراقبة و مفوض يمسئولوكل  یعاقب

إفلاس  فینص على العقاب بعقوبة الإفلاس الاحتیالي عند إشھارأما المشرع السوري          
ن في شركة التوصیة و یفي شركة التضامن و الشركاء المتضامنالشركة التجاریة الشركاء 

شركة التوصیة  يو مدیر ،دوا التدخل في أعمال الشركةن الذین اعتایالشركاء الموص
ن و أعضاء مجلس الإدارة یالمساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و المدیر

الشركات المذكورة و  يالمحاسبة و مفوض ين و أعضاء مجلس المراقبة و مفوضیالمفوض
ال الإفلاس الاحتیالي أو ن إذا أقدموا بأنفسھم على ارتكاب عمل من أعمیالشركاء المساھم

  . من قانون العقوبات 678من المادة ...) سھلوا أو أتاحوا ارتكابھ عن قصد منھم
لشركات و الشركاء المتضامنون و المساھمین و اھذا النص جاء متفرعا جدا و شمل مدیرین 

لم یدخل في الجریمة مدراء و المفوضین من قبل الشركات أعلاه فقط و المدیر الواقعي، 
  .فلاسبالإالشركات المدنیة و ربط التجریم بضرورة وجود حكم 

من  489المادة ( و القانون البلجیكي عاقب المدیر القانوني أو الفعلي للشركات التجاریة      
  )قانون العقوبات

     
   L654-01:المادة ع الفرنسي فإنھ حالیا في القانون التجاري ینص فيشرمال أما            

     ( Les dispositions de la présente section sont applicables : 
.... 
   2º A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, 
dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; 
   3º Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales 
dirigeants des personnes morales définies au 2º ci-dessus.)  

  
سواء للقانون الخاص  اخاضع امعنوی اأدار أو صفى شخص أي یخضع للعقاب كل شخص

للأشخاص مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، قانونیا أو فعلیا و كل الأشخاص الطبیعیین الممثلین 
  .المعنویة المدیرة أو المصفیة للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

    
  
  
  .505. ، المرجع السابق الذكر، صمصطفى العوجي .د )01(
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ن المشرع الفرنسي یوسع كثیرا من مجال إعمال جریمة التفلیس إ ،فمن خلال المادة      

كل الأشخاص المعنویة الأخرى الخاضعة فیطبقھا على مدیري و مصفي الشركات و كذلك 
و تطبق الجریمة على المدیر الفعلي كذلك و ...للقانون الخاص مثل الجمعیات، المنظمات

  .إضافة إلى الأشخاص الطبیعیة الممثلة للشخص المعنوي المدیر للمؤسسة الواقعة في مشكل
  
  

الجزائري مع مقارنة طفیفة لشروط الصفة في الفاعل في التشریع  تبعد ما تطرقف            
  :مع بعض التشریعات الأخرى كان لبد أن نجیب عن بعض الإشكالات الآتیة

   
ما حكم مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  إذا كان عقد تعیینھ غیر مسجل في - 

 السجل التجاري و غیر مشھر؟
إنما یأخذ بظاھر  التجاري والقانون الجنائي لا یدخل في خصوصیات القانون  إن           

مدیرا و تنطبق علیھ  مشھر یعدالمصطلحات فالمدیر إذا كان معینا من الشركة و غیر مقید و 
  )01(الأحكام الجزائیة و ھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا

  
  ما حكم تعیین الشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة؟    -
  .أن ذلك ممنوع قانونا و رغم ھذا فنطبق الجواب عن الإشكال السابق مع العلم            
  
  
  

 : )بالركن المادي و المعنوي( الشروط الخاصة بكل صورة من صور ھذه الجرائم: الفرع الثاني
  

توقفھا نظرا لخطورة الأفعال المادیة المرتكبة من مدیري أو مفوضي الشركة  أثناء            
  .كان لزاما تجریمھا و العقاب علیھا مثلھا مثل الأفعال التي یرتكبھا التاجر الفرد ،عن الدفع

و تحقیقا لغرض التجریم فھناك أفعال محددة یعاقب علیھا المشرع بعقوبة التفلیس بالتقصیر  
و یوجد أفعال معاقب علیھا  ،المادیة جنحة التفلیس بالتقصیر و ھي أفعال تماثل من الناحیة

بخلاف  ،جنحة التفلیس بالتدلیس ماديالركن ال ناحیةلتفلیس بالتدلیس التي تماثل من بعقوبة ا
المشرع الفرنسي الحالي نص على إدماج التاجر و مدیري و مصفي الشخص المعنوي في 

  .)02(جنحة التفلیس الواحدة
  

 

(01) (Cass. Crim. 09 mars 1966  Bull. Crim. n° 91) In M. BETCH, op. cit., p. 860. 
parag. 2144. 

(02) Art. L654-01 du C .fr. com. 
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  :الجرائم المعاقب علیھا بعقوبة التفلیس بالتقصیر: أولا
  

من  378الجریمة المنصوص علیھا في المادة  ، الأولى ھيھنا بین حالتینمیز ن            
أما الحالة  ، )01(المفلسةالقانون التجاري و فیھا الاعتداء یقع على الوضعیة المالیة للشركة 

من القانون التجاري تلك الجریمة التي  380الثانیة فھي الجریمة المنصوص علیھا في المادة 
   .یكون فیھا الاعتداء على مالیة المدیر أو المصفي للشركة أي مالیة الفاعل

  
  
 :المرتكبة على الشركة  )02( .ج.ت.من ق 378الأفعال الواردة في المادة / 01 

لأفعال معاقب علیھا بعقوبة  على خمس حالاتفي المادة أعلاه نص المشرع لقد             
  .التفلیس بالتقصیر و جعلھا كلھا وجوبیة التجریم و عمدیة القصد لا التقصیر

  .حلل ركنھا المادي ثم ركنھا المعنويأو لتحلیل ھذه الجریمة  
  
  
   :.ت.من ق 378 المنصوص علیھا في المادة الركن المادي للجریمة -1

كلھا أفعال منصوص علیھا في جنحة التفلیس بالتقصیر السابقة الدراسة و ھي ھي              
  :خمس حالات

  
  :استھلاك مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وھمیة :الحالة الأولى

في الفصل الأول في جنحة التفلیس بالتقصیر  سبق شرحھإن ھذا الفعل ھو نفسھ         
أي لكھا الشركة و من الأموال التي تم أي غیر معقولة تكون ھذه المبالغ جسیمةف ،الوجوبي

   )03(و یكون الھدف من استھلاك تلك المبالغ القیام بعملیات نصیبیة كالقمار ،داخلة في أصولھا
  
  
  .)المتوقفة عن الدفع (دون حكم و أقصد بھا المفلسة بحكم یبارة المفلسة ع )01(

على القائمین الخاصة بالتفلیس بالتقصیر  تطبق العقوبات ،في حالة توقف شركة عن الدفع (.ج.ت.من ق 378دة الما) 02(
، یكونون عام كل المفوضین من قبل الشركة وجھو ب ،بالإدارة و المدیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  :بھذه الصفة و بسوء نیة
  .استھلكوا مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وھمیة/ 1

أو قاموا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق، أو استعملوا بنفس / 2
  .أموالللحصول على  للإفلاسد وسائل مؤدیة القص

  .أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعلھ یستوفي حقھ إضرارا بجماعة الدائنین/ 3
بالغة الضخامة بالنسبة لوضعھا عند التعاقد و ذلك بغیر ان تتقاضى  أنھاأو جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعھدات ثبت / 4

  .شركة مقابلاال
  .)و أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظامأأمسكوا  أو/ 5
  .420.، المرجع السابق الذكر، صعلي محمد جعفر. د )03(
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وھمیة كقبول السفاتج باسم الشركة دون سبب أو عائد حتى و لو كان و الرھان أو عملیات   

  .أي الإدارة المھملة للشركة ،ذلك لفائدة الشركة
 رقم قانونالالمشرع الفرنسي في  فإنو مقارنة لھذه الواقعة بالتشریعات الأخرى           
، لكنھ ألغاھا 132في الجرائم المماثلة في المادة كان ینص علیھا ) السابق الإشارة( 67-563

 845-05 رقم قانونالو حالیا في القانون التجاري المعدل ب 98- 85 رقم قانونالبموجب 
  .فلا وجود لھذه الواقعة )السابق الإشارة( المؤسساتوقایة  المتضمن

من قانون  333العربیة فتضمنتھا مثل التشریع المصري في المادة الدول قوانین أما  
  .منھ 330العقوبات التي تحیلنا إلى المادة 

  
ؤدیة للإفلاس القیام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق أو باستعمال وسائل م :الحالة الثانیة

  :للحصول على أموال كل ذلك بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع
ھذه الواقعة موجودة من حیث الصیاغة في التفلیس بالتقصیر الوجوبي المذكور إن           

و كان منصوص علیھا في التشریع الفرنسي  ،.)ج.ت.من ق 371المادة  ( في الفصل الأول
  .مع الجرائم المماثلة 67/563من قانون  131القدیم في المادة 

بشراء سلع باسم و لفائدة الشركة من المفلسة لما یقوم مدیر الشركة  و یحصل الفعل         
توقف أجل إعادة بیعھا بأقل من سعر السوق بھدف الحصول على أموال لتأخیر إثبات واقعة 

إلا مع بعض الخصوصیات ذلك  تالي نفس التحلیل السابق نأخذ بھ، بالدیونھا الشركة عن دفع
  .لأن الفعل یتم من طرف المدیر أو المفوض باسم الشركة و لحسابھا

و یحصل الفعل كذلك باستعمال مدیر الشركة لوسائل مؤدیة لإفلاسھا للحصول على        
 )01(خصم سفاتج المجاملة بفوائد فاحشة، أموالاكة و لفائدتھا الاقتراض باسم الشر: أموال مثل

رھن عقارات الشركة بصفة غیر معقولة للحصول على أموال و ذلك بھدف تأخیر إثبات ، 
، اللجوء إلى القروض البنكیة و أسالیب تمویل لیس شرط واقعة توقف الشركة عن الدفع

  )02(لا تتحملھا الشركة لأنھا تفوق طاقتھا لكنفي أن تكون بفوائد عادیة متجاوز فیھا و إنما یك
( Cass. Crim. 18 mai 1976, D. 1976, jur., p. 578, note GAVALDA C.) )03(.  

القانون التجاري المعدل (الحاليھذا الفعل منصوص علیھ في التشریع الفرنسي  مع العلم أن و
  .المغربي و المصري و اللبنانيو التشریع البلجیكي و التشریع السوري و ) 05/845 بقانون

  
        :إیفاء أحد الدائنین أو جعلھ یستوفي حقھ من الشركة إضرارا بجماعة الدائنین : الحالة الثالثة 

لكن  ،قصیر الوجوبي المطبقة على التاجرتوجد ھذه الواقعة في جنحة التفلیس بالت            
  .التي تعد واسعة المضمون )حقھ من الشركةأو جعلھ یستوفي (المشرع ھنا أضاف إلیھا عبارة 

  
 
    )01( J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 480. Parag, 541. 

  )02(
  M. VERONE, « droit pénal des affaires » 1999, op. cit. p. 234. 

 )03(
  In M. BETCH, op. cit., p. 866, parag. 2161. 
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الشركة أو المصفي بإیفاء دین على  أو مفوض لما یقوم مدیرالفعل بالتالي یحصل             

الدائنین و مع علم الفاعل أن الشركة متوقفة عن و ذلك إضرارا ب ،الشركة لفائدة أحد دائنیھا
  .لأن في ھذا الفعل إنقاص لأصول الشركة و فیھ مساس بمبدأ المساواة بین دائنیھا ،الدفع
مسیر الشركة أو أي مفوض من قبلھا أو یتم من طرف و قد یحصل الوفاء من طرف     

  .مصفیھا إذا كانت تحت التصفیة
ینص المشرع كذلك أنھ بمجرد اتخاذ المدیر موقف سلبي من شأنھ جعل الدائن          

  یستوفي حقھ من الشركة یعد جریمة،
 متوقفة عن الدفع یقوم بقبول إجراء مقاصة بین دیون الشركة مثلا بعد علم المدیر أن الشركة 

لأن القانون حمایة  ،جریمةشكل ھنا مجرد السماح بالمقاصة یف ،ھادیونھ علیو  على الغیر
لضمان العام للمدین یفرض على المدیر أن یدلي بإقراره للمبدأ المساواة بین الدائنین و حمایة 
  .)02(دیةافرنالا تالوفاءاإجراء ن م ھو یمنع )01(دفعأمام المحكمة بتوقف الشركة عن ال

من  131المادة  فيأصلھا  جدتإنھا ف ،و بمقارنة ھذه الواقعة مع بعض التشریعات         
أما في التشریع الفرنسي الحالي فلا  ،الفرنسي الملغى) السابق الإشارة( 563- 67 رقم قانونال

و توجد في  )السابق الإشارة(98-85 رقم قانونالوجود لھا بھذه الصیاغة لأنھا ألغیت ب
 ) L. 654-08في المادة (الجرائم الأخرى إذا تحققت شروطھا 

 
 l'article L. 654-8 ( Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 

30 000 euros le fait : 
   1º Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période 
d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans 
l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou 

partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ; 
   2º Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation 

des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de 
redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 
ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, 

en application de l'article L. 642-10 ;)  

مخالفة لقواعد الإجراءات  تالوفاءاأي عاقب المشرع الفاعل على كل التصرفات بما فیھا 
  تحت عنوان الجرائم المرتكبة من المدین في  عالجھا الفقھ في الجرائم الأخرى و الجماعیة

من  03مكرر فقرة  489أما التشریع البلجیكي تضمنھا في المادة  . )03(الممنوعة تالوفاءا
  .331التي تحیلنا إلى المادة  .ع.من ق 333ون المصري في المادة وبات و القانقانون العق

  

  .الجزائري. ت.من ق 215المادة  )01( 
  .الجزائري. ت.من ق 245المادة  )02(  

)03(
  M. VERONE,  « droit pénal des affaires » 2007, op. cit. p. 277. 
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  :جعل الشركة تعقد لحساب الغیر تعھدات بالغة الضخامة بغیر مقابل : الحالة الرابعة
لقد تم النص على ھذه الواقعة تقریبا بنفس الصیاغة في جنحة التفلیس بالتقصیر            

لكن الخصوصیة تكمن في أن  ،سبق دراستھاالتي  .ج.ت.من ق 372في المادة الجوازي 
  .اعتداءا على ائتمانھا مصفي الشركةو المدیر أو مفوض أو القائم بالفعل ھ

لما یقوم الفاعل بقبول سفاتج باسم الشركة دون مقابل أو بالقیام بعملیة  فیحصل الفعل        
دون أن تقبض مقابل مالي و أن تكون ھذه التعھدات باسم الشركة  باسم الشركة )01(الفاكتورینغ

   .و لفائدة الغیر أي الانتفاع من العملیة یعود للغیر
و یطرح الإشكال ماذا لو كانت فائدة التعھدات ترجع إلى مدیر الشركة أو أحد          

  الشركاء؟
ھنا من منطلق تحلیل النصوص الجزائیة و دون التقید بقانون الشركات  فالشریك أو أي 

  .عامل آخر فیھا یعد من الناحیة الجزائیة من الغیر
ننا نكون أمام جنحة أخرى أكثر جسامة سنتناولھا في أما لو كانت التعھدات لفائدة المدیر فإ 

  .الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة التفلیس بالتدلیس
الفرنسي الملغى أما  67/563من قانون  131و ھذه الواقعة تجد أصلھا في المادة         

التشریع الفرنسي الحالي فلا وجود لھا بھذه الصیاغة أما في القانون البلجیكي فنص علیھا 
  .مكرر من قانون العقوبات 489المشرع في المادة 

 
  :مسك أو الأمر بمسك حسابات الشركة بغیر انتظام : الحالة الخامسة

من القانون التجاري الخاصة  372بنفس الصیاغة في المادة  جدتوإن ھذه الواقعة            
بجریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي، و وردت في الصیاغة الفرنسیة بمصطلح 

(comptabilité)  بدل الحسابات.  
  :المقصود بالحسابات غیر المنتظمة .1
المطبقة أي تلك  ،فالحسابات المقصودة ھنا ھي كل حسابات الشركة بصفة عامة           

من القانون التجاري و كذلك في  10و  09المنصوص علیھا في المادة ككل التجار  على
لذي ألغي و ا) الإشارةالسابق (المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة  35-75 رقم الأمر

في و كذلك ) الإشارةالسابق (المتضمن النظام المحاسبي المالي  11- 07 رقم قانونالبموجب 
   .)02(التجاريأحكام الخاصة بحسابات الشركات التجاریة المنصوص علیھا في القانون 

بالتالي الوثائق الحسابیة حسب القانون التجاري ھي دفتر الیومیة و دفتر الجرد و        
قریر الكتابي المتعلق بإدارة تال و) 03(المیزانیة الحسابات السنویة كحساب النتائج و  ىإضافة إل

  )04(.قابضةالشركة و یوجد أیضا الحسابات المدعمة بالنسبة للشركات ال

  

  

  .ج.ت.من ق 14مكرر  543المشرع الجزائري في المادة  ة تقوم بھا شركة متخصصة نص علیھاائتمانیھي عملیة ) 01( 
  .ج.ت.من ق  716المادة ) 02( 
  .ج.ت.من ق مكرر 10و  10المادة ) 03(
  .ج.ت.من ق  4مكرر 732و  3مكرر  732 المادةھي التي تراقب شركة أو شركات أخرى، ) 04(
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 ایومی امسك دفتر )01(التعاونیاتالجدید فیفرض على كل الشركات و  11-07 رقم أما القانون 

كما تلتزم الشركة بإعداد و المحافظة على  )02(كلھا إلزامیة ،و دفتر الجرد اكبیر او دفتر
     .)03(الكشوف المالیة

           بغیر انتظامالحسابات  فعل مسك تجریممع العلم أن المشرع ینص على       
(irrégulièrement) لتحدید معنى عدم انتظام الحسابات لبد الرجوع إلى قوانینھا و.  

یجب أن تستوف المحاسبة التزامات الانتظام و ( : تنصالتي  07/11من القانون  10لمادة ا مثل
         )المصداقیة و الشفافیة المرتبطة بعملیة مسك المعلومات التي تعالجھا و رقابتھا و عرضھا و تبلیغھا

من القانون التجاري و الأحكام الخاصة بالشركات التجاریة فیما یخص حسابات  09و المادة 
نجدھا  تضع قواعد عن كیفیة فو ما بعدھا من القانون التجاري   716الشركة  في المواد من 

  .وضع تلك الحسابات و القواعد الواجب مراعاتھا
ا للقانون بصفة عامة و لقواعد المحاسبة بصفة مطابقتھو منھ عدم انتظام الحسابات ھو عدم 

    .)04(خاصة
  
  :المذكورة أعلاه المسك أو الأمر بمسك الحساباتالفعل المادي المتمثل في  .2

ھنا یكون الفعل بمسك مدیر الشركة أو مفوضھا أو المصفي حسابات غیر منتظمة             
في ھذه الحالة جریمة مادیة تتحقق بمجرد اكتشاف حسابات الشركة غیر منتظمة   ریمةو الج

كما یتحقق الركن المادي كذلك بأمر المدیر أي شخص آخر من أجل مسك حسابات غیر 
  .مستخدم المصلحة المالیة بعدم تقیید عملیة ما في دفتر الیومیةمدیر الأمر  ،مثلا ،منتظمة

  
  م مسك الحسابات و مسك الحسابات الخیالیة؟لكن الإشكال یطرح عن عد   

عدم واقعة لكن و لأن  ،نجدھا تنص على ذلك بصریح العبارةمن خلال المادة لا         
شمل واقعة عدم المسك و كذلك مسك ت افإنھخطورة من المسك بغیر انتظام  أشد يمسك ھال

   .)05(خیالیة حسابات 

  
المشرع الفرنسي بعد أن كان ینص علیھا  فإن ،مع التشریعات الأخرى مقارنةالب و          

 ، فإنھ98-85الملغي مع الجنح المشابھة و ألغاھا بقانون 67/563من قانون  131في المادة 
 )ھا في  الفصل الأولتدرس(في جریمة التفلیس الموحدة  L.654-02حالیا نص علیھا في المادة 

  . إلى ما ورد في التفلیس بالتقصیر فتحیل  السوريأما التشریع المصري و اللبناني و 
  
  
  ).السابق الإشارة(المتضمن النظام المحاسبي المالي  11- 07من القانون رقم  04المادة )  01(

  ).السابق الإشارة(المتضمن النظام المحاسبي المالي  11- 07من القانون رقم  20المادة )  02(
  ).السابق الإشارة(المتضمن النظام المحاسبي المالي  11- 07من القانون رقم   26و  25المادة )  03(

)04(  (J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT), Cité in M. SALAH, op. cit.,  p. 116. 
.195 .، المرجع السابق الذكر، ص"خاصالوجیز في القانون الجزائي ال"، أحسن بوسقیعة .د    )05(  
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من القانون التجاري  378تحلیل الحالات الخمسة الواردة في المادة  من خلال نإذ        

  .و أنھا كلھا على سبیل الوجوب ،منصوص علیھا على سبیل الحصریلاحظ أنھا 
و لما جرم المشرع علیھا لم یذكر كل حالات التفلیس بالتقصیر الوجوبي و الجوازي كعدم  

ا عن حالة توقف الشركة عن الدفع أمام المحكمة المختصة، مصاریف یوم 15الإقرار خلال 
  ...)الشركة المفرطة، ممارسة التجارة مخالفة لحظر قانوني

لا یكون  378بالتالي إذا ارتكب المدیر ھذه الأفعال الأخیرة غیر المنصوص علیھا في المادة  
القیاس و لا جریمة و لا عقوبة إلا محلا للمسائلة الجزائیة لأنھ من الناحیة الجزائیة لا یجوز 

  .و ھذا قصور في مجال التجریم بنص
لما نص على  )السابق الإشارة( 563- 67 رقم بخلاف التشریع الفرنسي القدیم في القانون

الجرائم المشابھة التي یرتكبھا مدیري الشخص المعنوي قام فقط بالإحالة إلى الوقائع المكونة 
لجریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي و الوجوبي و ذلك على غرار التشریع المصري و 

  .حالیا اللبناني و السوري
  
  

 :الركن المعنوي للجریمة -2
بھذه الصفة یكونون ... في حالة( ن القانون التجاري ینص المشرع م 378بقراءة المادة            

  )...و بسوء نیة
فخلافا لجریمة التفلیس بالتقصیر الوجوبي أو الجوازي التي غالبا ما یكون الركن           

فإنھ في ھذه الجریمة یقوم الركن المعنوي فیھا على  ،خطأالمعنوي فیھا مجرد التقصیر و ال
ومنھ لبد أن یكون لدى المدیر أو المفوض أو المصفي ،  )01(ةعنصر القصد فھي جریمة قصدی

  .علم بوقائع الجریمة و إرادة ارتكابھا
یجب توفر قصد الأمر  :مثلا ،و لكل حالة من الحالات الخمسة المذكورة أعلاه قصد خاص 

لبد من توفر قصد الوفاء بدین لأحد الدائنین و لا یكف مجرد  و ت غیر منتظمةبمسك حسابا
   .الإھمال أو الخطأ

المشرع توفر سوء نیة الفاعل كعنصر إضافي في الركن المعنوي یشترط و الأكثر من ذلك   
   .)02(بالدائنینو یتمثل سوء النیة في نیة الإضرار 

و ھذا القصد یثبت كقرینة من خلال وقائع القضیة و بالنظر إلى المستوى المھني لمرتكب 
  .)03(الفعل

  
 

)01(  « …l’intention coupable est nécessaire… » (Cass. Crim. 23 octobre 1962 ,Bull. Crim., n° 
283)  In  J. ROBIN, op. cit., p. 8 , parag. 102. 

 (02) In  J. ROBIN, op. cit., p. 8, parag. 102. 
.201و  197.  ، المرجع السابق الذكر، صمحمد مروان .د حول إثبات الركن المعنوي عامة أنظر  )03(   
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  :المرتكبة على أموال الفاعل ذاتھ .ج.ت.من ق 380الأفعال الواردة في المادة / 02
تطبق عقوبة التفلیس بالتقصیر على :( ...من القانون التجاري الجزائري 380تنص المادة            

القائمین  بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة مساھمة، و المسیرین أو المصفین في الشركة ذات 
یكونون بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتھم المسؤولیة المحدودة  و بوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة 

المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة یكونون عن سوء قصد  المالیة عن متابعتھم من جانب الشركة
    )اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالھم  أو أقرا تدلیسا بمدیونیتھم بمبالغ لیست في ذمتھم

في المادة  )السابق الإشارة( الفرنسي 67/563مصدرھا من قانون تلك المادة تجد ف        
133.        

و الھدف من تجریم ھذه الوقائع ھو أنھ لما تفلس الشركة ینص المشرع على مساءلة         
من أجل تملص المدیر من و  ، )01(دائنیھا تجاه الشركة و  عن دیونھا مدیرھا مسؤولیة مدنیة

  .ھذه الواقعة لھذا تم تجریمالخاصة یعمد لإخفاء أموالھ فقد تلك المسؤولیة 
المادة ( تشبھ صیاغة جریمة التفلیس بالتدلیسأعلاه  380المادة  أن صیاغة ،الملاحظ مبدئیاو 

  .لجریمة و ركنھا المعنويالركن المادي لمحل لكن الاختلاف جلي في  ).ج.ت.من ق 374
  
  

 :الركن المادي لھذه الجریمة -1
المدیر أو المصفي أو المفوض  إخفاءأو  اختلاس یتمثل الركن المادي ھنا في فعل           

   .ھو إقراره بمدیونیة مبالغ لیست في ذمتھثانیا  و / وأ لأموالھ الشخصیة
و الھدف من تلك الواقعتین ھو إخفاء الذمم المالیة للفاعلین من متابعتھم من طرف الشركة 

  .المتوقفة عن الدفع أو دائنیھا
  
  :اختلاس أو إخفاء الفاعل جانب من أموالھ /1
أي لا تعارض بین  )détourné ou dissimulé(:بالصیاغة الفرنسیة ینص المشرع           

  .العربیة و الفرنسیة الصیاغتین
 :  فعل الاختلاس أو الإخفاء -   

 374الاختلاس الوارد في المادة  للتحدید معنى الاختلاس لبد من الرجوع إلى فع          
بموجودات المدیر بصورة تخرجھ من دائرة   التصرف"الخاصة بالتفلیس بالتدلیس و ھو 

و ھو تصرف المدیر في أموالھ بصورة تبعده عن متابعة الشركة أ )02("أصولھ الشخصیة
أو دائنیھا و یقع الفعل ببیع المدیر لأموالھ لأفراد عائلتھ أو بیعھا لأحد من  أو شركاءھا المفلسة

  ....الغیر، ھبتھا
  
  

  .من القانون التجاري الجزائري 224المادة  ) 01(
 .، المرجع السابق الذكر، ص مصطفى العوجي التعریف مستنبط من تعریف الاختلاس في جریمة التفلیس للدكتور) 02(

499.  
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        )01("إبعاد المدیر أموالھ الشخصیة عن أنظار الشركة المفلسة أو دائنیھا"ھو الإخفاء أما    
و سواء تم الإخفاء بصورة مادیة كالستر أو التھریب أو بصورة غیر مادیة كإخفاء وثائق 

  .الخاصة بالمدیرالملكیة 
  

أن فعل الإخفاء أو الاختلاس یقع على  إذ ،محل الفعلو تتمیز ھذه الجریمة في   
الأموال الشخصیة للمدیر أو المفوض أو المصفي للشركة المفلسة و لیس على أصول 

و یكون ھدف الفاعل من الاختلاس أو الإخفاء ھو إبعاد أموالھ من متابعة  ،الشركة
  .الشركة المتوقفة عن الدفع لھ أو دائنیھا

  
  :أو المصفي بدیون لیست في ذمتھ من قبل الشركة الإقرار تدلیسیا من طرف المدیر أو المفوض/ 2
فة عن من طرف مدیر الشركة المتوق بطریقة تدلیسیةیكون الإقرار في ھذه الجزئیة            

أو  ةكتابی أو شفھیةبطریقة  إما ،بأنھ مدین شخصیا لشخص آخر الدفع أو مفوضھا أو مصفیھا
  ...بتعھدات 

فإما أن لا یكون  ،أي لیس في ذمتھ ،كون ذلك الدین غیر مستحق الأداءو الشرط الثاني أن ی  
كان ذلك الدین الذي علیھ قد  المدیر ضعفھ أواك دین لكنھ ضئیل و ھناك دین أو أن یكون ھن

  .انقضى
ھو إخفاء ذمتھ المالیة من متابعة  الكاذب الإقراروھدف المدیر أو المفوض أو المصفي من    

   .أو دائنیھا لھو الشركاء فیھا الشركة المتوقفة عن الدفع 
لأن مدیر  باتھعلى فعل إخفاء المدیر لحسا رع في ھذه الجریمة لم ینصمع العلم أن المش

  .قانونا حساباتالمسك یفرض علیھ الشركة لا 
  
  

 :الركن المعنوي لھذه الجریمة -2
إضافة ، ب العلم و الإرادة و القصد الخاصتستوجإذ  ،تعد ھذه الجریمة عمدیة القصد          

إلى عنصر سوء نیة المتھم و الباعث المتمثل في قصد المدیر من وراء تلك الأفعال إخفاء 
و ذلك من منطلق أنھ  ،جزء من أموالھ عن متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع لھ أو دائنیھا

  .مسؤول عن إفلاس الشركة
بمدیونیتھم بمبالغ  أقرا تدلیساأو  (... و كذلك عنصر التدلیس عند الإقرار بدیون لیست في ذمتھ

  .الإقرار، فالمشرع یشترط عنصر التدلیس في  )لیست في ذمتھم
  
  

  :منالشركة  أموالالتعریف مستنبط من تعریف الاختلاس في الجریمة الواقعة على  ذلك  )01(
M. BETCH, op. cit., p. 868, parag. 2164. 

(02)  J. ROBIN, op. cit., p. 8, parag. 108. 
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  .لا وجود لھذه الجریمةأنھ ریع اللبناني و السوري و المصري الملاحظ في التش          
و تطبق  563-67 رقم قانونالمن  133أما المشرع الفرنسي فكان ینص علیھا في المادة  

و حالیا ھي منصوص علیھا في  ،على مدیري الشركات فقط مع التجریم على المحاولة فیھا
أو طبق على كل مدیر فعلي أو قانوني و تمن القانون التجاري الفرنسي   L.654-14المادة 

المعنوي الذي  یحول أو یخفي أموالھ الشخصیة من متابعة دائني الشخص أي ممثل للشخص 
  .المعنوي لھ أو یقر بدیون وھمیة بسوء نیة

  
  
  
  

  :).ج.ت.من ق 379المادة (  الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة التفلیس بالتدلیس: ثانیا
     

من القانون التجاري و جاءت  379و ھي الجریمة المنصوص علیھا في المادة             
یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا :( ...  العربیةاللغة صیاغتھا ب

میزانیة من أصولھا أو الذین أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعھدات العرفیة أو في ال
  )بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتھا

  .الاختلاس بطریق التدلیس دفاتر الشركة. 1:أي المشرع ینص على فعل 
  .تبدید أو  إخفاء جزء من أصول الشركة. 2                                         

  .بمبالغ لیست في ذمتھا في المحررات الإقرار بمدیونیة الشركة. 3                                         
  .حلل الركن المادي ثم الركن المعنوي للجریمةنبالتالي 

  
  

  :الركن المادي/ 01
  
  :الاختلاس بطریق التدلیس دفاتر الشركة -1
   

                  :و عبر عنھ المشرع بالصیاغة الفرنسیة ب ،بد أولا من فعل الاختلاسھنا لا              
 )...on soustrait...(  اصطلاحاالتي تعني  )دوا أن ھناك توافق فیب ، )01( )نشل، سرق، طرح

و  )02("إخفاء الشيء لمصلحة المختلس "لأن الاختلاس یعني اصطلاحا ھنا  بین الصیاغتین
  .ھو یختلف عن مصطلح التبدید لكن المنطق ھنا یقضي أن ندمج التبدید في فعل الاختلاس

  
  

)01(  R. TERKI- M. KABBABI, « lexique juridique- français arabe », ENAL, Alger, 1983. 
  .500 .ص، المرجع السابق الذكر، مصطفى العوجي. د )02(
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الدفاتر الحسابیة الإلزامیة  :و ھذه الأخیرة ھي ،و یقع الاختلاس على دفاتر الشركة          
و الدفاتر المنصوص علیھا  )01(الاختیاریةالمتمثلة في دفتر الجرد و دفتر الیومیة و الدفاتر 

  .)02(ةبنصوص خاص
الملاحظ أن المشرع نص على دفاتر الشركة و لم ینص على الوثائق الحسابیة الأخرى      

  . اب النتائج و المیزانیة و التقریر السنوي للإدارةسمثل ح
التفلیس بالتدلیس في التشریع الجزائري المذكورة في جریمة و بمقارنة ھذه الواقعة مع 

على إخفاء حسابات التاجر و ھذه الأخیرة  374جد أن المشرع نص في المادة أالفصل الأول 
  .أوسع من ذكر دفاتر الشركة فقط

  
 133فھذا الأخیر كان ینص في المادة  ،ھذه الواقعة بالتشریع الفرنسي قارننو لما             

في  ،اختلاس دفاتر الشركة: الجنح المشابھة علىفي ) السابق الإشارة( 67/563من قانون 
   .من تلك المادة 02الفقرة 

فینص على كل  )السابق الإشارة( 845-05 رقم المعدل بالقانونأما القانون الفرنسي الحالي  
الأفعال الواقعة على المحاسبة التي ذكرناھا في الفصل الأول في جریمة التفلیس الموحدة في 

  .التشریع الفرنسي
 328من قانون العقوبات تحیلنا إلى المادة  332جد أن المادة أأما التشریع المصري            

یحیلنا إلى أفعال فما التشریع اللبناني  التي تعاقب على إخفاء الدفاتر أو إعدامھا أو تغییرھا، أ
أما المشرع البلجیكي فعاقب علیھا  ،نفس الطریقة نھجھا المشرع السوريالتفالس بالتدلیس و 

  . مع التاجر الفرد
  
  :تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة - 2

  :الفعل -
أي  (…détourné ou dissimulé…)رجع إلى الصیاغة الفرنسیة للنص نجده نلما           

  :الحقیقة أن التبدید تقابلھ بالفرنسیة عبارة و  détournéبعبارةعبر المشرع عن كلمة التبدید 
dissipation   أماdétournement  تقابلھا التحویل أو الاختلاس.  

و بما أن الأصل أن یقرأ النص القانوني بالعربیة لأن الجریدة الرسمیة تصدر أصلا باللغة 
  .حلل عبارة التبدید و الإخفاءأ يإنالعربیة ف

بصورة ) الأموال(التصرف بالموجودات "في الفصل الأول ھو سبق ذكره كما  فالتبدید       
  )03("مما یلحق الضرر بالدائنین الأصولة تنقص قیم

   
  

القانون التجاري الكامل في "، فرحة زراوي صالح. دفتر الاستحقاق د الخزانة، دفتر المسودة، أودفتر الصندوق  )01(
  .496 .، المرجع السابق الذكر ، ص"الجزائري

  .الدفتر الكبیر :مثل). السابق الإشارة( المتضمن النظام المحاسبي المالي 07/11رقم  قانونال  )02(      
  .500. ، صالمرجع السابق الذكر، مصطفى العوجي .د ) 03(      
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و كذلك  و التشویھ الإتلافك مادیة أخرىو قد یستوعب مصطلح التبدید أفعال         

عمل تصرف إرادي تم على "و ھو كل  )détournement(الاختلاس بالصیاغة الفرنسیة 
   .)01("عنصر من أموال المدین بعد توقفھ عن الدفع

          
و یكون بالفعل الایجابي   dissimulation تقابلھا بالصیاغة الفرنسیة  الإخفاء أما            

أو بالامتناع مثل امتناع  ،لا تحتوي على اسم المستفیدو مثل قبض شیكات عمدا لفائدة الشركة 
   )02( .المدیر عن تسلیم توابع لوجسیال الشركة المفلسة

ھو الإغفال العمدي و المقصود لأموال معینة من أصول الشركة المفلسة  بالتالي الإخفاء
تختفي عن أنظار الغیر و لإعاقة متابعة الدائنین على ھذه الأموال و كذلك جعل بھدف جعلھا 

  )03(.الأموال لا تظھر في الوثائق الحسابیة و الاحتفاظ بھا في معزل
  

 :محل الفعل -
یقع فعل التبدید أو الإخفاء على أصول الشركة و ھي مجموع الأموال التي تشكل           

  )04(الشركةكل الأموال التي تملكھا  يالمالیة للشركة في مدة معینة و ھالجانب الإیجابي للذمة 
  .فتشمل عقاراتھا منقولاتھا المادیة و المعنویة

و من أمثلة ذلك اقتطاع المدیر من مالیة الشركة المتوقفة عن الدفع مبلغ من مال و        
فیھا، الامتناع عن استرداد ، منح مكافآت متجاوز )05(ھتحویلھ إلى حساب شخصي لھ أو لابن

  .)06(،...سیارة مملوكة للشركة
و لا یھم إخفاء الأموال أو تبدیدھا أتم لفائدة الشركة أو لفائدة المدیر الشخصیة و إن كان    

ذلك من منطلق صیاغة  ،لمصلحة الشركة المتوقفة عن الدفعالأصل في الجریمة أن یتم الفعل 
   .من القانون التجاري 379المادة 

  
ن المشرع الفرنسي كان فإ خرى،التشریعات الأبعض ھذه الواقعة مع  بمقارنة و            

و حالیا  98- 85ثم ألغیت تلك المادة بقانون  563-67من قانون  132في المادة یھا ینص عل
 .ف.ت.من ق L.654-02 منصوص علیھا مع جریمة التفلیس الواحدة في المادة

 (…03- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur...) .   
لاحظ أنھا نفس المصطلحات الواردة في القانون الجزائري بالصیاغة الفرنسیة و یف          

و ثالثا من قانون العقوبات  489نفس الصیاغة نص علیھا المشرع البلجیكي في المادة 
  .و كذلك المشرع اللبنانيمن مدونة التجارة،  721المشرع المغربي في المادة 

  
  

     )01(  M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit. p. 236, 294. 
    (02) M. VERONE, « Droit pénal des affaires », 1999, op. cit. p. 237, 295. 

      (03) M. BETCH, op. cit., p. 868. parag. 2164. 
    (04)  M. SALAH, op. cit., p. 62, parag. 92..  

     (05) M. BETCH, op. cit., p. 869. parag. 2165. 
  )06(     J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 482.  
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التي أما المشرع السوري و المصري یحیل إلى الإفلاس الاحتیالي للتاجر الفرد الواقعة        

 .في الفصل الأولسبق دراستھا 
  
  :بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتھافي محررات الإقرار  - 3  
أو الذین أقروا سواء في المحررات أو الأوراق الرسمیة أو (... : ینص المشرع            

  )التعھدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتھا
المتعلقة بالتفلیس بالتدلیس إلا  374فھي نفس الصیاغة تقریبا نص علیھا المشرع في المادة  

  .أنھ لم یذكر عبارة بطریق التدلیس
بموجبھ  ،یھابالتالي الإقرار یكون من طرف مدیر الشركة أو مفوضھا أو مصف           

  أي صوریة أو قد انقضت، ،في ذمتھا تلیس نویصرح بأن الشركة مدینة بدی
فقد یكون في ورقة  ،و یكون ذلك التصریح في محررات و ھي كل سند یثبت تصرف ما 

و قد یكون المحرر في شكل فاتورة أو أي عقد عرفي   )01(عادیة أو في الشكل الالكتروني
و الأوراق الرسمیة ... ة و مؤجلة دفع الثمن، الوصولاتعملیة شراء سلعل متضمن مثلا

أیضا، أما التعھدات العرفیة ھي التي یصرح فیھا المدیر بأن الشركة مدینة بمبلغ مالي لدائن 
  .ما

فعند إعداد المیزانیة تدرج في خصوم المیزانیة  ،كما قد یرد الفعل في میزانیة الشركة      
  .و كاذبة مبالغ لفائدة الغیر غیر حقیقیة

ن نھ لا حاجة لذلك لأأالملاحظ أن المشرع لم ینص على الفعل بطریقة تدلیسیة و لا شك        
  ،أي الكذب ،الوقائع المادیة تحمل في طیاتھا التدلیس

  ھل السكوت عن الواقعة یدخل في التجریم؟ ،السؤال الذي یطرح ھولكن  
و الإقرار فعل إیجابي بالتالي النص یفسر كما ھو و لا یتوسع  ...)الذین اقروا( المشرع نص 

  .في التشریع الجزائري فیھ مع العلم أن الإقرار الشفوي لا یعتد بھ في ھذه الواقعة
  
من  133/03المشرع الفرنسي عدل المادة فإن  ،خرىالتشریعات الأبعض أما في              

 وللقانون التجاري  المعدل) السابق الإشارة( 98-85و ذلك بموجب قانون  563-67قانون
  L.626-02في المادة نص

(…- avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;…)    
فتشمل الفعل  ،ھي جد واسعة )المدیناللجوء تدلیسیا إلى مضاعفة خصوم (فھذه الصیاغة 

و تشترط عنصر التدلیس و نفس الصیاغة  )02(السلبيالایجابي الكتابي و الشفوي و الفعل 
  . L.654-02الحالي في المادة التجاري موجودة في التشریع 

  .فیبدو أن ھذه الصیاغة جاءت لتسد كل النقص الذي كان موجود في التشریع القدیم 
  
  
  .ي الجزائريمن القانون المدن 1مكرر  323لأن الكتابة في الشكل الالكتروني تعد محرر عرفي حسب المادة  )01(

 )02(
   M. VERONE,  « droit pénal des affaires » 2007, op. cit.,  p. 265. 
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 .ع. ق 692في المادة صیاغة المشرع الجزائري تقریبا بنفس  اللبنانيع شرملا نص و       
    ،)...الإقرار مواضعھ غشا بدیون غیر مترتبة ...( اللبناني

  
فیما یخص الوقائع المكونة لھذه الأخرى من مقارنة بعض التشریعات  أیضا الملاحظ           

یعاقب (من قانون العقوبات على أنھ  692ن المشرع اللبناني نص في المادة أ ،الجریمة
بعقوبات الإفلاس الاحتیالي  فیما إذا أقدم الأشخاص المعنیین  بأنفسھم على ارتكاب عمل من 

سھلوا أو أتاحوا ارتكابھ عن قصد منھم  أو إذا نشروا بیانات أو أعمال الإفلاس الاحتیالي أو 
، و نفس الصیاغة نص علیھا المشرع )...میزانیات غیر حقیقیة أو وزعوا أنصبة وھمیة

أي بالإضافة إلى الوقائع الثلاثة المذكورة في الإفلاس . ع.ق 678السوري في المادة 
  .الاحتیالي ھناك وقائع أخرى إضافیة

      
إذا أفلست شركة مساھمة  (على أنھ . ع.ق 332و المشرع المصري نص في المادة            

أو شركة حصص فیحكم على أعضاء مجلس إدارتھا و مدیرھا بالعقوبات المقررة للتفالس 
من  328إذا ثبت علیھم أنھم  ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص علیھا في المادة  سبالتدلی

فعلوا ما یترتب علیھ إفلاس الشركة بطریق الغش أو التدلیس، و على  ھذا القانون  أو إذا
الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانھم ما یخالف الحقیقة  عن 

رأسالمال المكتتب أو المدفوع أو بتوزیعھم أرباحا وھمیة أو بأخذھم لأنفسھم بطریق الغش ما 
  ) لشركةیزید عن المرخص لھم بھ في عقد ا

فعلى الرغم من أنھ یوجد وقائع تشكل جنح مستقلة أخرى مثل توزیع الأرباح الصوریة إلا أن 
المشرع المصري نص علیھا مع تلك الجریمة لأن ھذه الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة 

  .تعد جنایة و نفس الشيء بالنسبة للمشرع اللبناني و السوريالتي الإفلاس الاحتیالي 
  
  

  :المعنوي الركن/ 02
مدیر الشركة أو أي مفوض من طرفھا أو  فيالركن المعنوي  تحققیجب ھنا أن ی            

  .مصفیھا إذا ارتكبوا الأفعال المذكورة أعلاه
من القانون التجاري الجزائري فإن ھذه الجریمة المعاقب علیھا  379و من خلال المادة    

لبد أن یكون ھناك القصد العام و القصد الخاص و فبعقوبة التفلیس بالتدلیس ھي عمدیة القصد 
  .عنصر التدلیس

ففي القصد الجنائي العام لبد من التأكد من أن الفاعل قد علم بوقائع الجریمة من توقفھا عن 
  .و لبد من توافر إرادتھ ارتكاب اعتداء على مالیة الشركة... الدفع و أنھ مدیرا

إرادة اختلاس دفاتر الشركة أي نیة الإخفاء عن و في القصد الخاص لبد أن تكون للفاعل 
  أو إخفاء أصول الشركة فالقصد الخاص في و نفس الشيء بالنسبة لاختلاس  ،ینأنظار الدائن
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 ،   ھذا الفعل ھو نیة الفاعل في إبعاد أموال الشركة و أخذھا بنیة تھریبھا عن أنظار الدائنین
  .الكاذب حول أن الشركة مدینة بدیون لیست في ذمتھاقرار الإ و كذلك یجب أن یقصد الفاعل

  
و عنصر التدلیس اشترطھ المشرع عند اختلاس دفاتر الشركة و نیة الغش في            

  .من أجل عدم اقتضاء حقوقھم بصورة عادیة )01(الإضرار بدائني الشركة
دیونیة مبالغ لیست في بالنسبة لواقعة تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة و الإقرار بم أما

بخلاف المشرع الفرنسي في جریمة  )02(ذمتھا فلم یذكر المشرع عنصر التدلیس و سوء النیة
  .)03(من القانون التجاري الفرنسي L654-1المنصوص علیھا في المادة  التفلیس الموحدة

في كما أنھ لا یعد البحث عن المصلحة الشخصیة للمدیر في فعل الاختلاس أو تبدید أو 
  .)04(الإقرار الكاذب عنصرا في الجریمة

   
  
  
 لتشریع الجزائري أما في التشریعیتبین أن ھذه الجرائم تعد جنحا في اكخلاصة              

المصري و السوري و اللبناني فیختلف الأمر، إذا كنا أمام جریمة معاقب علیھا بعقوبة 
الإفلاس التقصیري فتعد جنحة أما إذا كنا أمام جریمة معاقب علیھا بعقوبة الإفلاس الاحتیالي  

أما المشرع الفرنسي و المشرع البلجیكي فھي مثل التشریع  كما سبق ذكره، فنكون أمام جنایة
  .ائري كلھا جنحالجز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  .902 .، ص2000 الإسكندریة، ،منشأة المعارف، "الإفلاس"، عبد الحمید الشواربي .د )01(   
  .506. ، صالمرجع السابق الذكر، مصطفى العوجي. د ) 02(   

  )03(     J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 482.  
   )04(     J. LARGUIER et Ph. CONT, op. cit., p. 482 
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  :ھاعقوباتو  تھامتابعإجراءات : المطلب الثاني
      
في حالة إفلاس الشركة یوجد جرائم الإفلاس یرتكبھا المدیر أو المصفي أو أي              

    جریمتان معاقب علیھا بعقوبة التفلیس بالتقصیر  تبیانھمفوض في الشركة و ھي كما سبق 
    و جریمة معاقب علیھا بعقوبة التفلیس بالتدلیس) .ج.ت.من ق 380المادة و  378المادة ( 
  )..ج.ت.من ق 379المادة ( 

فھذه الجرائم من أجل توقیع العقاب على مرتكبیھا  تمر بمرحلة الدعوى العمومیة و الدعوى 
  .المدنیة التبعیة أحیانا و العقوبات المطبقة على مرتكبیھا

  
  
  

  :تھامتابع إجراءات: الفرع الأول
       

قد لا تختلف كثیرا إجراءات المتابعة من أجل جرائم الإفلاس المطبقة على مدیري            
أو مصفي الشركات مع إجراءات المتابعة الخاصة بجریمة التفلیس، لكن ھذا لا یمنع من 

ن الشخص المتوقف عن الدفع ھي الشركة و ذلك لأ ،وجود بعض الخصوصیات في الأولى
  .أو مفوضھا أو مصفیھا ل المادي للجریمة فیرتكبھ مدیرھاالفع أما

درس ألدعوى العمومیة من تحریكھا و مباشرتھا ثم ل سأتطرقو في إطار ھذه الدراسة 
  .الدعوى المدنیة التبعیة

  
  

  :في الدعوى العمومیة  من تحریك و مباشرة :أولا
بدایة تسییرھا و تقدیمھا للمحكمة "ھو تحریك الدعوى العمومیة  أن مسبقا،المعلوم ف            

أي ھو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائیة في الدعوى  ،)01( "الجزائیة المختصة بنظرھا
  .ما بین مرحلة نشوءھا و مباشرتھا

فقط أما مباشرة الدعوى العمومیة ھي استعمالھا من طرف النیابة العامة و ھي وحدھا       
  .لھا ذلك

و في إطار تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا ضد المتھم و نظرا لأن المتھم قد            
یكون مدیرا للشركة أو مصفیا أو مفوض فیھا و نظرا لوجود الشركة متوقفة عن الدفع، كان 

رح لبد من تحدید من لھ الحق في تحریك الدعوى العمومیة ؟ و على من تحرك و تباشر؟ و ط
  مدى تأثیر الإجراءات ببعض قیود تحریك الدعوى العمومیة أو مباشرتھا؟

  
  

  .19. ، صالمرجع السابق الذكر، المنصور إبراھیم إسحاق. د ) 01(      
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  :من لھ حق أو سلطة تحریك الدعوى العمومیة/ 01
الأحكام  تطبقو صریحة في القانون التجاري  نظرا لعدم وجود نصوص خاصة            

على  الأولى مادتھنص في ی ذيو ال ،العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا و یباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم بھا :( أنھ 

للشروط المحددة في ھذا بمقتضى القانون، كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا 
   )القانون

بالتالي طبقا للقواعد العامة في تحریك الدعوى العمومیة بصدد جرائم الإفلاس المطبقة        
فھي  ،فإن ھذه الأخیرة تحرك مبدئیا من طرف النیابة العامة ،على مدیري الشركات المفلسة

دعاءه و استجوابھ و لھا أن التي لھا سلطة فتح قضیة جزائیة ضد مرتكب الجریمة فلھا است
  .تلتمس قاضي التحقیق المختص في القضیة و لھا بعد تحریكھا إیصالھا إلى قضاء الحكم

  
 ،و قد یقوم ممثل النیابة العامة بھذه المھمة بعد شكوى أو بلاغ و ممكن من تلقاء نفسھ        

لأنھ كما قلنا في إجراءات الإفلاس النیابة العامة لھا اختصاصات و دور أمام محكمة الإفلاس 
بحیث یلتزم كاتب ضبط محكمة الإفلاس بإعلام النیابة العامة عن كل الأحكام الخاصة بشھر 

نھ یحضر الجرد الذي یقوم بھ الوكیل المتصرف أكما ،  )01(الإفلاس أو التسویة القضائیة
  .)02(القضائي

  
و أجاز القانون تحریك الدعوى العمومیة للطرف المضرور و ھو حسب قانون             

لشركة ل ابالتالي قد یكون دائن ،الإجراءات الجزائیة كل شخص تضرر من الجریمة المرتكبة
  ...) أو جماعة الدائنین أو الغیر أو الشركاء أو الشركة ذاتھا

یل المتصرف القضائي تحریك الدعوى العمومیة لأنھ لھ صفة تمثیل و یجوز كذلك للوك        
ھا بصدد جریمة تالشركة المفلسة و جماعة الدائنین و ذلك بإحدى الطرق الثلاثة التي درس

  .ثر لتنازل الشخص المدني عنھاأالتفلیس سابقا، و متى تحركت الدعوى العمومیة فإنھ لا 
  

ھذا الأخیر ینص  فإنالتشریع الجزائري في ھذه النقطة مع التشریع الفرنسي  بمقارنةو        
من القانون التجاري على أنھ تحرك الدعوى سواء من طرف   L.654-17بصریح المادة 

النیابة العامة أو عن طریق التأسیس كطرف مدني من طرف المتصرف، ممثل الدائنین، 
  .، المصفيممثل العمال، المحافظ على تنفیذ المخطط

و بعبارة أخرى إذا حركت الدعوى من طرف شخص غیر مذكور أعلاه فلا تقبل لأن تلك  
  .)03(الحصرالمادة وردت على سبیل 

  
  

  .الجزائري. ت.من ق 230المادة  )01(
  .الجزائري. ت.من ق 266المادة  )02( 

 )03(
   M. VERONE, « droit pénal des affaires » 2007, op. cit. p. 2 71 , parag. 306.. 
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لنیابة العامة مبدئیا و المضرور الحق في تحریك الدعوى لفإن  ،العربیةالدول تشریعات و في 
  .العمومیة تماشیا مع النظام القانوني اللاتیني

جرائم الإفلاس تتابع من طرف النائب العام  فإن )01(الأمریكیة و في تشریع الولایات المتحدة 
  .أو قاضي الإفلاس) وكیل التفلیسة عندنا(الأمریكي بعد الإحالة من القیم للولایات المتحدة 

  
  

  :مدى وجود قیود تحریك الدعوى العمومیة/ 02
      

في قانون الإجراءات الجزائیة ھي تلك  قیود تحریك الدعوى العمومیةإن              
و یقصد بھا الشكوى الخاصة بجرائم معینة مثل  ،احدالمنصوص علیھا في كل جریمة على 

جرائم الصرف أو الجنح المرتكبة في الخارج أو الجرائم التي یحتاج تحریكھا إلى إذن من 
  .السلطات المختصة

الشكوى من أجل تقدیم ى ضرورة لا وجود لنص خاص ینص عل ،فبالنسبة للشكوى       
و في  ي الأحكام الخاصة بشركات التأمینتحریك دعاوى جرائم الإفلاس في الشركات، لكن ف

لا یمكن (تنص على أنھ  اتقانون التأمینالمتضمن   07-95 رقم الأمر من 237المادة 
الأمر مباشرة الإجراءات الخاصة بالإفلاس أو التسویة القضائیة المنصوص علیھا في 

لأحكام ھذا الكتاب إلا بطلب من الوزیر  في حق شركة من الشركات الخاضعة 75/59
  ).المكلف بالمالیة

و فھل ھذه الإجراءات تطبق فقط في إجراءات الإفلاس المدنیة أو كل الإجراءات المدنیة 
  الجزائیة؟

المدنیة أمام القضاء التجاري و  الإفلاس إجراءاتقراءة المادة أنھا تتعلق فقط ب یظھر من      
لا تتقید النیابة العامة بالطلب من الوزیر المكلف بالمالیة من أجل تحریك الدعوى العمومیة 

  .في جرائم الإفلاس الخاصة بمدیري شركات التأمین المتوقفة عن الدفع
  

لواردة في في القانون الجزائري لقیود خاصة بالتالي تطبق الأحكام العامة ا لا وجودف     
  .قانون الإجراءات الجزائیة

       
و مع مقارنة التشریع الجزائري بالتشریع الفرنسي  فھذا الأخیر یستلزم لتحریك دعوى      

التفلیس ضد مدیر الشركة المتوقفة عن الدفع ضرورة صدور حكم مدني بافتتاح إجراءات 
من القانون  L.654-01الإصلاح القضائي للشركة أو حكم بالتصفیة القضائیة لھا طبقا للمادة 

  .من مدونة التجارة721ھذا على غرار المشرع المغربي في المادة  يالتجاري الفرنس
   
  

   
)01(   United States Code of 1978. 
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    : تقادم الدعوى العمومیة/ 03 

         
كل جرائم الإفلاس المطبقة على مدیري و مصفي و مفوضي الشركات تعتبر  إن            

تبدأ من تاریخ توقف الشركة عن الدفع أو  )01(تو منھ التقادم یكون بمرور ثلاث سنوا ،جنحا
من تاریخ ارتكاب الفعل المادي إذا كان بعد التوقف عن الدفع و ذلك مثلھا مثل جریمة 
  .التفلیس و نفس الشيء في التشریع الفرنسي تتقادم جنحة التفلیس بمرور ثلاث سنوات

  
  :العمومیةمصاریف الدعوى   /04
 الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و الأمر تطبیقب            

 294-95و المرسوم التنفیذي ) السابق الإشارة( المتضمن المصاریف القضائیة  79-69رقم 
الطرف حسب فإن المصاریف القضائیة یتحملھا ، و قوانین المالیة المتعاقبة) السابق الإشارة(

  .نتیجة الدعوى
  

  :في حالة الحكم ببراءة المتھم -1
ھنا إذا كانت النیابة العامة ھي التي حركت الدعوى العمومیة ضد مدیر الشركة             

قضائیة و المتھم من المصاریف ال یعفى. ج.إج.من ق 368و  364المفلسة، فطبقا للمادة 
ور ھو الذي حرك الشریك أو الدائن أو أي طرف مضر، أما إذا كان تتحملھا الخزینة العامة

ھؤلاء ھم اللذین یلتزمون بمصاریف الدعوى العمومیة طبقا الدعوى العمومیة ففي ھذه الحالة 
كما یجوز للمحكمة إعفاء المدعي المدني منھا كلیا أو جزئیا حسب ، . ج.إج.من ق 369للمادة 
.من نفس القانون 02فقرة 369المادة   

 
 :في حالة الحكم بإدانة المتھم بالجریمة -2

  367میة طبقا للمادة في ھذه الحالة المتھم ھو الذي یلتزم بمصاریف الدعوى العمو           
نھ إذا حكمت المحكمة بإدانة المتھم و إعفاءه من العقوبة فإنھ یجوز لھا أ، غیر .ج.إج.من ق

  .)ج.إج.من ق 368المادة ( ا أن تجعل المصاریف على عاتق المتھم كلھا أو بعضھ
  

وجود لأحكام خاصة بالمصاریف القضائیة في ھذه الجرائم لأن أنھ لا  یلاحظ          
  .الشخص المتوقف عن الدفع ھو غیر المتھم

ن المشرع الفرنسي نص إف) 67/563قانون (و بالمقارنة مع التشریع الفرنسي القدیم           
و تطبق على جریمة التفلیس و  142على الأحكام الخاصة بالمصاریف القضائیة في المادة 

  . مدیرالالجرائم المشابھة و كذلك حالیا یوجد جریمة تفلیس واحدة مطبقة على التاجر الفرد و 
  
  
)01 (

  .ج.ج.إج.من ق 08المادة   
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  :في الدعوى المدنیة التبعیة: ثانیا
إن الدعوى المدنیة التبعیة ھي تلك التي یقیمھا  ،في الفصل الأول سبق ذكرهكما            

جل طلب التعویض عن أالطرف المضرور من الجریمة المقامة أمام القضاء الجزائي من 
  .الضرر الذي سببتھ تلك الجریمة بالتالي لھذه الدعوى أطراف و شروط و أثار

  
  :أطرافھا/ 01

ھم خصوم الدعوى المدنیة التبعیة و طبقا للأحكام العامة ھم الطرف المضرور من             
   .المدني المسئولو أحیانا و النیابة العامة الجریمة و المتھم 

  
 :الطرف المضرور -1

و بعبارة أخرى المدعي المدني بعد تأسیسھ، و بما أن المشرع الجزائري لم یحدد             
طبق الأحكام العامة في قانون الإجراءات تف ا،مدنی الھم التأسیس طرفالأشخاص الذین یجوز 

   .)01( ائیةالجز
تضرر من فعل مدیرھا أو و لشركة ل ابالتالي یمكن أن یكون الطرف المضرور دائن         

ره رفع الدعوى باسمھ الخاص باعتبا الأخیرلھذا  فیمكن ،في الشركة المفلسة اشریك
ضد المدیر و تسمى دعوى الشركة باعتبارھا ھي  باسم الشركةالمضرور شخصیا أو 

  یرفعھا مدیر آخر،  والمتضررة 
كما یمكن للوكیل المتصرف القضائي المعین في إجراءات تفلیسة الشركة أن یتأسس  

  .للمطالبة بالتعویض الذي سببھ مدیرھا
أو  "بین الدائنین مبدأ المساواة"أي و ھنا لا یوجد إشكال حول المساس بقواعد الإفلاس 

لأن المدیر أو المصفي ھو الذي یلتزم بالتعویض شخصیا لأنھ  "وقف الإجراءات الانفرادیة"
  .فاعل في الجریمةھو ال

  
 :المدعى علیھ مدنیا -2

المدعى علیھ مدنیا ھو المطالب بتعویض الضرر الذي سببتھ الجریمة و ھو مبدئیا           
و لا إشكال حول وقف  ،أو مصفیھاأو مفوضھا  المتوقفة عن الدفعة المتھم أي مدیر الشرك

فلا حاجة لإدخال الوكیل المتصرف القضائي معھ أو  ،ن المتھم لیس مفلساالدعاوى الفردیة لأ
  .مكانھ مثل المتھم في جریمة التفلیس

ذلك  والمدني  المسئوللكن الإشكال یطرح حول مدى جواز إدخال الشركة باعتبارھا           
ن خاصة إذا كان المتضرر من الغیر، لأ  )02(عن فعل تابعھ  على أساس مسؤولیة المتبوع

   .المدیر لما كان یتصرف مع الغیر كان یتصرف باسم و لحساب الشركة
  
  
  .ج.ج.إج.من ق 02أي المادة )  01(  
  .من القانون المدني الجزائري 136تطبیقا للمادة ) 02( 
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إدخالھا في الخصومة فمن لھ الحق في تمثیلھا ھل مدیرھا الآخر أو و حتى في احتمال تم 
 ،؟الوكیل المتصرف القضائي في حالة شھر إفلاسھا إذا كان المتضرر جماعة دائني الشركة

  .ھنا نعود إلى الإشكال المطروح في الفصل الأولأي 
المشرع  ھي إشكالات ناجمة من عدم تطویر المشرع الجزائري لأجھزة التفلیسة بخلاف

المتصرف، وكیل الدائنین، ممثل : الفرنسي أطراف الإجراءات الجماعیة متنوعة فیوجد
  العمال،المصفي،

  .أما في التشریع الجزائري فیوجد فقط الوكیل المتصرف القضائي
  
  

  :شروطھا و إجراءاتھا/ 02
 02ي المادة إن شروط ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة تتلخص ف ذكره،كما سبق               
بالتالي لبد أولا من ثبوت وجود جریمة من  ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 03و 

جرائم الإفلاس المطبقة على المدیرین و المصفین للشركات المتوقفة عن الدفع كما یجب أن 
المدعي المدني ھو المتضرر یكون  أنتكون ھذه الدعوى مرفوعة من شخص ذي صفة أي 

  .ن الجریمة و یكون موضوع الدعوى ھو طلب التعویض عن الضررشخصیا م
أما إجراءات مباشرة الدعوى المدنیة التبعیة فتكون إما بالشكوى المصحوبة بإدعاء          

الاستدعاء  أو بموجب )01(التحقیقمدني أمام قاضي التحقیق المختص أو أمامھ أثناء سیر 
طریق التدخل  في الدعوى المدنیة المقامة أمام محكمة أو عن  )02(الجنحالمباشر أمام محكمة 

  .)98الصفحة ( بالشروط السابق ذكرھا في الفصل الأول  )03(الجنح قبل الجلسة أو أثناءھا
  
  

  :أثار ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة/ 03
  

 ،و التي تعد استثناءا من العام .ج .ت .من ق 384بتطبیق الأحكام العامة و المادة             
  .فإن أثار الإدعاء المدني ھو التعویض مبدئیا في حالة الحكم بإدانة المتھم بالجریمة

عند الحكم في الحالات المنصوص علیھا في المواد :( على أنھ .ج.ت.من ق 384المادة  تنص و
  :من التھمةالمتقدمة تفصل المحكمة المعروض علیھا الموضوع،  لو قضت بالإعفاء 

تلقائیا، في أن تضاف لجانب جماعة الدائنین الأموال و الحقوق أو الدعاوى التي أبعدت بطریق   -1 
  .التدلیس

   .)فیما یطلب من تعویضات عن الضرر -2 
  
  

  .ج.ج.إج.من ق 74و  72أي المادتان )  01(
  .ج.ج.إج.مكرر من ق 337أي المادة )  02(
  .ج.ج.إج.من ق  242و  241و  240أي المواد )  03(
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ة المملوكة للشركتحكم باسترجاع الأموال و الحقوق أي ألزم المشرع المحكمة أن           
و كذلك أن تحكم فیما عن الدائنین و إدخالھا مع أموال التفلیسة  التي اختلسھا أو أخفاھا مدیرھا

  .یطلب من تعویضات عن الأضرار
  و نص المشرع على ھذه الجزئیة حتى لو قضت المحكمة ببراءة المتھم من الجریمة،  

في المادة ) السابق الإشارة(الفرنسي  563-67 رقم قانونالوتجد ھذه المادة مصدرھا من 
  .لكن تم النص علیھا في الجرائم الأخرى و لیس في الجرائم المماثلة، 145

  
عن قانون الإجراءات الجزائیة في المواد المتعلقة الملاحظ أن ھذا الحكم ھو استثناء            

حتى لو قضت المحكمة بالبراءة فتقضي  .ج.ت.من ق 384حسب المادة  لأنھ بالحكم بالبراءة،
  . في الدعوى المدنیة بإرجاع الأموال أو بالتعویضات عن الضرر

  
  
  
  

  :ھاعقوبات :الفرع الثاني
  

الجزاء الجنائي الذي یقرره المشرع ضد كل "ن العقوبات ھي إآنفا كما ھو معلوم             
شكل العقوبات في التشریع الجزائري  و تتخذ العقوبة ،)01("قانونامن یرتكب واقعة مجرمة 

  .یمكن أن تتخذ شكل عقوبات تكمیلیةالأصلیة كما 
و بصدد الجنح المرتكبة من طرف المدیرین أو المصفین للشركات المفلسة فھناك       

درس ألھذا  ،غرار التشریعات الأخرىعقوبات نص علیھا المشرع الجزائري و ذلك على 
  .خرىالتشریعات الأبعض أولا عقوبات ھذه الجرائم في التشریع الجزائري ثم في 

  
  

على المدیرین و المصفین للشركات المفلسة في عقوبات جرائم الإفلاس المطبقة : أولا
  :التشریع الجزائري

  
في حالة ثبوت ارتكاب مدیر الشركة أو المفوض من قبلھا أو مصفیھا جریمة من             

العقوبات تكون جرائم الإفلاس التي سبق و أن بیناھا  في المبحث الأول من ھذا الفصل 
   .شأنھا أصلیة و تكمیلیةبالمطبقة 

   
  

.200 .، المرجع السابق الذكر، ص"الوجیز في القانون الجزائي العام"، أحسن بوسقیعة. د   )01(  
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  :العقوبات الأصلیة/ 01
)01(الجزائري التجاريمن القانون  380و  379و 378 وادبالرجوع إلى الم          

 یوجد،  
  .في الشركات المصفین أوالمفوضین  أوصنفین من العقوبات المطبقة على المدیرین 

  
  :.ج.ت.من ق 380و  378عقوبة الجریمتین المنصوص علیھما في المادتین  -1
على الجریمة التي تشبھ وقائعھا المادیة جریمة التفلیس بالتقصیر  378المادة تنص ف           

 369و ھذه الأخیرة حسب المادة  ،لى تطبیق عقوبات جریمة التفلیس بالتقصیرإ حیلتو 
التي تنص على عقوبة الحبس من  و )02(العقوباتمن قانون  383لى المادة تحیلنا إ .ج.ت.ق

  .دج 200.000دج إلى  25.000و بغرامة من   02إلى سنتین  02شھرین 
تنص على الجریمة التي تشبھ وقائعھا المادیة وقائع  .ج.ت.من ق 380أما المادة          

لى تطبیق عقوبات إ حیلفت ،لكن تقع على مالیة المدیر و لیس الشركة ،التفلیس بالتدلیس
 383لى المادة تحیلنا إ .ج.ت.ق 369جریمة التفلیس بالتقصیر و ھذه الأخیرة حسب المادة 

و بغرامة   02سنتین  إلى 02و التي تنص على عقوبة الحبس من شھرین  من قانون العقوبات
  .دج 200.000ى دج إل 25.000من 

  
  
  :.ج.ت.من ق 379عقوبة الجریمة المنصوص علیھا في المادة  -2
في حالة توقف الشركة عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة :( أعلاه  تنص تلك المادة          

یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس ... بالتفلیس بالتدلیس على القائمین بالإدارة و المدیرین
الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولھا أو الذین أقروا سواء في المحررات أو  دفاتر

الأوراق الرسمیة أو التعھدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في 
  .ت. ق من 369المادة  فيجریمة التفلیس بالتدلیس تطبیق عقوبة إلى  أي المادة تحیل )ذمتھا

  
  

  )....بالتفلیس بالتقصیر الخاصة  تطبق العقوبات ،في حالة توقف شركة عن الدفع .(ج.ت.من ق 378المادة  )01(   
القائمین بالإدارة و على الخاصة بالتفلیس بالتدلیس  تطبق العقوبات ،في حالة توقف شركة عن الدفع:(.ج.ت.من ق 379المادة 

أو المصفین لشركة ذات مسؤولیة محدودة  و بوجھ عام كل المفوضین من قبل المدیرین أو المصفین في شركة مساھمة و المسیرین 
الذین أقروا سواء في المحررات أو  یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا جزءا من أصولھا أو الشركة

  )مبالغ لیست في ذمتھاالأوراق الرسمیة أو التعھدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة الشركة ب
القائمین بالإدارة و المدیرین أو المصفین في شركة مساھمة، و تطبق عقوبة التفلیس بالتقصیر على (. ج.ت.من ق 380المادة 

و بوجھ عام كل المفوضین من قبل الشركة یكونون بقصد إخفاء كل أو  ،المسیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة
  ...)بعض ذمتھم المالیة عن متابعتھم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة یكونون 

 

القانون  كل من ثبت مسؤولیتھ في ارتكاب الجریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیھا في ".ج.ع.من ق 383المادة  )02(
:التجاري یعاقب  

دج          200.000دج إلى 25.000عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من -  
  )دج 500.000إلى  100.000سنوات وبغرامة من05عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى -
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الحبس من : بالتالي العقوبة ھيمن قانون العقوبات و  384تحیلنا إلى المادة و ھذه بدورھا 
  .دج500.000إلى  100.000سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

  
  :العقوبات التكمیلیة/ 02
 02فقرة  384من القانون التجاري و المادة  388و  381 تاننصت علیھا المادلقد            

لأحكام العامة في العقوبات التكمیلیة لقانون العقوبات بالرجوع أیضا لمن قانون العقوبات و 
  :نصنفھا إلى مجموعتینف
  
  :العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في القانون التجاري -1

  .و ھي الإسقاطات و نشر الحكم            
   Les déchéances:الإسقاطات. 1

المحكوم علیھم بمقتضى  تطبق على الأشخاص:( .ج.ت.ق 381المادة نصت علیھا           
  ).و بقوة القانون، الإسقاطات التي رتبھا القانون على إفلاس التجار 380إلى  378المواد 

تلحق بالتاجر الذي أشھر إفلاسھ  ،ھي إذا الموانع و سقوط الحق المنصوص علیھا في القانون
  . )01(مدانو تستمر ھذه المحظورات إلى غایة رد اعتبار ال

نجدھا من قانون لآخر  ،الإسقاطات التي رتبھا المشرع على إفلاس التجار متنوعة و         
الأشخاص الذین أشھر  منع من التسجیل في السجل التجاريی الذي )02( 08-04مثل قانون 

تمنع الأشخاص الذین من القانون التجاري التي  149، كذلك المادة )منھ 08المادة (إفلاسھم 
خل كسمسار أو وسیط أو مستشار مھني في التنازلات عن المحلات من التد أشھر إفلاسھم

القرض، النقابات  ، قانون التأمینات، قانون النقد وأو رھنھا، كذلك قانون الانتخاباتالتجاریة 
  ...العمالیة

فتطبق ھذه العقوبة بقوة القانون حتى لو لم ینطق بھا القاضي الجزائي و لا تزول إلا بعد رد 
  .نیناعتبار المدا

  
  :لصق و نشر حكم الإدانة .2
على وجوب لصق و نشر حكم الإدانة على نفقة  )03( .ج.ت.ق 388المادة نصت  قد           

المحكوم علیھ في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة و كذلك خلاصة موجزة في النشرة 
   .الرسمیة للإعلانات القانونیة أي لدى إدارة السجل التجاري

   
  

  .الجزائري .ت.ق 243المادة  )01(
  ).السابق الإشارة( المتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04القانون رقم ) 02(
یجري لصق و نشر أحكام الإدانة الصادرة وفقا لھذا الباب على نفقة المحكوم علیھم :" من القانون التجاري 388 المادة   )03(

و كذلك خلاصة موجزة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة تتضمن ذكر رقم في صحیفة معتمدة للإعلانات القانونیة 
."عدد جریدة الإعلانات القانونیة التي حصل فیھا النشر الأول  
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  :العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات -2

نھا ما تطبق یختلف ھنا تطبیق العقوبات التكمیلیة منھا ما تطبق بنص خاص و م           
  .طبقا للأحكام العامة

من القانون التجاري تحیلنا إلى تطبیق  379بما أن المادة : العقوبة التكمیلیة بنص خاص .1 
. ع.ق 384المادة عقوبات جریمة التفلیس بالتدلیس فإن ھذه الأخیرة في الفقرة الأخیرة من 

یس بالحرمان من حق أو و یجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدل:(... تنص
من ھذا القانون لمدة سنة إلى خمس  01مكرر  09أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

: و ھي الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة و ھي ).سنوات  
. العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة -       
. الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -       
عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضاء إلا -     

. على سبیل الاستدلال  
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة التعلیم  -     

. بوصفة أستاذ أو مدرسا أو مراقبا  
. عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما-       
  .سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا -     

یجوز للقاضي أن  التفلیس بالتدلیس فقط یھا بعقوبةإذا في حالة الحكم بالجریمة المعاقب عل
یحكم على المدان بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة أعلاه أما الجریمتین الأخرتین فلا 

  .تنص على ذلك
 
ن تطبق رغم عدم وجود نص أھي تلك التي یمكن : العقوبة التكمیلیة الأخرى بصفة عامة .2

 . )01(علیھا خاص ینص
ذكر أن المشرع الجزائري لم ینص على مسؤولیة و عقوبات الشخص نیجب أن             

  .المعنوي في ھذه الجرائم
  
  

  :خرىالتشریعات الأبعض ھذه الجرائم في  عقوبات: ثانیا
         
على عقوبات  )السابق الإشارة( 563-67نص المشرع الفرنسي في ظل قانون  لقد           

و  131ھذه الجرائم المرتكبة من طرف المدیرین في إطار تجریمھ للجرائم المماثلة في المادة 
  .فنص بطریقة مشابھة للقانون الجزائري بالإحالة 133و  132

  
  

  .فصل الأول في العقوبات التكمیلیة في جریمة التفلیسال )01(
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تم توحید جریمة ) السابق الإشارة( 98- 85لكن في إطار تعدیل القانون التجاري بقانون 
ن یخضعون للعقوبات والتفلیس و أصبح المدیرون أو الممثلون للأشخاص المعنویة أو المصف

  .جریمة التفلیس مثلھم مثل التجارالمطبقة على 
  L.654-03ینص على عقوبة جریمة التفلیس في المادة و حالیا القانون التجاري الفرنسي 

مع  ،)أورو( 75000جاري و ذلك بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات و الغرامة من القانون الت
تشدید العقوبة على المدیرین لمؤسسات موردة لخدمات الاستثمار، كما نص المشرع على 

 L.654-06في خمس عقوبات و نص في المادة  L.654-04 العقوبات التكمیلیة  في المادة
  .على عقوبة الإفلاس الشخصي للمدیر المدان

  .و الملاحظ أن المشرع الفرنسي نص على عقاب الشخص المعنوي إذا كان مدیرا أو مصفیا

و نفس طریقة التجریم و العقاب نص علیھا المشرع البلجیكي فیعاقب المدیر بعقوبة التاجر 
 .المذكورة في الفصل الأول

التشریع اللبناني و السوري و المصري فتحیل إلى العربیة مثل الدول أما تشریعات 
 .تطبیق عقوبات التفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس حسب الحالة

  
  
  
  
   

الملاحظ أن التشریع الجزائري في إطار إجراءات المتابعة من أجل جرائم الإفلاس            
لم ینص على أحكام  ،الخاصة بمدیري و مفوضي و مصفي الشركات المتوقفة عن الدفع

لكن ھذا لا یمنع  ،لأن المتھم ھو لیس الشخص المتوقف عن الدفع لیس بغریبو ھذا  ،خاصة
و الوكیل المتصرف المدني  المسئولبخصوص  ن وجود الإشكالات التي سبق طرحھام

نھ یلاحظ أن المشرع الجزائري في إطار أكما  ،القضائي و ذلك على غرار جریمة التفلیس
على تلك الجرائم لم ینص على عقاب الشخص المعنوي إذا كان مدیرا للشركة  العقوبات

  .المفلسة بخلاف التشریع الفرنسي
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           الأشخاص الآخرین عنب لخاصةالإفلاس ا ائمجر :المبحث الثاني
   :و الدائن و مدى تجریم ھیئات التفلیسة التفلیسة                        

         
  

  :تمھید          
      

وضع نصوص تجرم الأفعال التي یرتكبھا المفلس أو مدیر اھتمام المشرع ب مع             
أن ترتكب  كذلك فإنھ قد یحدث و المذكورة سابقا، قواعد الإفلاسالشركة المفلسة المضرة ب

  .من طرف أي شخص غیر المدین المفلس أو ممثل الشركة المفلسة الأفعالبعض 
و أھمھا قاعدة یضر بقواعد الإفلاس  فعلھسة لكن و مبدئیا ذلك الغیر یعد أجنبیا عن التفلی 

تخصیص أموال المفلس للوفاء بالدیون التي علیھ، مثلا لما یختلس الغیر مال من أموال 
  المفلس، 

 بعض الأفعال من شأنھا المساس بقاعدة المساواة بینكن أن یرتكب الدائن في التفلیسة أو مم
نھ قد یحدث أن یقع الفعل الضار أكما  ،دائني تفلیسة المدین و ذلك إضرارا بالدائنین الآخرین

  .من أجھزة التفلیسة
في حق دائني المفلس حمت الحاصلة و خطورة الأفعال بالتالي نظرا لحجم الأضرار         

عن المدین  شخاص الأجانبالتشریعات مبادئ الإفلاس بجملة من الجرائم المطبقة على الأ
  .و كذلك المطبقة على الدائن و أجھزة التفلیسةالمفلس 

  
  

الأشخاص ب الخاصةو منھ یمكن تصنیف ھذه الجرائم إلى صنفین الأولى ھي الجرائم          
بجرائم  مدى تجریم ھیئات التفلیسة ثمالدائن ب الخاصةالآخرین عن التفلیسة و الثانیة الجرائم 

  .الإفلاس
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:الأشخاص الآخرین عن التفلیسةالإفلاس الخاصة بجرائم : المطلب الأول  
    

 بإجراءاتالذین لا علاقة لھم  الأشخاصعن التفلیسة  الآخرین بالأشخاصقصد ی            
  أي الغیر، ،أو التسویة القضائیة الإفلاس

التفلیسة إلى الأشخاص الآخرین عن الخاصة ب الإفلاسیمكن تصنیف جرائم و            
أي شخص لیس المدین المفلس أو  أي )01(عامةالغیر بصفة  ئم یرتكبھاجرا صنفین، الأولى

أما الثانیة جرائم یرتكبھا الغیر لكن بصفة خاصة مطبقة على بعض  ،مدیر الشركة المفلسة
  .)02(الدرجةأقرباء المفلس و ھم زوجھ و أصولھ و فروعھ أو أنسابھ من نفس 

  
  
  
  

  :الأشخاص الآخرین عن التفلیسة بصفة عامة ائمجر: الأولالفرع 
         

تطبق عقوبات التفلیس :(  التي تنص .ج.ت.قمن  382المادة في  الواردة تلكھي           
  :بالتدلیس على

كل أو بعض أموالھ المنقولة  خبئواالأشخاص الذین یثبت أنھم اختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو . 1    
  .من قانون العقوبات 43و  42أو العقاریة و ذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت علیھا المادتان 

الأشخاص الذین یثبت أنھم قدموا في التفلیسة أو التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیونا وھمیة . 2     
  .سواء باسمھم أو بواسطة آخرین

لأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة باسم الغیر أو باسم وھمي و ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص ا. 3     
  ).من ھذا القانون 374علیھا في المادة 

         
فمن خلال ھذه المادة یلاحظ أن المشرع نص على ثلاث جرائم متمیزة فیما بینھا          

في كل جریمة عن الأخرى و أغلب  یتمیزان اللذان، ركنھا المادي أو المعنويسواء من حیث 
  ،یدرس ھذه المادة بتقسیمھا إلى ثلاث جرائم الواحدة تلو الأخرى )03(فقھال

  .ھي إقدام الغیر لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو تخبئة أموالھ: الأولى   
  .تقدیم الغیر لدیون وھمیة في التفلیسة بطریقة تدلیسیة: الثانیة   

ممارسة التجارة من طرف الغیر خفیة أو باسم وھمي مع ارتكاب أحد أفعال التفلیس : ثةو الثال
  .بالتدلیس

  
  

  .  الجزائري .ت.ق 382المادة  )01(
  .الجزائري .ت.ق 383المادة  )02(
  ...)J. LARGUIER et Ph. CONT, - Martin BETCH ،حسني محمود نجیبمثل الدكتور   )03(
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بد من تصنیفھا إلى صنفین من حیث الحق محل لا ،و في إطار تحلیل الجرائم الثلاثة         

  الحمایة المتمثل في أموال تفلیسة المدین و الشخص المرتكب للفعل،
یكون فیھما التعدي  أي كلاھما ،ن في الحق محل الحمایةففي الجریمتین الأولتین تتشابھا 

أو مارس التجارة، أما  امفلسا یكون مرتكب الفعل تاجر على الذمة المالیة للمدین المفلس و لا
الجریمة الثالثة فتتمیز عن الأولتین في حمایة التجارة بصفة عامة و الفاعل یكون مارس 

  .التجارة
  
  :ن على الذمة المالیة للمدین المفلسان الواقعتاالجریمت: أولا 
  

و  ،المالیة للمفلس یرتكبھا الغیر ن على الذمةان واقعتاھناك جریمت سبق ذكرهكما           
 1-143من المادة المادي و مبدئیا تلك الجریمتین تجد مصدرھا  ،لكل منھا أركان و عقوبات

بحیث وردت بنفس الصیاغة  )السابق الإشارة الفرنسي الملغى( 563- 67 رقم قانونالمن 
  .الفرنسیة

  :إذا الجریمة الأولى ھي
  

  ): المدین(المدین أو إخفاء أو تخبئة كل أو بعض أموالھ جریمة اختلاس الغیر لمصلحة / 01
  
  .أركان الجریمة ثم متابعتھا و عقوبتھاشروط و درس ن            
  
  :أركان الجریمةشروط و  -1
 شخص تاجرو ھي ضرورة وجود  ،تتطلب ھذه الجریمة وجود شروط مسبقة           

ثم الركن المادي المتمثل في الاختلاس  ،و أن یكون مرتكب الفعل من الغیر متوقف عن الدفع
  .التخبئة لأموال المدین ثم الركن المعنوي الإخفاء أو أو
  
  :الشروط المسبقة في ھذه الجریمة .1

وجود مدین متمتع بصفة التاجر و ھذا الأخیر یمكن أن یكون  أولاتفترض الجریمة           
جر الفرد أو ممكن أن یكون شركة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون شخص طبیعي كالتا

   )02(الجریمة أن یكون ذلك المدین في حالة توقف عن الدفع تفترض ثانیاو  .)01(الخاص
  

  یظھر أن المشرع لا یشترط ضرورة سبق صدور حكم  .ج.ت.ق 382و من خلال المادة 
  
  

الإفلاس و ھم التاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لم یكن أي الأشخاص الذین یخضعون لإجراءات )  01(
  .ج.ت.من ق 215تاجرا حسب المادة 

  . الأولأي طبقا للمفھوم الحدیث للتوقف عن الدفع المذكور في الفصل )  02(
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  .)01(للمدین فقطإجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة أي یكفي الإفلاس الفعلي بافتتاح 

تفترض ھذه الجریمة أن یكون مرتكب الفعل من الغیر و ھو ما عبرت عنھ المادة  ثالثاو 
  ....)الأشخاص الذین یثبت أنھم -1...تطبق:(.ج.ت.من ق 382

و ھذا اللفظ یعبر عنھ بالغیر من الناحیة القانونیة، فیمكن أن یكون عاملا  ،أي الأشخاص  
التالي العبارة واسعة و عامة فیقصد بھا ب ،أو أي شخص آخر ...، المؤجر، الموردعند المدین

  . )02(أي شخص ما عدا أقرباء المفلس و أصھاره لأن ھؤلاء لھم جریمة خاصة بھم

عن التفلیسة كما لا یمنع من أن یكون أحد الدائنین أو حتى  او یمكن أن یكون ھذا الغیر أجنبی
وكیل التفلیسة لأن المادة جاءت عامة و ھؤلاء متى توفرت فیھم شروط تطبیق المادة 

  .فیخضعون لھا
  
  :الركن المادي  .2
من فعل  1- 382یتطلب الركن المادي وقوع فعل من الأفعال التي عددتھا المادة             

  . أو الإخفاء أو التخبئة و أن یقع الفعل على أموال المدین كلھا أو بعضھاالاختلاس 
  

   ...)خبئواأو  أو أخفوا لمصلحة المدین قد اختلسوا(...  :الفعل: أولا
أخذ مال المدین "ھو و فقھا  ) soustrait(فالاختلاس عبر عنھ المشرع بالفرنسیة            

   .)03("الدائنینلإبعاده عن متناول 

 تھبالتالي یفترض الفعل نشاطا مادیا یبعد عن طریقھ الغیر أحد أموال المدین من حیاز             
م لمصلحة و أن یكون ھذا الفعل قد ت ،)الغیر( أو حیازة وكیل الدائنین لیجعلھ في حیازتھ ھو

 أمانة أو خیانة لأصبح الفعل سرقةنفسھ لأنھ لو كان لمصلحة الغیر  ،المدین المفلس لا الغیر
   .)03(كما لا یشترط سبق اتفاق بین المدین و الغیر

       
قبول الغیر حیازة "فقھا یقصد بھ  و )recelé(: أما الإخفاء الذي عبر عنھ المشرع ب          

افتراض  مع  ،)04("مال المدین بعد ما مكنھ المدین من حیازتھ إبعادا لھ عن متناول الدائنین
نظرا لصیاغة المادة  عدم وجود اتفاق بین الغیر و المدین و أن یتم الإخفاء لمصلحة المدین

  .بالفرنسیة
  
  أما -  dissimuléعنھ المشرع بالصیاغة الفرنسیة  الذي عبر) خبأ ( یقصد بمصطلح و 
 
  
)01(

 .875 .المرجع السابق الذكر، ص ،محمود نجیب حسني. د  
)02(  M. BETCH, op. cit., p. 861  parag. 2208. 

)02(
  .875 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د  

 .430.ص ،المرجع السابق الذكر علي محمد جعفر،. د )03(
)03  ()FAUSTIN et HELIE (  876 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني. دنقلا من  مرجع. 
)04(

 .875 .السابق الذكر، صالمرجع ، محمود نجیب حسني. د  
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إنكار الغیر وجود المال الذي كان في "وفقھا ھو   -كتم –المشرع اللبناني استعمل عبارة 

  ،)01("حیازتھ قبل ذلك
 ھو لما علم أن المدین متوقف عن الدفع قام بكتم ،فیفترض إذا أن الغیر كان قد حاز المال    

و إنكار وجوده عنده حتى لا یتمكن الدائنون من وضع الید علیھ عن طریق الوكیل المتصرف 
  .القضائي

  
و لیس  )02(یجب أن یكون الفعل قد تم لمصلحة المدین المفلسنذكر أنھ و في الأفعال الثلاثة     

للمصلحة الشخصیة للغیر كما لا یشترط أن یكون ھناك اتفاق بین الغیر و المدین المفلس لأنھ 
  .في حالة وجود الاتفاق یتابع الغیر أیضا بوصفھ شریكا في جریمة التفلیس بالتدلیس

  
  :محل الفعل: ثانیا 

التخبئة على مال من أموال یجب أن یقع فعل الإخفاء أو الاختلاس أو  ،حسب المادةف           
و سواء أتم الفعل على مجموع الأموال  ،المدین المتوقف عن الدفع سواء كان منقولا أو عقارا

  .أو بعضھا
  
  :الركن المعنوي .3

تتطلب الجریمة قصدا عاما من العلم بكافة أركان  .ج.ت.ق 01-382من منطلق المادة          
مدین و أنھ تاجر متوقف عن الدفع و قصد اختلاس أو و شروط الجریمة بأن المال مملوك لل

  ).المدین(تخبئة أو إخفاء أموالھ لمصلحتھ 
  .)03(الدائنینكما یشترط قصد إضافي ھو نیة الإضرار بجماعة 

      
نصا علیھا في قانون العقوبات ن المشرع السوري و اللبناني إف ،ھذه الجریمة وبمقارنة         

من  01-  335، أما المشرع المصري فاستعمل في المادة )خبأ(استعملا مصطلح الكتم بدل و 
   )سرق أو أخل أو خبأ ( قانون العقوبات مصطلح

خامسا و ھم لا یشترطون سبق صدور  489و المشرع البلجیكي نص علیھا أیضا في المادة  
  . حكم بافتتاح إجراءات الإفلاس
  01فقرة   L.654-09نص على ذلك في المادة أما المشرع الفرنسي الحالي ف

  (1-…de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des bien...)     

اختلاس، إخفاء،  أي نفس المصطلحات الموجودة في التشریع الجزائري بالصیاغة الفرنسیة
   تخبئة

   
  
)01(

  .875 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د  
                                                 :وردت 382/1لأن الصیاغة الفرنسیة للمادة  و كذلك ذلك نظرا للتفسیر المنطقي للعبارة )02(

(… 1- les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé…)  

)03(
  .432 .المرجع السابق الذكر، صمحمد جعفر، . د  
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  ،و اشترط ضرورة سبق صدور حكم بافتتاح إجراءات الإصلاح القضائي أو التصفیة
من مدونة التجارة و  724/1المشرع المغربي نص على ھذه الجریمة في المادة  و كذلك 

  ...). أخفوا،كتموا،ستروا(...استعمل صیاغة 

  
  
  :عقوبتھامتابعة الجریمة و  -2
  
  :متابعتھا .1
التي تعد جنحة في التشریع الجزائري و (تحرك الدعوى العمومیة في ھذه الجریمة              

من طرف النیابة العامة أو الوكیل المتصرف القضائي أو أي شخص آخر ضد الغیر ) غیره
  .الذي ارتكب الفعل و تخضع لقسم الجنح مبدئیا

من القانون  384في المادة (فإن المشرع  ،المدنیة التبعیةأما من حیث الدعوى          
یا و لو قضت بالإعفاء من ألزم المحكمة الجزائیة أن تفصل تلقائ) السابقة الذكرالتجاري 

في أن تضاف إلى جماعة الدائنین الأموال و الحقوق التي أبعدت بطریق التدلیس و التھمة 
  .كذلك فیما یطلب من تعویضات عن الأضرار

فحتى في حالة وجود البراءة المحكمة تقضي في  ،أي ھناك خصوصیة أو استثناء عن العام
  .  الدعوى المدنیة التبعیة باسترجاع الأموال المخبأة كما تقضي بالتعویض عن الأضرار

  
  :عقوباتھا. 2

من القانون التجاري على تطبیق عقوبات جریمة التفلیس  382نصت المادة لقد            
من قانون العقوبات  384إلى المادة  .ج.ت.ق 369و العقوبة بالإحالة من المادة  ،بالتدلیس

  .دج500.000إلى  100.000ھي الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة 
المادة رة الأخیرة من صوص علیھا في الفقو ھي المن ،بنص خاص و یوجد عقوبة تكمیلیة     

كما یوجد عقوبة لصق و نشر حكم الإدانة العقوبة المنصوص علیھا في المادة  ،.ع.ق 384
  .ج.ت.ق 388

.) ع.من ق 695المادة ( و اللبناني .) ع.من ق 681المادة ( أما في التشریع السوري        
في التشریع الفرنسي  و  ،الاحتیاليفتعد ھذه الجریمة جنایة لأنھا تطبق علیھا عقوبة الإفلاس 

  .)أورو( 75000عقوبتھا الحبس مدة خمس سنوات و غرامة ھي جنحة ف
  

  : جریمة تقدیم الغیر في التفلیسة أو التسویة القضائیة لدیون وھمیة بطریق التدلیس/ 02
  
التفلیسة أو الأشخاص الذین یثبت أنھم قدموا في -2…( .ج.ت.من ق 02-382المادة  نصت قد         

  .)... التسویة القضائیة بطریق التدلیس دیونا وھمیة سواء باسمھم أو بواسطة آخرین
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 -الملغى-الفرنسي  563-67 رقم قانونالمن  143تجد ھذه الفقرة مصدرھا من المادة ف       
 :بحیث أنھا وردت بنفس الصیاغة بالفرنسیة) السابق الإشارة(

(… 2- Les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la 
faillite ou le règlement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de 

personnes, des créances supposées.…) 
   )01(.عقوباتھاو ھذه الجریمة بدورھا تتطلب دراسة أركانھا و متابعتھا و         

  
  :أركان الجریمةشروط و  - 1  

  .بد من دراسة الشروط المسبقة و الركن المادي و الركن المعنويلا         
  
  :الشروط المسبقة في ھذه الجریمة .1
بد من وجود إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة كما یظھر من المادة أعلاه لا        

في ھذا الحكم یفترض وجود مدین و ، )02(بعد الفصل فیھا بحكم مفتوحة أمام القسم التجاري
  .تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص في حالة توقف عن الدفع

أي أي شخص  أو الدائن المفترض، بد أن یكون مرتكب الفعل من الغیرلا ،و من جھة ثانیة
  .غیر المدین المفلس أو مدیر أو مصفي الشركة المفلسة

 
  :الركن المادي .2
یتمثل الركن المادي في تقدم ذلك الغیر أمام التفلیسة أو التسویة القضائیة و ادعاؤه أنھ          

و یكون ذلك أمام الوكیل المتصرف القضائي عند  ،لشركة المفلسةلأو  المفلس دائن للمدین
  .بتحقیقھ قصد تثبیتھ لیقوم )03(الدیونقیامھ بتحقیق 

بعبارة أخرى غیر حقیقي أو غیر موجود أصلا كالدین  ،و یشترط أن یكون الدین مفترضا
أو الإدعاء بوجود  ) 04(الحقیقيالذي كان موجودا ثم انقضى، أو الدین المقدم بأكبر من مقداره 

   .) 05(فوائد الدین، كما تستبعد الدیون المتنازع فیھا

  
بواسطة شخص  و سواء أتم فعل التقدیم باسم الغیر الشخصي أو باسم مستعار أو بنفسھ أو

  .آخر وسیط
  
  
)01(

  ) M. VERONE(ھذه الجریمة یدرسھا بعض الفقھ الفرنسي مع جرائم الإفلاس المرتكبة من الدائنین مثل إن   
  .الجزائري. ت.من ق 222المادة  ) 02(

  .الجزائري. ت. من ق 280أي حسب الإجراء المنصوص علیھ في المادة  ) 03(
)04(

  .877 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د  
  .431. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د و

)05(    M. BETCH, op. cit., p.  891. parag. 2211. 
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  :الركن المعنوي .3
القصد العام من العلم بأركان الجریمة و شروطھا المسبقة و قصد قیام  حققبد من تلا          

بد من وجود نیة الإضرار لاو  ،الفاعل بتقدیم دین وھمي و علمھ بالطابع الوھمي للدین
   .) 01(بالدائنین

 ؟ھو لمصلحة من یتقدم الغیر بالدین الوھمي في التفلیسة ،یطرحالذي لكن الإشكال           
  أم لمصلحة المدین المفلس؟ ؟ھل لمصلحتھ ھو الشخصیة

   .المشرع الجزائري ذلك صراحة على غرار التشریعات الأخرىلم یبین 
  .)02(أنھ لا یشترط أن یتم الفعل لمصلحة المدین المفلس القضاء الفرنسي في حكم سابققرر و 

جریمة تتم و في الحالة أي سواء أتم الفعل لمصلحة المدین أو للمصلحة الشخصیة للغیر فال
و كذلك ھناك من الفقھ من یرى أن یكون  أن یتابع ھذا الغیر بجریمة النصبالثانیة یمكن 

  .) 03(الوھميالفعل تم للمصلحة الشخصیة للدائن 

  
ن المشرع السوري في المادة فإ ،خرىالتشریعات الأبعض ھذه الجریمة ب بمقارنةو           

خامسا  486و البلجیكي في المادة . ع.من ق 695اللبناني في المادة و المشرع  . ع.ق 681
لكن بإضافة شرط تثبیت الدین بعد التقدم بھ، و المشرع المغربي  ،ینصون علیھا.  ع.من ق

 انص   L.654-09 -02و المشرع الفرنسي في المادة  مدونة التجارة،من  724/2في المادة 
  .تقریبا على نفس الصیاغة في القانون الجزائري

(...2º- Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de 
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son 
nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;...) 

  
  

  :متابعة الجریمة و عقوباتھا -2
فیما یخص الدعوى العمومیة و الدعوى المدنیة التبعیة نفس الأحكام العامة و الخاصة           

  .ن ھذه الجریمة جنحةأباعتبار  بالجریمة الأولى تطبق علیھا
 الحبس) 04(حسب المشرع الجزائري ھي عقوبة التفلیس بالتدلیسو عقوبة ھذه الجریمة         

  .دج 500.000إلى  100.000من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 
  
  
)01(

  .878 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د  
  .431. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د و

)02 (( Cass. Crim. 19 nov.1859, D.P .1860, 1, p.50)   نھاد . بالاشتراك مع د الأنطاكيالله رزق  .دفي مرجع
  .379 .، ص، المرجع السابقالسباعي

 . 210. parag. 2891. M. BETCH, op. cit., p.  
)03(

  M. VERONE,  « droit pénal des affaires » 2007, op. cit., p. 282. 
  .من قانون العقوبات الجزائري 383/1المادة  )04(
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من قانون  384الفقرة الأخیرة من المادة كما یوجد عقوبة تكمیلیة منصوص علیھا في 
  .ج.ت.من ق 388العقوبات و أخرى عقوبة لصق و نشر حكم الإدانة حسب المادة 

  .فعقوبتھا ھي نفس عقوبة الجریمة السابقة خرىو في التشریعات السابقة الأ
  
  

  جریمة الغیر الذي مارس التجارة خفیة باسم وھمي و ارتكب أفعال التفلیس: ثانیا
  :بالتدلیس 

  
الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة باسم الغیر . 3 ...(.ج.ت.من ق 03-382المادة  تنص          

  ).من ھذا القانون 374أو باسم وھمي و ارتكبوا أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
 563-67 رقم قانونالمن  143من المادة  03من الفقرة المادي تجد ھذه الفقرة مصدرھا     

  .بحیث أنھا وردت بنفس الصیاغة الفرنسیة )السابق الإشارة(- الملغى –الفرنسي 
  

  :أركان الجریمة/ 01
  :الشروط المسبقة -1

بد أن ترتكب الجریمة من شخص و یكون قد مارس التجارة أي قام باحتراف لا            
احترف ھذه الأعمال لیس باسمھ الشخصي و إنما باسم  لكن، )01(الموضوعیةالأعمال التجاریة 

ع اقإی فاعلال تجنیبفالھدف من الفعل ھو  ،مستعار أو باسم الغیر أو أي اسم آخر غیر حقیقي
  .أو الجزاءات الجزائیة للإفلاس ضدهالتجاریة تحت طائلة إجراءات الإفلاس نفسھ 

  آخر أو تفلیستھ ھو،  و لا یشترط في ھذه الجریمة وجود تفلیسة مدین        
كما یجب توافر شرط التوقف عن الدفع في ذلك الشخص لأن ھذا الشرط ھو محور ھذه 

  .جریمة التفلیس بالتدلیس المحال إلیھا و الجریمة
  
   :الركن المادي -2
حسب المادة اشترط المشرع أن یرتكب الشخص المذكور أعلاه فعل من الأفعال           

أي وقائع جنحة التفلیس بالتدلیس و ھي واقعة إخفاء  .ج.ت.من ق 374الواردة في المادة 
حسابات ذلك الشخص أو اختلاس أو تبدید كل أو بعض أصولھ أو إقراره بدیون لیست في 

  .ذمتھ سواء كان في محرراتھ بأوراق رسمیة أو عرفیة أو في میزانیتھ
  
  :الركن المعنوي -3

  ئي العام المتمثل في العلم بكافة أركان الجریمة و قصد بد من تحقق القصد الجنالا            
  
  
  .الجزائري من القانون التجاري 03و  02 تینالمنصوص علیھا في الماد تلك )01(
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التجارة خفیة باسم وھمي أو باسم الغیر و قصد ارتكاب الركن المادي أي وقائع ممارسة 
  .عند ارتكاب الأفعالالتفلیس بالتدلیس كما لبد من توفر عنصر التدلیس 

  
 فإن ،التشریعات الأخرىبعض  ھذه الجریمة في التشریع الجزائري مع و بمقارنة           

المادة ( من قانون العقوبات و المشرع اللبناني 681في المادة نص علیھا المشرع السوري 
  .تقریبا بنفس الصیاغة في التشریع الجزائري ).ع.من ق 695/3
  من القانون التجاري  L.654-09 -03فإنھ نص علیھا في المادة  ،الفرنسي المشرعأما 

( …3º Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, 
agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un 

nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14.)  
  
 

  :متابعة الجریمة و عقوباتھا /02
فإنھ من حیث تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا  ،في إطار متابعة ھذه الجریمة          
  .في جریمة التفلیس في الفصل الأول سبق ذكرهرجع إلى المبادئ العامة و ما أ

      
و ھي ما  ،الخصوصیة عن العام ضأما من حیث الدعوى المدنیة التبعیة فھناك بع          

التي نصت على  )01( )السابقة الذكر( الجزائريمن القانون التجاري  384نصت علیھ المادة 
أنھ حتى لو قضت المحكمة بالإعفاء من التھمة فإنھا تقضي في أن تضاف إلى جماعة الدائنین 

  .التي أبعدت بطریق التدلیس كما تقضي أیضا بالتعویض عن الضررالأموال و الحقوق 
  

لى عقوبة جریمة إ .ج.ت.ق  382ھي بعد الإحالة من المادة   ھذه الجریمة عقوباتو     
تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس . ع.من ق 384فإن المادة  ،التفلیس بالتدلیس

  .دج 500.000إلى  100.000سنوات و الغرامة من 
التكمیلیة المتمثلة في حرمان المحكوم علیھ من حق أو أكثر من مع جواز الحكم بالعقوبة 

  .)02( 01مكرر  09الحقوق الواردة في المادة 
  .)03(نشر حكم الإدانة و عقوبة لصق

  .ما قلناه عن الجریمة السابقة ینطبق على ھذه الأخرىو في التشریعات 
   

  
عند الحكم في الحالات المنصوص علیھا في المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض :( على أنھ .ج.ت.من ق 384تنص المادة  )01(

  :علیھا الموضوع،  لو قضت بالإعفاء من التھمة
  .تلقائیا، في أن تضاف لجانب جماعة الدائنین الأموال و الحقوق أو الدعاوى التي أبعدت بطریق التدلیس  -1

  .)لضررفیما یطلب من تعویضات عن ا -2
  .من قانون العقوبات الجزائري فقرة أخیرة 384المادة  )02(
  .من القانون التجاري الجزائري 388المادة  )03(
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  :الخاصة بأقرباء المفلسالإفلاس جریمة : الفرع الثاني
     
تسري على زوج المدین و ( : من القانون التجاري بقولھا 383نصت علیھا المادة  لقد           

و فروعھ أو أنسابھ من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا أو أخفوا أو غیروا مال أشیاء تتبع  أصولھ
 380أصول التفلیسة دون أن یكونوا شركاء المدین العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

  .).من قانون العقوبات
من قانون  144في المادة  السابق الفرنسيمن القانون المادي تجد ھذه المادة أصلھا           

   )السابق الإشارة( 67/563
  .و لتحلیل ھذه الجریمة لبد من التطرق إلى أركانھا و شروطھا ثم متابعتھا و عقوباتھا

  
  

  :أركان الجریمةو  شروط : أولا
تلك الجریمة لھا شروط مسبقة و ركن مادي و ركن  .ج.ت.ق 383من خلال المادة           

  .معنوي
  

  :الشروط المسبقة في الجریمة/ 01
 ،      في مرتكب الجریمة أولا الصفةبالرجوع إلى المادة أعلاه یتبین أنھ لبد من توفر             

علاقة و أصولھ و ھم من تربطھم بالمدین )   01(أقرباء المفلس و ھم زوج المدینفي و تتمثل 
قرابة مباشرة من الأسفل إلى الأعلى و ھم أب و أم المدین و أجداده، أما فروع المفلس فھم 

من تربطھم بالمدین علاقة قرابة مباشرة من الأعلى إلى الأسفل و ھم أبناؤه و بناتھ و 
  .أولادھم، و كذلك تتحدد صفة مرتكب الجریمة أیضا بأنساب المفلس من نفس الدرجة

  
من منطلق تفسیر  حظ أن ھؤلاء الأشخاص تم النص علیھم على سبیل الحصریلا        

    .)02(النصوص الجزائیة
  . )03(الأخرى نصت على نفس الأشخاص عربیةالالدول تشریعات  مع العلم أن

  
   ...)أشیاء تتبع أصول التفلیسة(... و ھو ما عبرت عنھ المادة ببد من وجود تفلیسة ثانیا لاو 

و ھذه الأخیرة ھي إجراءات الإفلاس التي تم افتتاحھا بحكم من  على التفلیسةفالمشرع نص 
  .بالتالي المشرع یشترط سبق صدور حكم بالإفلاس ،القسم التجاري بشھر إفلاس المدین

  
  

  .زوجال أو  زوجةال كونتممكن أن  )01(
)02(

  .894 .المرجع السابق الذكر، ص، حسني محمود نجیب. د   
لم الذي  المصريبخلاف المشرع  .)ع.من ق 683المادة ( و السوري  .)ع.من ق 697المادة (  اللبناني كالتشریع ) 03(

   .ع.من ق 335و إنما یأخذون حكم جریمة الغیر بصفة عامة حسب المادة ،یخصص جریمة خاصة بأقرباء المفلس
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  .ھل الحكم بالتسویة القضائیة كاف بدل الإفلاس؟ باعتبار أن الأثر واحد ،و یطرح الإشكال
فإنھ في حالة النص یفسر كما ھو لكن بسبب أنھ من الناحیة الجزائیة القیاس ممنوع و     

  .التسویة القضائیة لا جریمة
  

 رقم قانونالھذا الأخیر في  فإن ،الفرنسيالتشریع مع التشریع الجزائري  و بمقارنة         
 :كان ینص 144في المادة ) السابق الإشارة( 67-563

(… des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation…) 
  
و إنما  ،سابقا كان لا یشترط سبق صدور حكم بشھر الإفلاسالفرنسي المشرع  مع العلم أن   

  .فقط واقعة التوقف عن الدفع كافیة لثبوت الجریمة
  :نص على أنھ L.654-10أما التشریع الفرنسي الحالي ففي المادة 

(…   Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les 
collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de 

détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à 
une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est puni des peines 

prévues par l'article 314-1 du code pénal.) 
  

افتتاح إجراءات الوقایة أو إجراءات الإصلاح أي اشترط المشرع سبق صدور حكم مدني ب
  .القضائي أو التصفیة القضائیة للمؤسسة

  
  
  :الركن المادي و المعنوي للجریمة/ 02 
  :الركن المادي -1

و ھو ما یعبر عنھ بمادیات الجریمة أو التعبیر الظاھري للجریمة و یتكون من الفعل           
  .و محل الفعل

أما النص بالصیاغة الفرنسیة ) ...قد بددوا أو أخفوا أو غیروا(... ة ذكرت الماد :الفعل .1
 :نص

 (…qui auraient détourné, diverti ou recelé…) 
عربیة مع الفرنسیة خاصة أن النص العربي نص لغة الأي ھناك عدم تلاؤم المصطلحات بال

  .نفسھا على التبدید أما الفرنسي نص الاختلاس أما المصطلحات الأخرى تقریبا
فالاختلاس مبدئیا كما رأیناه في الفصل الأول یختلف عن التبدید لأن ھذا الأخیر ھو 

dissipation  01()الإسراف و التضییع(لغة و(. 
  

 

 )01(  - R. TERKI- M. KABBABI, « lexique juridique- français arabe », op., cit. 
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ھو التصرف بالمال بصورة  "أو "حیازة المدینكل فعل یخرج بھ الغیر المال من "و قانونا ھو 

باستھلاكھ أو التصرف فیھ للغیر أو بإھلاكھ و جعلھ غیر نافع من  و ذلك )01(" للمعقولمخالفة 
 .الناحیة المالیة

  .كما سبق ذكره أما الاختلاس فمعناه آخر
فعل الاختلاس النص العربي أولى بالأخذ، لكن ھذا لا یمنع من إدراج فو كما سبق أن بینا     

في نطاق فعل التبدید لأن التبدید واسع و یشمل الأول ذلك تحقیقا للھدف من التجریم لا التوسع 
  .في التفسیر

 الفعليو یتم بكل نشاط یقوم بھ الجاني یؤدي إلى الاتصال  الإخفاءثم یوجد فعل            
تملكھ مثل استعمال ابن المفلس  یتم الفعل بحیازة المال دون قصدف ،)02(بالمال المملوك للمدین

  ...خفائھا، شراء المال من المدین متاع أبیھ كأنھا أملاكھ بنیة إ
و یوجد فعل التغییر و ھو كل فعل یؤدي إلى إبعاد و نشل مال التفلیسة من رقابة أجھزة 

  .التفلیسة
  )03(التفلیسو یفترض أن لا یكون ھناك اتفاق مع المفلس و إلا أصبح الفعل اشتراكا في جریمة 

  
فإن ھذا الأخیر كان ینص  ،الفعل المادي لھذه الجریمة مع التشریع الفرنسي بمقارنةو          

و حالیا ینص كذلك في المادة  67/563من قانون  144على نفس الصیاغة في المادة 
L.654-10  الصیاغةعلى نفس  (…de détourner, divertir ou receler …).  

على الاختلاس و السرقة و الإخفاء و نفس   .ع.ق 697اللبناني فنص في المادة المشرع و 
  .من قانون العقوبات 683في المادة  الصیاغة نص علیھا المشرع السوري

  
  ...)مال أشیاء تتبع أصول التفلیسة على (... ج.ت.ق 383 تنص المادة :محل الفعل .2
و ھذه الأموال من  ،فالجریمة تتحقق إذا تم الفعل على مال من أموال تفلیسة المدین           

و  )04(جردھاالمملوكة للمدین الذي أشھر إفلاسھ و التي تم تلك الناحیة القانونیة التجاریة ھي 
الأختام علیھا و وضعت تحت إدارة الوكیل المتصرف القضائي قصد حصرھا و  وضع

مع استبعاد الجریمة في حالة  ،ا للوفاء بدیون المدین المفلسحفظھا من أجل تخصیصھ
  .) 05(القضائیةالتسویة 

الأموال التي لم یتم جردھا كذلك تدخل في الجریمة لأنھ بمجرد صدور حكم بالإفلاس  و
یترتب على ذلك رھن قانوني لجماعة الدائنین على كل أموال المفلس الحاضرة و 

  .) 06(المستقبلیة
  

  

  .500 .ص ، المرجع السابق الذكر،مصطفى العوجي نقلا من مرجع الدكتور ، فابیا و صفا ینھیحسب الفق  )01(
  .180 .ص ، المرجع السابق الذكر،محمد صبحي نجم. د )02(
  .434. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د )03(
  .الجزائري.ت.ق 264حسب المادة  )04(
  ...)لتفلیسةأشیاء تتبع أصول ا(...لأن تلك المادة ذكرت  )05(
  .الجزائري. ت.من ق 254المادة  )06(
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 على  L.654-10 نص في المادة حالیا مع العلم أن المشرع الفرنسي
  (…effets dépendant de l’actif du débiteur…)    أي كل الأموال المملوكة للمدین، أما

  .الأخرى فتنص مثل التشریع الجزائري أموال التفلیسةالتشریعات العربیة 
  
  
  :الركن المعنوي -2
و ھو العلم بكافة أركان الجریمة من  ،یتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي العام          

شروط مسبقة في علم قریب المفلس بأن المدین ھو في حالة شھر إفلاسھ و أن أموالھ 
فیقوم ھذا القریب بإرادة بتبدید أو إخفاء تلك الأموال عن علم و عن  ،موضوعة تحت القضاء

   .قصد منھ من أجل إفلاتھا من حیازة الوكیل المتصرف القضائي
 . )01(الفاعلكما تفترض الجریمة عنصر الغش أو سوء نیة         

ي و یتمثل لأن ھذا منطقي من خلال فعل التبدید أو الإخفاء أو التغییر في القانون الجزائر
  .الغش في نیة الإضرار بالدائنین

  
  
  :متابعة الجریمة و عقوباتھا: ثانیا 

  
  :المتابعة/ 01
و ذلك بمباشرتھا ضد الأشخاص المرتكبین  ،تتابع الجریمة من طرف النیابة العامة           

شكوى من  و ذلك بصفة تلقائیة أو بعد، لتلك الأفعال أمام قسم الجنح مبدئیا لأن الجریمة جنحة
  .المتضرر أو بالإحالة من قضاء التحقیق

  .و لا یشترط من أجل المتابعة ضرورة وجود دعوى عمومیة ضد المدین المفلس
      

تحریك أو الإدعاء مدنیا من كل متضرر الفیمكن  ،أما من ناحیة الدعوى المدنیة التبعیة         
البراءة الحكم بالمشرع المحكمة الفصل تلقائیا حتى مع  ألزممن الجریمة، و بصفة استثنائیة 

و نفس  )02(الضررفي أن تقضي برد الأشیاء التي تم إبعادھا إلى التفلیسة و التعویضات عن 
  .من القانون التجاري L.654-11الحكم نص علھ المشرع الفرنسي في المادة 

  
  

(01) «… L’emploi dans le texte pénal des termes détournement, divertissement, et recel ; 
implique la mauvaise foi… » M. BETCH, op. cit., p.892, parag. 2215. 

الحالات المنصوص علیھا في المواد المتقدمة تفصل  إحدىعند الحكم في :" تنص الجزائري. ت.من ق 384المادة ) 02(
  :من التھمة بالإعفاءالمحكمة المعروض علیھا الموضوع، و لو قضت 

  الدعاوى التي أبعدت بطریق التدلیس، أوتلقائیا، في أن تضاف لجماعة الدائنین الأموال و الحقوق  -1
  ."فیما یطلب من تعویضات عن الضرر- 2
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  :العقوبات/ 02
التي  .ج.ت.ق 383رجع إلى المادة أللحدیث عن العقوبات الأصلیة لھذه الجریمة            

تسري على زوج المدین و أصولھ و فروعھ أو أنسابھ من نفس الدرجة الذین یكونون قد بددوا (    :تنص
المدین العقوبات المنصوص أو أخفوا أو غیروا مال أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون أن یكونوا شركاء 

  .).من قانون العقوبات 380علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
حاجة القاصر و ھي  تلك نجدھا تتعلق بعقوبة جریمة استغلال 380و بالرجوع إلى المادة 

و باعتبار ھذه  .دج10.000إلى  500الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
من قانون العقوبات المضافة بموجب  )01(مكرر  467الجریمة جنحة و بعد تطبیق المادة 

تصبح ) السابق الإشارة(دیل قانون العقوبات المتضمن تع 23-06من القانون رقم  60المادة 
  .دج 100.000دج إلى  20.001عقوبة الغرامة من 

و ) السابقة الذكر( من القانون التجاري  388و یوجد عقوبة تكمیلیة بنص خاص في المادة    
  . ھي لصق و نشر حكم الإدانة

  .مع العلم أن المشرع لم ینص على الإسقاطات على مرتكب الفعل
ملاحظ أن المشرع الجزائري جعل عقوبة ھذه الجریمة مخففة نوعا ما عن جریمة الغیر الو 

  .المذكورة سابقا
      

المشرع الفرنسي الحالي نص في  فإن ،خرىالأالدول تشریعات بعض و بالرجوع إلى        
من قانون     1-314على الإحالة إلى العقوبة المنصوص علیھا في المادة L.654-10المادة 

 375000العقوبات وھذه الأخیرة تنص على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات و غرامة 
  .)أورو(

فعقوبة ھذه  .)ع. من ق 683المادة ( و السوري .)ع. من ق 697المادة ( أما المشرع اللبناني 
  .الجریمة ھي عقوبة السرقة البسیطة

  
   

أمام  تغفلكخلاصة للمطلب یلاحظ أن المشرع الجزائري و التشریعات الأخرى لم           
تعسف الأشخاص الآخرین عن التفلیسة و اللذین یصدر عنھم أفعال تضر بالدائنین فكان 

موقف التشریعات تجریم أفعالھم الضارة تلك مع الأخذ بعین الاعتبار علاقة القرابة لھذا الغیر 
الأفعال التي یرتكبھا أقرباء المفلس جریمة مستقلة عن جریمة الغیر و مع المدین فجعلت 

  .مخففة من حیث العقوبات
  
  
  :یأتي كما الجنح مادة في المقررة الغرامات قیمة ترفع( :مكرر  467المادة  )01(

   .دج 20.000 من أقل الحد ھذا كان إذا دج 20.001 إلى للغرامات الأدنى الحد یرفع -  
 .دج 100.000 من أقل الحد ھذا كان إذا دج 100.000 إلى للغرامات الأقصى الحد یرفع - 
 الحالات عدا ما ،دج 100.000 یفوق أو یساوي الحد ھذا كان إذا الأخرى الجنح لغرامات الأقصى الحد یضاعف - 

  .)أخرى حدود على فیھا القانون ینص التي
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  و مدى تجریم الدائنخاصة بالإفلاس ال جریمة: المطلب الثاني
  :ھیئات التفلیسة أفعال 

  
   

حمایة قواعد الإفلاس المدنیة و تطبیقھا تطبیقا سلیما من  علىحرصا من المشرع              
ن الغیر أو المدین بالتجریم و ھذا ما عفإنھ نص على منع كل عمل یصدر  ،بدایتھا إلى نھایتھا

  .من أموال المفلس اقتضاء حقوقھمفي رأیناه سابقا حمایة للدائنین 
ن من ارتكاب الأخطاء أو الأفعال المضرة بغیرھم ولكن ھذا لا یعني أن الدائنین معصوم     

ذلك خاصة عند استعمال حقھم و سلطتھم في التصویت في جماعة  قد یحدثو  ،من الدائنین
اتفاق بینھ و بین المدین  إجراءك  ،)01( بین أقرنائھبمبدأ المساواة  ھمأحد لخلاإ عندالدائنین 

و ھذا ما جرمھ المشرع  ،لتحقیق مزیة معینة من أجل إعطاء صوتھ على نحو معین
  ...المشرع السوري و اللبناني و المصري و الفرنسيغرار  على )02(الجزائري

نھ قد یصدر الضرر من أجھزة التفلیسة كالوكیل المتصرف القضائي متعدیا على حقوق أكما 
  ،نین أو المدینجماعة الدائ

  فھل رتب المشرع الجزائري على فعلھ جریمة؟ و ما موقف التشریعات الأخرى؟ 
  

حلل أولا نلھذا و في إطار تحلیل جرائم أجھزة التفلیسة من الدائن و الأجھزة الأخرى           
  .تطرق إلى مدى تجریم أفعال أجھزة التفلیسة الأخرىنجریمة الدائن ثم 

  
  

  :الدائنخاصة بالإفلاس الجریمة : لأولالفرع ا
  

              : بقولھمن القانون التجاري  385نص علیھا المشرع الجزائري في المادة  لقد            
من قانون العقوبات  380تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة ( 

مع أشخاص سواه، مزایا خاصة في إعطاء  على الدائن الذي اشترط لنفسھ سواء مع المدین أو
  ).صوتھ في مداولات جماعة الدائنین

فالعلة من العقاب على ھذه الجریمة ھي وضع حد لكل فعل یمس بمبدأ المساواة بین            
 و من جھة أخرى ضمان نزاھة سیر التصویت في ،الدائنین في اقتضاء حقوقھم من التفلیسة

 563-67 رقم قانونالمن  147ت على ھذه الجریمة المادة و نص )03(جماعة الدائنین
  .أعلاه 385و التي تعد المصدر الأصلي للمادة  )المذكور سابقا(الفرنسي

   
 

)01(
  M. VERONE,  « droit pénal des affaires » 2007, op. cit. p. 281. 

)02(
  .الجزائري من القانون التجاري 385في المادة   

 .432. ، المرجع السابق الذكر، صجعفر علي محمد .د  )03(
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  ما ھي أركان ھذه الجریمة و شروطھا و ما قواعد متابعتھا و عقوباتھا؟ نإذ
  .حلل أركان الجریمة و شروطھا ثم قواعد المتابعة و العقوباتأ

  
  :أركان الجریمة و شروط :أولا

  .معنويتستلزم الجریمة شروط مسبقة مفترضة و ركن مادي و ركن            
  

  :شرطان متلازمان و ھما یوجد  :الشروط المسبقة /01
  
  : في الفاعل ضرورة توفر صفة الدائن للمفلس - 1

   ،)01("سكل دائن عادي نشأ حقھ في تاریخ سابق على شھر الإفلا"و ھو             
الذي لا أي الذي نشأ حقھ تجاه المدین قبل الحكم بشھر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة و ھو 

  رسمي على عقار المدین أو غیره،الرھن الك من حقھ تأمین خاصیض
ھذا  .بعبارة أخرى الدائن الذي لھ حق على كل الضمان العام للمدین مثل الدائن المقرض 

و ھناك من یشبھ الدائنین  ،الأخیر لا یستطیع ممارسة إجراءات التنفیذ الفردیة ضد المفلس
أن یتحول الدائنون  و یمكن  )02(الأجراءمتیاز العام مثل العمال العادیین الدائنون أصحاب الا

   .)03(امتیازاتھمأصحاب الامتیاز الخاص إلى دائنین عادیین إذا تنازلوا عن حقوق 
   
  :)04(ضرورة أن یكون لذلك الدائن الحق في التصویت في جماعة الدائنین - 2

الذین لھم الحق في التصویت في جماعة الدائنین بد أولا من تحدید من ھم الدائنون لا          
  .ثم نحدد ما معنى ھذه الجماعة و ما الھدف من التصویت و موضوعھ

  
  :الحق في التصویت في جماعة الدائنین ملھ نالذی نونلدائا من ھم .1
ا و ھم الدائنون الذین تقدموا بدیونھم إلى الوكیل المتصرف القضائي و قبلت دیونھم نھائی       

   .)05(الدائنینلحضور و التصویت في الصلح مع جماعة اأو وقتیا و وجھت إلیھم استدعاءات 
یكون للدائن المشترك في التصویت صوت محسوب أي لھ اثر في حساب  أنكما یشترط 

تحسب أصواتھم إلا إذا تنازلوا عن  عیني لان الدائنین المتمتعین بتأمین لأ ،الأصوات
  .)06(تأمیناتھم و أصبحوا دائنین عادیین

  
  
)01(

  .883 .، المرجع السابق الذكر، ص"جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"، محمود نجیب حسني. د   
)02(

   .263. ص، المرجع السابق الذكر، راشد راشد. د "...أولویةفھم إذا دائنون عادیون یتمتعون بحق "...  
)03(

  .الجزائري .ت.ق 319المادة  
  .432. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د )04(
  .الجزائري .ت.ق  318 و 315المادة ) 05(
)06(

  .الجزائري .ت.ق 319المادة  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
168 

  
  
  :جماعة الدائنین و الھدف من التصویت .2
          و تضم كل الدائنین العادیین ،ھي ھیئة من ھیئات التفلیسة أو التسویة القضائیة            

الخاص إذا  الامتیازو أصحاب (ن أصحاب الامتیاز العام كالعمال عن أجورھمیو الدائن
الذین یشتركون في مداولات جماعة الدائنین التي ) .)ج.ت.من ق 319المادة (  تنازلوا عنھا
  .)01(ضي المنتدبیرأسھا القا

و یكون ذلك ) أي التصویت على الصلح(و الھدف من التصویت ھو إمكانیة منح المدین صلح 
و في حالة عدم  )02(للوفاء بدیونھ بتنازل الدائنین عن جزء من دیونھم أو بإعطاء المدین أجالا

  ..)ج.ت.قمن  317/4المادة ( اتحاد الدائنین تثبت الجمعیة حالة )03(التصویت بالأغلبیة
  . )04(و یمكن أن یرتكب الجریمة الوكیل عن الدائن إذا توفرت في موكلھ الشروط السابقة

  
  

  :اشتراط الدائن مزیة في إعطاء صوتھ: الركن المادي/ 02
لبد من تحلیل عنصرین ) السابقة الذكر(  .ج.ت.ق 385من خلال قراءة المادة             

ثم  ،حصل عن طریق الاتفاقیي ذالأول فعل اشتراط الدائن للمزیة الخاصة و ال ،متلازمین
  .العنصر الثاني یتمثل في الصلة بین المزیة المشترطة و التصویت في مداولات الدائنین

  
  : فعل اشتراط الدائن للمزیة الخاصة :العنصر الأول - 1

و ھو أن یشترط الدائن مزیة خاصة لنفسھ مع المدین المفلس أو ممكن مع غیر            
  ....)سواء مع المدین أو مع أشخاص سواه(... المدین المفلس لأن المادة نصت على 

  ،  )05(و یتصور الاشتراط في صورة الاتفاق  

و یقابلھ قبول من المدین غیره  ى مدینھ المفلس أو شخصفیكون ھناك طلب من الدائن إل
و ھذه  ،و یكون موضوع الاتفاق اشتراط مزیة خاصة ،و العكسأأو الشخص الآخر 

  .)06(حان أو مستقبل نفع مادي أو معنويفي شكل العبارة جد واسعة فیمكن أن تكون 
، أي یتمتع بفوائد )07(خاصة بالدائن وألمشرع أن تكون تلك المزیة شخصیة كما یشترط ا      

أن یكون النفع لفائدة أشخاص  ذلك الشرط الدائن وحده دون غیره من الدائنین الآخرین و دون
  )08(،تحملھ الشخص تحت إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیةیآخرین، بالتالي 

  
  
  .322و  263. ، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. د )01(

  .ج.ت.من ق. 05/ 317المادة  )02(

  )أغلبیة الدائنین المقبولین على أن یمثلوا الثلثین من الدیون. ( ج.ت.من ق 318/1الأغلبیة المشترطة في المادة أي  )03(
)04(

  .883 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د   
)05(

  .884 .، المرجع السابق الذكر، صمحمود نجیب حسني. د   
   .432. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د )06(

 )07  ( M. BETCH, op. cit., p. 895. parag. 2221. 
)08(

  .الإفلاس فقطإجراءات نص على قتصر باللأن المشرع في المادة لم ی   
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فعل ( لأن الفعل موضوع التجریم ھو  ،وقع أم لم یقعقد و لا یشترط قانونا أكان التصویت    

ذلك لأن الھدف من  ،أیضا وقوع ضرر على جماعة الدائنین ، كما لا یشترط)الاشتراط
یمكن أن یقع الاشتراط قبل افتتاح الإجراءات ، و  )01(تجریم الواقعة ھو حمایة نزاھة التصویت

  . )02(لكن أثاره تتحقق بعد الحكم مع قصد الدائن ذلك 
  
  :نحو معینالصلة بین المزیة الخاصة المشترطة و التصویت على :العنصر الثاني -2
أن یكون الھدف من منح المدین أو الشخص غیره إلى الدائن بد لابعبارة أخرى           

أي الاعتداء یقع  ،على وجھ معین في جماعة الدائنین )الدائن( للمزیة الخاصة ھو أن یصوت
و  الفعل متاجرة بالأصواتھذا و في  ،على مبدأ نزاھة و استقلالیة الدائن في إعطاء صوتھ

ضیل الدائن المشترط عن غیره من الدائنین و إن كان المشرع لم ینص صراحة على ھذه تف
   .)03(ذھنیةالصلة إلا أنھا تفھم منطقیا من تلك المادة بالتالي ھي علاقة سببیة 

  
  

  :الركن المعنوي/ 03
ھا و أركانھا و قصده بد من علم الفاعل بكامل شروطفلا ،ھذه الجریمة قصدیة تعد           

الاشتراط، كما یوجد قصد خاص و ھو اتجاه إرادة الجاني إلى التصویت على ارتكاب فعل 
سوء نیة الفاعل التي تكون مفترضة من  كما یشترط ، )04(مقابلة لھالنحو الذي كانت المزیة 

  )05(نین كلھا، و تنتف الجریمة إذا كان اشتراط المزیة لصالح جماعة الدائخلال علمھ و إرادتھ
      
ن فإ خرى،التشریعات الأبعض مع  .ج.ت.ق 385ھذه الجریمة أو المادة  بمقارنة         

بنفس  )السابق الإشارة( 67/563من قانون  147المشرع الفرنسي كان ینص علیھا في المادة 
لكن المشرع الفرنسي آنذاك كان ینص في نفس المادة على جریمة أخرى  ،الصیاغة بالفرنسیة

في الجریمة ف ،و ھي إجراء الدائن اتفاق خاص لجلب نفع لمصلحتھ من أموال المفلس ،للدائن
الثانیة یھدف لحمایة المساواة بین الدائنین و كذلك حمایة أموال المدین و تخصیصھا للوفاء 

  .أموال المدین المفلسبالدیون و تقع الجریمة على 
     .)ع.ق 696المادة (و اللبناني .)ع.ق 682المادة ( مثل المشرع السوري نوعشرمو أغلب ال

 67/636من قانون  147ا في المادة ممنصوص علیھا تاللتین كانعلى الجریمتین  ونص
  .)الإشارةالسابق (  الفرنسي

 
 

)01(
.                                                                      381. المرجع السابق الذكر، صنھاد السباعي، . دبالاشتراك مع رزق االله الأنطاكي  .د   

  .432. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د و

)02(
 .881 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د   

  و) 03(
  .885 .المرجع السابق الذكر، ص، حسني محمود نجیب. د)  04(

 )05(
 .432. المرجع السابق الذكر، ص علي محمد جعفر،. د   

 -  (Cass. Crim. 04 déc. 1957, Bull. Crim. N°797, D., 1958, Jur., p.201) Cités  par M. 
BETCH, op. cit., p. 895. parag. 2221. 
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و حالیا ینص  98- 85القانون أعلاه بموجب قانون  أما المشرع الفرنسي الحالي فلقد ألغى ذلك
  :L.654-13في المادة 

  ( Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de 
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer 
une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est 
puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. 
   La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.) 

  
إذا  من قانون العقوبات، 314بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة  الدائن یعاقب أي        

بعد الحكم المفتتح لإجراءات الوقایة أو الإصلاح القضائي أو التصفیة القضائیة بإبرام  قام
  .اتفاقیة متضمنة مزیة خاصة على عاتق المدین

  .تقضي الجھة القضائیة ببطلان تلك الاتفاقیة
     
فالملاحظ أن المشرع الفرنسي ألغى الجریمة الأولى و أبقى على الثانیة لكن عدل      

  ،بحیث أصبحت تشمل الجریمة الأولى السابقةصیاغتھا 
فھذه العبارة  ،) à la charge du débiteur ( - على عاتق المدین-و لما نص في عبارة  

، كما اشترط المشرع أن یكون )مثل ائتمانھ(  واسعة تشمل الاعتداء على أموالھ أو غیر ذلك
 . )01(التصفیةالفعل قد تم بعد افتتاح إجراءات الوقایة أو الإصلاح أو 

نص على جریمة واحدة و فیھا صیاغة ة مع الفرنسي نمقارفالملاحظ أن المشرع الجزائري 
  .ضیقة

  
  :متابعة الجریمة و عقوباتھا: ثانیا

  
  :متابعتھا/ 01
فیمكن أن تحرك  ،جنحة .ج.ت.ق 385تعد ھذه الجریمة المنصوص علیھا في المادة            

من أي شخص تضرر منھا أو من طرف النیابة العامة تلقائیا و تباشرھا أمام قسم الجنح 
  .مبدئیا و ذلك حتى في حالة عدم وجود جریمة التفلیس

 386و ھناك جد خصوصیات في الدعوى المدنیة التبعیة و ھي ما نصت علیھ المادة           
 أعلاهتلك الاتفاقات بالنسبة لجمیع الأشخاص المذكورین  ببطلانذلك یقضى فضلا عن (  .ج.ت.من ق

  .بما فیھم المدین
و یتعین على الدائن بأن یرد لصاحب الشأن المبالغ أو القیم المنقولة التي قبضھا بموجب تلك الاتفاقات 

  ).المحكوم ببطلانھا
  
  

)01(
  M. VERONE,  « droit pénal des affaires », 2007, op. cit. p. 282, parag. 224. 
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تفصل المحكمة الجزائیة بعد الفصل في الدعوى العمومیة ببطلان الاتفاق  ،بالتالي         
 ،الذي أبرمھ الدائن و المدین أو الشخص الآخر و الذي تم فیھ اشتراط المزیة الخاصة للدائن

  .العام لأن القضاء الجزائي غیر مختص بالفصل في بطلان العقود نو في ھذا استثناء ع
) السابقة الذكر(  .ج.ت.ق 384ثم ھناك خصوصیة أخرى و ھي المنصوص علیھا في المادة 

أي تحكم المحكمة حتى في حالة البراءة باسترداد الأشیاء التي أبعدت بطریق التدلیس و 
  .ذلكحتى في حالة البراءة ك الفصل في التعویضات

في (Art.L.654-13 al. 2 ) ھذه الخصوصیة في الدعوى المدنیة نص علیھا المشرع الفرنسي 
  . .)ع.من ق 755المادة (  ع السوريشرمالقانون التجاري في تلك الجریمة و ال

  
  :العقوبات/ 02

: التي تنص .ج.ت.ق 385 رجع إلى المادةأللحدیث عن العقوبات الأصلیة لھذه الجریمة        
   )...من قانون العقوبات على الدائن 380من المادة  تطبق العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى(
نجدھا تتعلق بعقوبة جریمة استغلال حاجة القاصر  .ج.ع.من ق 380و بالرجوع إلى المادة   

   )01(دج10000إلى  500و ھي الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 23-06من القانون رقم  60لكن بما أن المشرع شدد من عقوبة الغرامة بموجب المادة 
تصبح . ع.ق فيمكرر  467المادة  ضافتالتي أ) الإشارةالسابق ( لقانون العقوباتالمعدل 

  . دج 100.000دج إلى  20.001عقوبة الغرامة من 
مع العلم أن . الإدانةلصق و نشر حكم  و ھي )02(و یوجد عقوبة تكمیلیة بنص خاص    

 .المشرع لم ینص على الإسقاطات على مرتكب الفعل
  

فالملاحظ أن المشرع الجزائري جعل عقوبة ھذه الجریمة مخففة نوعا ما عن جریمة          
  .الغیر المذكورة سابقا

على ھذه یعاقب المشرع الفرنسي  نأ یلاحظ ،خرىالأالدول تشریعات بعض  و في     
و ذلك بالحبس ثلاث  )03(الجریمة المتعلقة بخیانة الأمانةلى عقوبة عالجریمة بعد الإحالة 

  .)أورو( 375000سنوات و غرامة 
أما المشرع اللبناني فیعاقب علیھا بالحبس مع الشغل من شھر إلى سنة و غرامة لا تتجاوز 

و نفس العقوبة نص علیھا المشرع السوري في المادة  .)ع.ق 696المادة (الستمائة ألف لیرة
   335من قانون العقوبات بالتالي المشرع السوري و اللبناني و المصري في المادة  682

  
  

كل من استغل حاجة لقاصر لم یكمل التاسعة عشرة أو میلا أو ھوى أو عدم خبرة فیھ .:( ج.ع. من ق 380المادة  )01( 
إبراء منھا أو أیة تصرفات أخرى تشغل ذمتھ المالیة و ذلك إضرارا بھ یعاقب بالحبس من ثلاثة  لیختلس منھ التزامات أو

  .).. دج10000إلى  500أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
  .الجزائري من القانون التجاري 388المادة  )02(

)02(  Art.314 du code pénal français. 
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  .الجریمة جنحةو الفرنسي جعلوا من ھذه . ع.ق
  
  
   

      
الملاحظ من التشریع الجزائري أنھ نص على جریمة ضیقة من حیث  كحوصلة،            

لمصري و اللبناني و السوري، بالتالي جریمة االتجریم بخلاف المشرع الفرنسي و المشرع 
خصص من  )01(الفقھ الفرنسيیوجد من الدائن في التشریع الجزائري قلیلة و ھي واحدة فقط و 

فحسبھم یوجد جریمة قبول الأداءات غیر  ،في دراستھ عدة جرائم التي یرتكبھا الدائن
   .النظامیة و جریمة الإدلاء بالدیون الافتراضیة و جریمة الاتفاقات المتضمنة امتیازات خاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

)03(
   M. VERONE, « droit pénal des affaires » 2007, op. cit. p. 281. 
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  :بجرائم الإفلاس سةھیئات التفلیأفعال مدى تجریم : الفرع الثاني
            

ھیئات التفلیسة أو التسویة القضائیة في التشریع الجزائري بصفة المعلوم أن  من          
و ھؤلاء أوكل لھم  ،الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب و المراقبین مخاصة ھ

المشرع في إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة مھام یجب احترامھا قصد السھر على 
تطبیق قواعد الإفلاس من مبدأ المساواة بین الدائنین و منع الإجراءات الانفرادیة ضد المدین 

  .و غل ید المدین مع تخصیص أموالھ للوفاء بالدیون
لھذا لبد  ،ن أن یصدر منھم تجاوز أو مساس بقواعد الإفلاس تلكو ھؤلاء ھیئات التفلیسة ممك

من تسلیط الضوء حول مدى وجود جرائم الإفلاس الخاصة بأعضاء التفلیسة أو التسویة 
  .الأخرىالقضائیة و ذلك في القانون الجزائري و في بعض القوانین 

  
  
  

  :الجزائريھیئات التفلیسة في القانون أفعال دراسة مدى تجریم : أولا
الإفلاس أو المقصود بھیئات التفلیسة و أدوارھم في إجراءات  إلىأولا  تطرقن           

  .بحث عن مدى تجریم أفعالھمنثم التسویة القضائیة 
  

  :المقصود بھیئات التفلیسة أو التسویة القضائیة و دورھم/ 01
     

و من منطلق أحكام  )01( أشخاص التفلیسة و كذلكھناك من یسمیھم أجھزة التفلیسة          
وكیل التفلیسة و القاضي المنتدب و  يفإن ھیئات التفلیسة ھ ،القانون التجاري الجزائري

  .و النیابة العامة المراقبین
  
  :وكیل التفلیسة - 1
تعین المحكمة في الحكم بالإفلاس أو التسویة (على أنھ .ج.ت.ق 238تنص المادة  كانت           

، و منھ حسب القانون التجاري وكیل التفلیسة ھو )02( )القضائیة أحد كتاب الضبط كوكیل التفلیسة
  .أحد كتاب ضبط المحكمة أي ھو موظف تحت السلطة الرئاسیة لوزارة العدل

المتضمن مھنة الوكیل  1996جوان  09المؤرخ في  23-96 رقم لكن بموجب الأمر    
    )03(ئيإسناد مھمة وكیل التفلیسة إلى الوكیل المتصرف القضا تم )02( القضائيالمتصرف 

  
  

  .60 .ص ، المرجع السابق الذكر،أحمد محرز. د )01(
 جویلیة09ه الموافق ل1417صفر  23المؤرخ في  23- 96 رقم الأمر من  38المادة  تلك المادة تم إلغائھا بموجب) 02(

  .13 .، ص43.، ع1996ه ، سنة  1471صفر  24. ر.،جالوكیل المتصرف القضائيب یتعلق 1996
  .).أعلاه مرمن الأ 04المادة حسب  (للوكیل المتصرف القضائي  إسنادھاتم إلغاء وظیفة وكیل التفلیسة و  أي ) 03(
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و ھو من بین الأشخاص المسجلین في قائمة تعدھا اللجنة الوطنیة و ، أصلیة أو إضافیةبصفة 
ؤدي للیمین القانونیة و یكون إما محافظ الحسابات أو الخبیر المحاسب أو الخبراء ی

 و )01(الصناعیةالمتخصصون في المیادین العقاریة أو الفلاحیة أو التجاریة أو البحریة أو 
ھؤلاء فقط من لھم الحق في ممارسة مھنة الوكیل المتصرف القضائي بعد قبول تسجیلھم في 

  .)من الأمر 05المادة (  دھا وزیر العدل كل سنةالقائمة التي یحد
   .بالتالي الوكیل المتصرف القضائي ھو شخص صاحب مھنة حرة و لیس موظفا    

  
  :دوره - 

و أحكام القانون التجاري الجزائري فإن ) السابق الإشارة(  96/23حسب الأمر           
بافتتاح إجراءات الإفلاس أو الوكیل المتصرف القضائي یجب تعیینھ في كل حكم تجاري 

  .التسویة القضائیة
  :یلي اجل ذلك یقوم بمفھو وكیل قضائي عن المدین المفلس و عن جماعة الدائنین و من أ 
 ،).ج. ت.من ق 253المادة ( توقیف دفاتره ،).ج. ت.من ق 264المادة ( إجراء الجرد على أموال المفلس-

إنجاز التدابیر التحفظیة كقطع التقادم و  ،.)ج. ت.من ق 256المادة ( وضع میزانیتھ إذا لم یضعھا
   )02( ).ج. ت.من ق 255المادة ( تسجیل الرھون

تحصیل دیون المفلس، بیع منقولاتھ أو عقاراتھ في حالة الإفلاس و إیداع تلك الأموال -
  .).ج. ت.من ق 268المادة ( الخزینة العامة

المفلس في حالة الإفلاس و یساعده في حالة ممارسة الدعاوى و التصالح و التحكیم مكان -
   .)03(التسویة القضائیة

   .)04(إمكان استمراره باستغلال المحل التجاري للمدین-
  )... )05(تحقیق الدیون-
  
  Le juge commissaire: القاضي المنتدب - 2

و ھو قاض من قضاة المحكمة یتم تعیینھ في بدئ كل سنة قضائیة بأمر من رئیس           
  .)06(مةالمحكالمجلس القضائي بناء على اقتراح من رئیس 

  .)06(و یتم تعیینھ في كل حكم بافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة
 :مھامھ -

  .)الجزائري. ت.من ق 235/2المادة ( القضائیةملاحظة و مراقبة أعمال و إدارة التفلیسة أو التسویة -
من  239المادة ( الوكیل المتصرف القضائيالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطة -
  . .)الجزائري. ت.ق
  
  

  ).السابق الإشارة(  23-96من الأمر  06المادة   )01(
  .249. ص ، المرجع السابق الذكر،راشد راشد. د )  02(
)03 (

 )04(و  .ج. ت.من ق 244المادة  
 )05( .ج.ت.من ق 277و  268المادة  

   .ج.ت.من ق 282المادة  
)06 (

  .الجزائري. ت.من ق 235/1المادة  
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المادة ( تعیین المراقبین ،).الجزائري. ت.من ق315المادة ( قبول الدیون و رئاسة جمعیة الدائنین-

  ..)الجزائري. ت.من ق  240
. ت.من ق 235المادة ( الاستماع إلى المدین المفلس و إلى غیر ذلكسلطة البحث عن طریق -

  .)الجزائري
...  
  
  :ناالمراقب -3

  .)01(كمراقبینیجوز للقاضي المنتدب تعیین واحد أو اثنین إذ  ،من بین الدائنین او ھم        
و ینحصر دورھم بنوع خاص في فحص الحسابات و بیان الوضعیة المقدمة من المدین و 

  .مع العلم أن وظائف المراقبین مجانیة ،)02(بالمراقبةمساعدة القاضي المنتدب في مھمتھ 
  

  :المذكورة أعلاه الھیئات أعمالمدى تجریم / 02
فإنھ بعد تصفح القانون التجاري  بیانھا، سبقباستثناء جرائم المفلس و الدائنین التي            

 ھیئاتفلا وجود لجرائم إفلاس خاصة ب ،الجزائري في جرائم الإفلاس و قانون العقوبات
  التفلیسة أعلاه أي الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب و المراقبین، 

      لیسة الفرنسي السابق كان ینص على جریمة خاصة بوكیل التف 67/563بخلاف قانون 
Le syndic)(  146في المادة .  

فإن أجھزة التفلیسة أعلاه تطبق علیھم لبد من تطبیق الجرائم العامة، منھ و من أجل ذلك 
  :الجرائم حسب الآتي

  
  :الوكیل المتصرف القضائي -1
الوكیل المتصرف القضائي الجرائم المنصوص  ىتطبق عل )03(حسب بعض الفقھ          

ذلك عند اختلاسھ أو تبدیده أموال المفلس و ھي جریمة خیانة  العامة وعلیھا في الأحكام 
   )04(.الأمانة المنصوص علیھا في قانون العقوبات

  
لكن ھذا لا یمنع من طرح الإشكال و ھو ھل الوكیل المتصرف القضائي یأخذ حكم       

المتعلق بالوقایة من الفساد و   01-06 قانون رقممن ال 02حسب المادة الموظف العمومي 
  أجل إخضاعھ لجرائم الفساد؟ من )05(مكافحتھ

  
  

  .الجزائري .ت.من ق 240نصت علیھم المادة  )01(
  .الجزائري .ت.من ق 241المادة   )02(
  .196. ، المرجع السابق الذكر، صمحمد صبحي نجم. و د  362 .، المرجع السابق الذكر، صراشد راشد. د) 03(
  .الجزائري .ع.من قبعدھا   و ما 376المادة   )04(
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 2006فبرایر  20 :ل ه الموافق1427محرم  21رخ في المؤ 01-06القانون رقم  )05(

  .04 .، ص14. ع م،2006ه، سنة 1427صفر  8. ر.ج ،)المتمم (
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 )02(و جریمة اختلاس الممتلكات أو استعمالھا على نحو غیر شرعي)  01(الرشوةو ھي جرائم 
.....  

  .فبما أن الوكیل المتصرف القضائي یأخذ حكم الموظف العمومي فیخضع لتلك الجرائم
  
  :أجھزة التفلیسة الأخرى -2
و ھم القاضي المنتدب و المراقبین فھؤلاء لا جریمة خاصة بھم بالتالي القاضي          

المنتدب ھو قاض ینطبق علیھ ما ینطبق على القضاة، أما المراقبین فھم یعینون قضائیا و 
  .یمارسون مھمة قضائیة فتنطبق علیھم جرائم أعوان القضاء بصفة عامة

  
بھذه الجزئیة یتبین أن المشرع الجزائري لم ینص على جرائم خاصة بالإفلاس على        

  .الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب
  
  
  :لأخرىن اینواالخاصة بھیئات التفلیسة في الق الإفلاسدراسة جرائم : ثانیا 

  .العربیة ثم غیر العربیةالدول تشریعات تطرق إلى أ         
  

  :العربیة في تشریعات الدول / 01
 67/563 رقم قانونالالعربیة أخذت في جرائم الإفلاس عن الدول تشریعات إن معظم          

  ،الملغى )السابق الإشارة(  الفرنسي
كما كان منصوص علیھا في ذلك القانون  ،بالتالي فإنھا تطرقت إلى جرائم وكیل التفلیسة فقط 

  :مع بعض الخصوصیة و من أھم تلك التشریعات 146في المادة 
  
وكیل  ...(من قانون التجارة على أنھ  644نص المشرع في المادة قد : التشریع اللبناني - 1

  )...التفلیسة الذي یرتكب اختلاسا في إدارة أشغالھ یستھدف العقوبة المنصوص علیھا لجنحة سوء الائتمان
أي نص المشرع على فعل الاختلاس فقط لأموال التفلیسة و العقوبة ھي عقوبة سوء الائتمان 

  .)03(في صورتھا المخففة
یسمیھ (لخاصة بوكیل التفلیسة نص المشرع على جریمة الإفلاس اف: التشریع المصري - 2

یعاقب الأشخاص الآتي بیانھم فیما :(من قانون العقوبات 335في المادة  )بوكیل الدائنینالمشرع 
  :جنیھ أو إحدى العقوبتین 500عدا أحوال الاشتراك بالحبس و غرامة لا تزید عن 

  أي نص المشرع فقط على فعل. )...وكلاء الدائنین الذین یختلسون شیئا أثناء تأدیة وظائفھم - 4... 
  
  

)01(
  ).شارةالسابق الإ( 01-06 رقم من القانون 25المادة  

)02(
  )شارةالسابق الإ( 01-06 رقم من القانون 29المادة  

  .900 .المرجع السابق الذكر، ص، محمود نجیب حسني. د)  03(
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  .الاختلاس
  
لقد أفرد المشرع جرائم الإفلاس الخاصة بالوكلاء على التفلیسة و ذلك : التشریع المغربي - 3

یضر عمدا و بسوء نیة مصالح الذي  السندیكعقاب ب مدونة التجارة من  724بموجب المادة 
  . الدائنین إذا ارتكب في ذلك أفعال معینة

  .استعمال أموال التفلیسة
  

ینص على عقوبة خاصة بجرائم الإفلاس الخاصة بوكیل التفلیسة أما المشرع السوري فإنھ لم 
  .)01(الأمانةمن قانون العقوبات الخاصة بخیانة  657بالتالي الفقھ یطبق علیھ المادة 

  
  

  :غیر العربیةالدول  بعض تشریعاتفي   /02
  .تطرق للتشریع الفرنسي و البلجیكي و الأمریكينھنا          
  
  :في التشریع الفرنسي -1

) syndic Le(في الأول نص المشرع على جریمة الإفلاس الخاصة بوكیل التفلیسة            
و ذلك  ،)السابق الإشارة( 563-67 رقم قانونالمن  146فقط دون الھیئات الأخرى في المادة 

لأموال التفلیسة أو  -)Délit de malversation() أو خیانة المنصب( في جریمة الاختلاس 
و كذلك عن فعل الاكتساب للحساب الشخصي بطریقة مباشرة أو غیر  ،التسویة القضائیة

  .مباشرة لأموال المدین و ذلك بعقوبة خیانة الأمانة
المعدل للقانون التجاري تم ) السابق الإشارة(  98-85 رقم قانونالثم بعد التعدیل بموجب   

ى توسیع میدان تطبیق الجریمة على ھیئات التفلیسة الأخرى عل L.626-12النص في المادة 
  .لتطبق على المتصرف القضائي، ممثل الدائنین، المصفي، المحافظ المكلف بتنفیذ المخطط

  .و ذلك في إطار جریمة الاختلاس في الفقرة الأولى 
   المبالغ المقبوضة لدیھ إضرارا بالدائنین تھلمصلحالفاعل ستعمال ابالفعل تم یو              

أو المدین و كذلك باستعمال سلطاتھ بصفة مخالفة لمصلحة الدائنین أو المدین، أما الفقرة 
الأخیرة من نفس المادة أعلاه تم النص على جنحة امتلاك أو استعمال أموال المدین من 

  .طرف نفس الأشخاص
  

تضمن نفس  )السابق الإشارة(الفرنسي  انون التجاريالمعدل للق 845-05 رقم و في القانون
  :من القانون التجاري التي نصت L.654-12في المادة الجریمتین السابقتین و ذلك 

   
  
  

  .379 .، المرجع السابق الذكر، ھامش صنھاد السباعي. د بالاشتراك مع الأنطاكيالله رزق . د ) 01(
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 ( I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour 
tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à 
l'exécution du plan : 
   1º De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur 
soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa 
mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; 
   2º De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il 
savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur. 
   II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant 
des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre 
personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur 
pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les 
utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La 
juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages 
et intérêts qui seraient demandés.) 

  

 .على جریمتین نصالمشرع  أنھذه المادة  فيالملاحظ     
فإنھ من الناحیة النظریة تم دراسة  ،)M. VÉRONE. - M. BETCH( و حسب الفقھ الفرنسي 

في إطار دراسة المؤسسات في مشكل تحت عنوان الجرائم المرتكبة من -المادة في جریمتین 
  .-أعوان القضاء

  
  (Délit de malversation)) خیانة المنصب( ھي جریمة الاختلاس  الجریمة الأولى

      
 أولامن المادة أعلاه فتستلزم الشروط المسبقة و ھي   ) I (ھي المنصوص علیھا في             

الصفة في الفاعل و ذلك بالمتصرف، الوكیل القضائي، المصفي، المحافظ  ضرورة توفر
و ھؤلاء   )01(الدائنینعلى تنفیذ المخطط و ھو قاضي مثل القاضي المنتدب عندنا، ممثل 

في حالة افتتاح إجراءات الملاحظة أو الإصلاح القضائي أو  الأشخاص لكل منھم لھ دور
 .التصفیة القضائیة و تلك القائمة محددة على سبیل الحصر

( Cass. Crim. 9 fév. 2005, Bull. Crim. n° 50 M. dr. Pénal  2005 , Comm. 80, note 
J.H. Robert)  ( 02)  

 .الثغرات فیما یخص العقاب على أجھزة التفلیسةبالتالي المشرع الفرنسي تقریبا سد كل        
ضرورة وجود إجراءات الملاحظة أو الإصلاح القضائي أو التصفیة القضائیة  ثانیا و 

 .للمؤسسة
  
 
   .ممثلي العمال نص على عقابلم یالفرنسي  المشرع   )01(

(02)  Cité par M. VERONE, « droit pénal des affaires » 2007,  op. cit. p.283. 
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الاستعمال الشخصي لأموال  الأولى ،فیھ نوعین من الأفعال الركن المادي في الجریمةأما    

   )01(إدارتھتلك التي كانت تحت  أي المدین أو التفلیسة
ھذا الفعل یشبھ جریمة إساءة أموال الشركة غیر أن الاستعمال للأموال یكون للمصلحة 

  .مصلحة التفلیسة كما أن المشرع نص على المبالغ فقطالشخصیة للفاعل و لیس شرط مخالفة 
  

فھو الاستعمال الشخصي للسلطات مخالفة لمصلحة الدائنین أو  الثاني الفعلأما            
حقیق خدمات في منزل جل تأمثلا لما یقوم الوكیل القضائي باستخدام المدین من  .المدین

  .الأتعاب التي ستمنح للفاعل و الواجبةجراء مقاصة بین أجرة تلك الخدمات و لإالفاعل 
( Crim. 9 fév. 2005, Bull. Crim. n° 50 M. dr. Pénal  2005 , Comm. 80, note J.H. 
Robert)  ( 02) 

  
 )عمدیا(ن المادة نصت على الركن المعنوي في ھذه الجریمة قصدا جنائیا لأیتطلب  و       

   .أي لا یكف الإھمال أو التقصیر  و كذلك قصد التعدي على مصلحة الدائنین أو المدین
  

و لفقرة الأخیرة من تلك المادة السابقة اعلیھا في  المنصوص ھي الثانیةو الجریمة         
  ) 03.(.استعمال أموال المدین أوھي جریمة امتلاك 

       
فالأشخاص المعنیة بالجریمة ھم الأشخاص المذكورین في الجریمة الأولى و أضافت         

  .)ممثل العمال(و استثنت صراحة  )كل شخص یساھم بأیة صفة في تلك الإجراءات(المادة 
بالتالي تطبق الجریمة بصفة موسعة حتى على القضاة و الخبراء المكلفین بدراسة وضعیة  

   .)04( ةالمؤسس
الركن المادي في الجریمة یتمثل في فعل امتلاك للحساب الخاص للفاعل لمال من أما       

أموال المدین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أو بفعل الاستعمال الشخصي لأموال المدین، 
   .الأموال المعتدى علیھا من حیثالصیاغة سعة افھنا الجریمة و

الجریمة إن  ،في الجریمة فمن منطلق الفقرة الأخیرة الركن المعنويفیما یخص أما       
 قصدالإلا أن إثبات   )05( المتھمعمدیة القصد و یشترط الفقھ و القضاء ضرورة سوء نیة 

  . ) (06أي الجریمة مادیةمفترض من منطلق صفة الفاعل و مخالفتھ الالتزامات المفروضة علیھ 
  

 

)01(    M. VERONE,  « droit pénal des affaires » 2007, op. cit. p. 283. 

(02)  Cité par M. VERONE, « droit pénal des affaires » 2007,  op. cit. p. 283. 
 )03(  M. BETCH, op. cit., p. 894..     

)04(    M. VERONE,  « droit pénal des affaires », 2007, op. cit. p. 286, parag. 329. 

)05(  M. BETCH, op. cit., p. 894.  
)06(    M. VERONE,  « droit pénal des affaires », 2007, op. cit. p. 286. 

 .201و  197. ، المرجع السابق الذكر، صمحمد مروان. ة أنظر دعن إثبات الركن المعنوي عام مزیدلل  - 
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  : عقوبة الجریمتین-

المادة أعلاه نصت على العقاب على الجریمتین بعقوبة خیانة الأمانة  حسب         
من قانون العقوبات و ھي الحبس مدة سبع سنوات و  02- 314المنصوص علیھا في المادة 

  .)أورو(750000غرامة 
كما نصت المادة على أن المحكمة تبطل تلك التصرفات التي قام بھا الفاعل من امتلاك أو 

  .و تحكم بالتعویضات عن الأضرار استعمال للأموال
  
   

یلاحظ أن المشرع الفرنسي نوعا ما سد أغلب الثغرات  فعاقب كل أجھزة  كخلاصة،          
الإجراءات الجماعیة عند مساسھم بقواعدھا و خاصة بأموال المدین أو الدائنین و ذلك بخلاف 

  .المشرع الجزائري لم ینص على ذلك في أحكام خاصة و من شأن ذلك طرح مجال للتأویل
  
  :یكيفي التشریع البلجیكي و الأمر -2
سادسا من قانون العقوبات  489في التشریع البلجیكي نص المشرع في المادة  :أولا         

لذي یثبت ارتكابھ جریمة الاختلاس  و ا (le Curateur) على عقاب وكیل التفلیسة الذي سماه
  .و سوء التصرف في إدارتھ بعقوبة شھر إلى خمس سنوات حبس و الغرامة

  
أما تشریع الولایات المتحدة الأمریكیة نص على جرائم الإفلاس الخاصة بأعوان          

إخفاء أو تشویھ أو اقتطاع أو تزویر أو إلى الذین یعمدون تدلیسیا  )مثل أمین التفلیسة(القضاء 
المستندات و كذلك على المعلومات و  یلات كاذبة في الدفاتر و الوثائقالعمل على تدوین تسج

  .)01(لة المتعلقة بأملاك أو الوضعیة المالیة للمدین بعد بدئ الإجراءاتالمسج
ھنا المشرع الأمریكي نص على أفعال متعددة قد تقع من أعوان القضاء إضرارا بأموال 

  .المدین أو وضعیتھ المالیة
 
 
 
 
  
  

(01) Titre 18 of United States Code , Article  152 - 151. in (www. Law. Cornell.edu/ 
uscode/18/152). 
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یتبین بعد دراسة الفصل الثاني أن المشرع الجزائري لم یبق مكتوف الأیدي بصدد              

التجاوزات التي ممكن أن ترتكب في حق قواعد الإفلاس من طرف الأشخاص الآخرین غیر 
المفلس المدین و ذلك بالنص على جرائم المدیرین للشركات و الجرائم المتعلقة بالغیر و 

  .الدائن
ف بالنظر إلى ضیق الصیاغة في النصوص الجزائریة من حیث میدان لكن ھذا غیر كا   

لأنھا لا  الإفلاس المطبقة في حالة إفلاس الشركاتتطبیق تلك الجرائم خاصة في جرائم 
تطبق على الأشخاص المعنویة الأخرى كالجمعیات و كذلك من حیث الركن المادي فلا نجد 

ي یرتكبھا الغیر و لشيء بالنسبة للجرائم التو نفس ا ،تجریم لكل أفعال التفلیس بالتقصیر
  ،أقرباء المفلس

أما بالنسبة للدائن فلا نجد إلا جریمة واحدة و ضیقة من حیث التجریم  و الأكثر من ذلك لا  
المغربي و المصري و اللبناني و بخلاف التشریع  ،نجد جرائم إفلاس خاصة بھیئات التفلیسة

كم قلیلة لكن كن ناحیة الصیاغة نجدھا تشمل أغلب الفرنسي نجد الجرائم من ناحیة ال
   .التجاوزات و ھناك كذلك تجریم أفعال ھیئات التفلیسة
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  :الخاتمة
  

جرائم الإفلاس كما سبق ذكره في المقدمة في أھمیة دراسة أھمیة التطرق لتكمن              
باعتبار أن إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة بصفة عامة  ،تجریم تلك الأفعال بذاتھا

من خلال نصھا على مبادئ ذلك تعتبر ضمانة قانونیة لفائدة دائني المدین المتوقف عن الدفع، 
ھامة كغل ید المدین المفلس عن التصرف في أموالھ و إدارتھا مع تخصیصھا لفائدة الدائنین 

و وقف الدعاوى الفردیة ) ساس مبدأ المساواة بین الدائنینعلى أ( ثم توزع علیھم بالتساوي 
  .من الدائنین ضد المفلس، مبدئیا

  
و حمایة لتطبیق تلك المبادئ أعلاه جرم المشرع الجزائري و غیره من المشرعین         

الأجانب كل فعل یمس بتلك المبادئ و ذلك بالنص على جریمة التفلیس بالتقصیر الجوازي و 
و كذلك جرم أفعال مدیري و مفوضي الشركات و حتى الغیر و  ،التفلیس بالتدلیس الوجوبي و

  .جرم المشرع أفعالھم الماسة بمبادئ الإفلاس أو التسویة القضائیة ،الدائن
بالتالي كما سبق ذكره في المقدمة تزداد أھمیة تجریم تلك الأفعال كلما بحثنا في تأثیر        

لى المجتمع و على السوق أي المنافسة و حتى المستھلكین و الإفلاس أو عجز المؤسسات ع
  .العمال
        

  
فإن تجریمھا  ،أنھ على الرغم من خطورة تلك الأفعال من عدة نواحي نالاحظ اننو إ         

جاء وفق صیاغة جاھزة أي تلك المواد المتعلقة بجرائم الإفلاس ما ھي إلا نسخة عن ما كان 
المتعلق بالتسویة  563-67منصوص علیھ في جرائم الإفلاس في القانون الفرنسي رقم 

و القوانین . )السابق الإشارة(القضائیة و تصفیة الأموال و التوقیف المؤقت للإجراءات 
  .بقة لھالسا

  
ھذا على الرغم من أن تاریخنا و دیننا یزخر بمنظومة تشریعیة ھامة في ھذا          

الموضوع و ھي القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة و مؤلفات فقھاء الشریعة باعتبار أن 
  الذي تسمح قوانینھ بحریة التجارة،ظاھرة الإفلاس كظاھرة اقتصادیة تعد حتمیة في المجتمع 

و أھم الفقھاء الذین قالوا بعقاب المفلس في حالات معینة كابن الجوزي و أبو حنیفة و الإمام  
و الشیخ خلیل في مختصره، أما اللذین لا یرون ذلك فھم أقلیة و ) الأم(الشافعي في كتابھ 

یجیزون حبس المفلس إن تعسف و كان غنیا بناءا على الحدیث النبوي للمصطفى صلى االله 
  –من سورة الإسراء  27و الآیة  ،صحیح البخاري و مسلم ))مطل الغني ظلم ((سلم علیھ و 

إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین و كان الشیطان لربھ  (( - أعوذ باالله من الشیطان الرجیم
  .))كفورا
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مثل الشیخ بن تیمیة، مع العلم أن فقھاء الشریعة الإسلامیة یفرقون بین المفلس أو المتوقف  

عن دفع دیونھ الذي یكون متعسفا مثل الغني و المفلس حسن النیة الذي یستدعي وضعھ 
 أنو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة و  ((: المساعدة و الرأفة بناءا على قولھ عز و جل

  ،. 280من سورة البقرة الآیة  ))لكم إن كنتم تعلمونتصدقوا خیرا 
  

في تعریفھ للتوقف عن الدفع  مؤخرا التشریع الفرنسيو ھذا الحكم ھو ما وصل إلیھ     
   ).السابقین الإشارة(  945-2005و القانون   98-85بموجب القانون رقم ) الإفلاس(
  
  

نھا من ناحیة الصیاغة إجرائم في التشریع الجزائري، الو الملاحظ من تحلیل تلك             
اللغویة كثیرة، لكنھا معقدة خاصة من حیث وصف الشروط المسبقة و الركن المادي إذ لا 

  .یمكن فھمھا من العامة من التجار
كذلك لا تشمل جرائم الإفلاس و خاصة جریمة التفلیس كل المؤسسات أو الأشخاص       

نھا تقتصر على التجار فقط بخلاف القانون الأمریكي و الجرماني و في الفاعلین في السوق لأ
الشریعة الإسلامیة لا یوجد تمییز بین التاجر و غیر التاجر، كذلك المشرع الجزائري لم 

  .یستثن بنص خاص التجار الصغار الذین لا یتجاوز رقم أعمالھم حد معین مثل الكشك
  

إذا قام بمشتریات ( : لاحظ أنھا دقیقة و ضیقة مثلا و من منطلق الصیاغة أیضا ی         
قد ...) ( إذا استھلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة ( أو ) لإعادة البیع بأقل من سعر السوق
  ) أقر بمدیونیة مبالغ لیست في ذمتھ

فھنا رجل القانون یجد نفسھ مقیدا بالمصطلحات و لا یفسرھا تفسیرا موسعا لأن مبدأ شرعیة 
رائم و العقوبات یفرض علیھ ذلك، و في ھذه الحالة یفلت المتھم من العقاب على الرغم الج

من وجود أفعال ربما تكون أكثر خطورة و جسامة إلا أنھا غیر منصوص علیھا في تلك 
  الصیاغة،

  
   
استخدام صیاغة قصیرة و واسعة المدلول مثل ما نص علیھ بالمشرع فكان الأولى            

  .ف.ت.من ق: 03فقرة  .L.654-02نوعا ما المشرع الفرنسي في المادة 
« … 3º Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; »    القیام ( أي

ن فعل من شأنھ ، فھذه العبارة تشمل أي فعل أو امتناع ع)تدلیسیا بتضخیم خصوم المدین
یضخم المدین من دیونھ، فھي صیاغة واسعة جدا مقارنة مع ما نص علیھ المشرع الجزائري 

  .ج.ت.ق 374المادة ) الإقرار بمدیونیة مبالغ لیست في ذمتھ( 
  و یلاحظ في تلك الجرائم أنھ على الرغم من كمھا لا وجود لجرائم خاصة بھیئات التفلیسة 
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  .، ھذا من الناحیة الموضوعیة.القضائي أو الدائنینمثل الوكیل المتصرف 
  

أما من ناحیة الإجراءات فالملاحظ أن المشرع لم یخصص إجراءات جزائیة لمتابعة       
جرائم الإفلاس على الرغم من أھمیة ذلك بالنظر إلى تعارض المصالح المالیة للخصوم في 

ص الذین یجوز لھم تحریك دعوى الدعوى الجزائیة، فلم ینص المشرع على تحدید الأشخا
جرائم الإفلاس أو مواعید التقادم و متى تبدأ، كما لم ینص على محاكم خاصة بتلك الجرائم 

  .باعتبارھا جرائم تقنیة و من جرائم المال و الأعمال
  

و إضافة إلى تعارض المصالح أثناء الدعوى المدنیة التبعیة بین الوكیل المتصرف القضائي 
  .لا للمدین المفلس و باعتباره ممثلا لجماعة الدائنینباعتباره ممث

  
أما من حیث العقوبات فلا وجود لعقوبات مالیة أو جسدیة صارمة من أجل تحقیق الردع       

  .الأعمالالعام في میدان 
  

من أجل تفعیل تطبیق أحكام جرائم الإفلاس أن تصاغ بطریقة  ن،فكان الأولى إذ        
فتشمل ) مطل الغني: ( ى العامة و توسیعھا لتطبق على غیر التجار مثلموسعة و مفھومة لد

  .كل المؤسسات الفاعلة في المجتمع
و إجرائیا كان الأولى لتطبیقھا أن یسند اختصاص إثباتھا و التحقیق فیھا إلى رجال        

ضبط قضائي مختصین، كما ھو الحال في الجرائم الجمركیة و جرائم البنوك و الجرائم 
الضریبیة و أیضا إحالتھا أمام جھات قضائیة متخصصة كما ھو الحال في التشریع الفرنسي، 

و في   إضافة إلى تحدید من ھم الأشخاص الذین یجوز لھم تحریك الدعوى العمومیة قضاء
حالة تحریكھا و مباشرتھا تحدید كیف یمثل المدین المفلس المتھم و كیف تمثل جماعة الدائنین 

  .لضحیة أي لبد من توزیع اختصاص التمثیل في الخصومة الجزائیة باعتبارھا ا
أما من ناحیة العقوبات فكان الأولى تشدیدھا و تنویع العقوبات التكمیلیة المناسبة قصد       

تطھیر عالم الأعمال من التجار سیئي التصرف حمایة للسوق و المؤسسات و المستھلكین و 
  .العمال و حتى الدولة

      
و بھذا یمكن وضع حد لإفلاس المؤسسات الخاصة أو العمومیة لأن كل إفلاس لمؤسسة       

  .عمدا أو عن بالإھمال، واقعیا لھ ھدفھ إما للتھرب من تسدید الدیون أو غیر ذلك
و كجملة أخیرة یمكن القول أن المشرعین الأجانب كالتشریع الفرنسي و الأمریكي لما رأوه   

من خطورة إفلاس المؤسسات، فھم دائما في تعدیل مستمر لتشریع الإفلاس و تجریم الأفعال 
  . الجانحة المرتبطة بھ
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، "1.ئیة في القانون الوضعي الجزائري، جنظام الإثبات في المواد الجنا" محمد مروان . د -
  . 1999 ، الجزائر،.ج.م.د
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  :النصوص القانونیة/3

  
  :النصوص القانونیة الجزائریة/ أ

المتضمن تمدید العمل بالتشریع  1962دیسمبر  31المؤرخ في  157- 62رقم  القانون -
. ر.، ج1962 دیسمبر 31الفرنسي حتى إشعار لاحق التشریع النافذ إلى غایة 

.18.، ص2. ع 1963جانفي11  
المتضمن  1966جوان08: ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في 155-66رقم  الأمر -

).المعدل و المتمم(، 623.، ص48.ع 1966جوان  10. ر.الجزائیة، جقانون الإجراءات   
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المتضمن  1966جوان  08: ه الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في 156-66رقم  الأمر -
.701.، ص49.ع 1966جوان  11. ر.ج ، المعدل و المتمم،قانون العقوبات  

المتضمن  1969مبرسبت18الموافق ل  1389رجب  07المؤرخ في  79-69رقم  الأمر -
.المصاریف القضائیة  

 1975أبریل29: ه الموافق ل 1395ربیع الثاني  17المؤرخ في  35-75رقم  الأمر -
.502.ص37.ع1975ماي 09.ر.جالمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،   

 1975سبتمبر  26: ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75رقم  الأمر -
  ). المعدل و المتمم(، 990.ص 78. ، ع1975سبتمبر  26. ر.، جالمدنيالمتضمن القانون 

 1975سبتمبر  26:  ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في 59-75رقم  الأمر -
المعدل و (، 1073.ص 101. ، ع1975دیسمبر19. ر.، جالمتضمن القانون التجاري

 ).  المتمم
المتعلق  1990أوت  18: ه الموافق ل 1411محرم  27المؤرخ في  22- 90رقم  القانون -

.1145، ص36.، ع1990أوت  22.ر.، جبالسجل التجاري  
 1993مارس  01:رمضان الموافق ل 09المؤرخ في  03- 93رقم  المرسوم التشریعي  -

.04.، ص14.، ع1993مارس 03.ر.المتعلق بالنشاط العقاري، ج  
 25: ه الموافق ل 1413ذي القعدة  03المؤرخ في  08-93رقم  يالمرسوم التشریع -

  .3، ص1993أبریل  25، 27.ع.ر.،المتضمن تعدیل القانون التجاري، ج1993أبریل
یتعلق بالوكیل  1996جویلیة 09ه الموافق ل1417صفر  23المؤرخ في  23-96رقم  الأمر -

  .13.ص ،43.، ع1996ه ، سنة  1471صفر  24. ر.المتصرف القضائي،ج
، المتضمن 1996دیسمبر 06: ه الموافق ل 1417رجب  28المؤرخ في  27-96 الأمر -

  .04.، ص1996دیسمبر  11، المؤرخة في 77.ع. ر.تعدیل القانون التجاري الجزائري ج

دیسمبر  07: ه الموافق ل 1417رجب  26المؤرخ في  438- 96رقم  المرسوم الرئاسي -
، 1996نوفمبر 27، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیھ في استفتاء 1996

  .06.، ص76. ع 1996دیسمبر  08.ر.ج
 سنة أوت 20 وافقلما 1422 عام الثانیة جمادى أول في ؤرخالم 04-01 رقم الأمر  -

. 47.ر.ج .وخوصصتھا وتسییرھا الاقتصادیة العمومیة ؤسساتالم بتنظیم تعلقلموا2001
  .، المتممم09 .ص. 22/08/2001

، یتعلق  2003جویلیة19الموافق ل 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في 03-03رقم  الأمر -
)المعدل و المتمم.( 25.، ص43.، ع2003جویلیة  20. ر.بالمنافسة، ج  

یحدد القواعد 2004جوان  23الموافق ل1425جمادى الأولى  05المؤرخ في  02- 04رقم  القانون -
  )المعدل و المتمم(  .3.، ص41.، ع2004جوان  27. ر.المطبقة على الممارسات التجاریة، ج

 2004أوت 14: ه الموافق ل 1425جمادى الثانیة  27المؤرخ في  08- 04رقم  القانون -
.4، ص52.، ع2004أوت  18.ر.، جشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  
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المتعلق بالوقایة  2006فبرایر  20ه الموافق ل 1427محرم  21المؤرخ في  01- 06رقم  القانون -
  )المعدل و المتمم(  .04.، ص14. ، عم2006ه، سنة 1427صفر  8. ر.من الفساد و مكافحتھ، ج

 2006دیسمبر  20: ه الموافق ل 1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23- 06رقم  القانون -
  . 11.، ص84.، ع2006دیسمبر  24. ر.، جالمتضمن تعدیل قانون العقوبات

أكتوبر  05: ه الموافق ل 1427رمضان  12المؤرخ في  348- 06رقم  المرسوم التنفیذي -
وكلاء الجمھوریة و قضاة یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و  2006

  .29.، ص2006أكتوبر  08، المؤرخة في 63. ع. ر.التحقیق، ج
 2007نوفمبر 25: ه الموافق ل 1428ذي القعدة  15المؤرخ في  11-2007رقم  القانون -

.3.،ص74.، ع2007نوفمبر 25. ر.ج المتضمن النظام المحاسبي المالي،  
م   2008 فبرایر 28  :ه، الموافق ل 1429 عام صفر 21 في المؤرّخ  08 -01رقم الأمر -

  وتسییرھا الاقتصادیة  العمومیة  المؤسسات  بتنظیم  المتعلق 04-01 رقم الأمر یتمم
  .15.، ص11.ع 2008مارس 2ر .، ج )المذكور أعلاه( وخوصصتھا

یتضمن قانون  2008فیفري  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08رقم  القانون-
  ..)03، ص21.، ع2008أبریل 23. ر.،جالمدنیة و الإداریة الإجراءات

 یعدل  2010أوت  15:الموافق ل ه1431رمضان عام  5 في مؤرّخ  10- 05رقم قانونال -
 یولیو 19 الموافق  1424 عام  الأولى  جمادى 19 في  المؤرخ 03-03 رقم الأمر  ویتمم 

، 2010أوت  18: ه الموافق ل 1431رمضان  08. ر. ج ،بالمنافسة والمتعلق 2003 سنة
 .10. ، ص46. ع

 یعدل 2010 سنة أوت 15 الموافق 1431 عام رمضان 5 في مؤرّخ 10-06 رقم القانون -
 سنة یونیو 23 الموافق 1425 عام الأولى جمادى 5 المؤرخ في 04 -02 رقم  القانون ویتمم

ه  1431رمضان  08. ر. ج ،التجاریة الممارسات على المطبقة القواعد یحدد الذي 2004
  .11. ، ص46. ، عم1010أوت  18: الموافق ل

 یتمم  2010سنة أوت 26 وافقلما 1431 عام رمضان 16 في مؤرخ 05-10 رقم مرالأ -
 2006 سنة فبرایر 20 وافقلما 1427 عام محرم21 في ؤرخلما 01- 06 رقم القانون

  .16.ص ، 50 .ع، 2010سبتمبر 01. ر.ج، ومكافحتھ الفساد من بالوقایة تعلقلموا
  
  
   :النصوص القانونیة الأجنبیة/ ب

 1996أوت 01: ه الموافق ل 1417ربیع الأول  15المؤرخ في  15- 95رقم  القانون -
  .  2187.، ص4418. ،ع1996أكتوبر 03المغربیة . ر.، جالمتعلق بمدونة التجارة

).1999 لسنة (التجارة المصري قانون  -  
.العقوبات المصريقانون  -  

.العقوبات اللبنانيقانون  -  

.عقوبات السوريالقانون  -  
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 الملخص:

 
جرائم الإفلاس هي تلك المرتكبة بمناسبة توقف المدين التاجر عن الدفع و فيها إخلال بقواعد           

 من القانون التجاري و على 388 إلى 369الإفلاس التجارية، نص عليها المشرع في المواد من 
 من قانون العقوبات. 384 و 383عقوباتها في المادتين 

، )من القانون التجاري 370المادة  (جريمة التفليس في صورها الثلاثة: التفليس بالتقصير الوجوبيف 
 من القانون 374المادة (، التفليس بالتدليس ) من القانون التجاري371المادة (التفليس بالتقصير الجوازي 

.  الأولفي الفصل اتهدرس تطبق على التاجر المفلس ذاته) التجاري
         تشترك في الشروط المسبقة و هي ضرورة أن يكون الفاعل له صفة التاجر و ضرورة تحقق 

  .و لكل صورة من جريمة التفليس ركن مادي و ركن معنوي حالة التوقف عن الدفع في الفاعل،
 الدعوى بعض الإجراءات وو في الدراسة الإجرائية لهذه الجريمة في صورها الثلاثة هناك إشكالات في 

المدنية التبعية لأنها تمس بمبدأ المساواة بين الدائنين و في التمثيل القضائي للوكيل المتصرف القضائي. 
 

           و في الفصل الثاني درسنا جرائم الإفلاس الأخرى المرتكبة من غير التاجر المفلس و هي 
 من 380 و 379 و 378جرائم الإفلاس المرتكبة في حالة إفلاس الشركات، منصوص عليها في المواد 

القانون التجاري، تتشابه في الشروط المسبقة و هي ضرورة أن تكون هناك شركة متوقفة عن الدفع و 
  .تحقق صفة المدير أو المصفي أو المفوض في الفاعل، و لكل صورة ركن مادي و معنوي

 382  و يوجد أيضا جرائم الإفلاس المرتكبة من طرف الغير عن التفليسة، الغير بصفة عامة في المادة 
 من القانون 383من القانون التجاري، و بصفة خاصة يوجد جريمة خاصة بأقرباء المفلس في المادة 

  . و لهذه الجرائم خصوصية في الدعوى المدنية التبعية.التجاري
 من القانون التجاري و ذلك في حالة 386و توجد جريمة خاصة بالدائن منصوص عليها في المادة 

اشتراطه مزية خاصة مع المفلس أو غيره من أجل التصويت في جماعة الدائنين. 
   و الإشكال طرح فيما يخص هيئات التفليسة بسبب عدم وجود جريمة إفلاس خاصة بهم، و أيضا تم 
ملاحظة أن التشريع الجزائري لم يجرم كل جوانب التعدي على قواعد الإفلاس سواء من حيث مجال 

تطبيقها على الأشخاص أو من حيث وصف الركن المادي بخلاف التشريع الفرنسي مثلا. 
 
 
 جرائم / جرائم إفلاس الشركات/ التفليس بالتدليس/التفليس بالتقصير/ جريمة التفليس حية:المفتات الكلما

 . جريمة خاصة بالدائن/الإفلاس المرتكبة من طرف الغير
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